



  












mfiqhiah@gmailcom













  

 
 

  








       





 











































ضوابط النشر في المجلة

اللغة . ١ وسلامة  المنهج،  واستقامة  الأصالة،  صفات  البحث  في  تتوافر  أن 
والأسلوب.

ألا يكون البحث منشوراً أو مقبولاً للنشر في وعاء آخر.. ٢
ألا يكون مستلاً من عمل علمي سابق.. ٣
ألا تزيد صفحاته عن خمسين صفحة، ويمكن نشر البحث الطويل في أكثر . ٤

من عدد.
أن يكون في تخصص المجلة (الفقه وأصوله).. ٥
أن تجعل حواشي كل صفحة أسفلها.. ٦
أن يتقدم الباحث برغبته في نشر بحثه كتابة مع التزامه بعدم نشر بحثه قبل . ٧

صدور المجلة إلا بعد موافقة خطية من هيئة تحرير المجلة.
أن يقدم الباحث ثلاث نسخ مطبوعة على الحاسوب مع  CD وملخصاً . ٨

موجزاً لبحثه.
يجعل مقاس الحرف في الصلب (١٦) وفي الحاشية (١٤).. ٩

يحكم البحث من قبل متخصصين اثنين على الأقل.. ١٠
لا تعاد البحوث إلى أصحابها؛ نشرت أو لم تنشر.. ١١
من . ١٢ نسخ  عشر  مع  المجلة  من  نسخ  ثلاث  بحثه  المنشور  الباحث  يعطى 

بحثه.
البحث المنشور في المجلة يعبر عن رأي صاحبه.. ١٣



٥ 

افتتاحية العدد
لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية
الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله آل الشيخ

الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، 
ومن اهتد بهديه، واتبع سنته إلى يوم الدين.

أما بعد:
وعلا:  جل  فقال  بكتابه  بالاعتصام  أمر  قد  تعالى  الله  فإن 
  النبي  وأمر   ،(١٠٣ عمران:  (آل   (F E D C B A)

 ...» فقال:  والفتن؛  الاختلاف  حدوث  عند  خاصة  بسنته  بالتمسك 
ةِ  نَّ سُ نَّتِي وَ مْ بِسُ يْكُ لَ عَ ثِيراً فَ فاً كَ تِلاَ  اخْ يَرَ سَ دِ فَ مْ بَعْ نْكُ شْ مِ نْ يَعِ هُ مَ إِنَّ فَ
 ، ذِ اجِ بِالنَّوَ ا  يْهَ لَ عَ وا  ضُّ عَ وَ ا،  بِهَ وا  كُ سَّ تَمَ  ، ينَ دِ اشِ الرَّ يِّينَ  دِ هْ المَ اءِ  فَ لَ الخُ

.«.. ةٌ عَ ةٍ بِدْ ثَ دَ حْ لَّ مُ إِنَّ كُ ورِ فَ مُ ثَاتِ الأُ دَ حْ مُ مْ وَ إِيَّاكُ وَ
وأوصى  الزمان،  آخر  في  عظيمة  فتن  بحدوث    النبي  وأخبر   
قال:  اليمان   بن  حذيفة  فعن  وإمامهم،  المسلمين  جماعة  بلزوم 
 ، رِّ نِ الشَّ هُ عَ لُ أَ نْتُ أَسْ كُ ، وَ يْرِ نِ الْخَ هِ  عَ ولَ اللَّ سُ ونَ رَ لُ أَ انَ النَّاسُ يَسْ كَ
 ، رٍّ شَ وَ ةٍ  لِيَّ اهِ جَ في  ا  نَّ كُ إِنَّا  هِ،  اللَّ ولَ  سُ رَ يَا   : لْتُ قُ فَ نِي،  كَ رِ دْ يُ أَنْ  ةَ  افَ خَ مَ
 : لْتُ قُ »، فَ مْ : «نَعَ الَ ؟ قَ رٌّ رِ شَ يْ ا الْخَ ذَ دَ هَ لْ بَعْ هَ ، فَ يْرِ ا الْخَ ذَ هُ بِهَ نَا اللَّ اءَ جَ فَ



 ٦

ا  مَ وَ  : لْتُ قُ  .« نٌ خَ دَ فِيهِ  وَ  ، مْ «نَعَ  : الَ قَ يْر؟  خَ نْ  مِ رِّ  الشَّ لِكَ  ذَ دَ  بَعْ لْ  هَ
فُ  رِ تَعْ يِي،  دْ هَ رِ  يْ بِغَ ونَ  دُ يَهْ وَ تِي،  نَّ سُ رِ  يْ بِغَ ونَ  نُّ تَ يَسْ مٌ  وْ «قَ  : الَ قَ ؟  هُ نُ خَ دَ
اةٌ  عَ ، دُ مْ : «نَعَ الَ ؟ قَ رٍّ نْ شَ رِ مِ يْ لِكَ الْخَ دَ ذَ لْ بَعْ : هَ لْتُ قُ »، فَ رُ نْكِ تُ مْ وَ نْهُ مِ
ولَ  سُ رَ يَا   : لْتُ قُ فَ ا».  فِيهَ وهُ  فُ ذَ قَ ا  يْهَ إِلَ مْ  ابَهُ أَجَ نْ  مَ  ، نَّمَ هَ جَ ابِ  بْوَ أَ لَى  عَ
تِنَا».  نَ لْسِ بِأَ ونَ  مُ لَّ تَكَ يَ وَ تِنَا،  دَ لْ جِ نْ  مِ مٌ  وْ قَ  ، مْ «نَعَ  : الَ قَ نَا.  لَ مْ  هُ فْ صِ هِ،  اللَّ
ةَ  اعَ مَ جَ مُ  زَ لْ «تَ  : الَ قَ ؟  لِكَ ذَ نِي  كَ رَ أَدْ إِنْ    تَرَ ا  مَ فَ هِ،  اللَّ ولَ  سُ رَ يَا   : لْتُ قُ
؟  امٌ إِمَ لاَ  وَ ةٌ  اعَ مَ جَ مْ  لَهُ نْ  تَكُ مْ  لَ إِنْ  فَ  : لْتُ قُ فَ  .« مْ هُ امَ إِمَ وَ ينَ  لِمِ سْ المُ
تَّى  ةٍ حَ رَ جَ لِ شَ لَى أَصْ ضَّ عَ وْ أَنْ تَعَ لَ ا، وَ هَ لَّ قَ كُ كَ الفِرَ لْ تِلْ تَزِ اعْ : «فَ الَ قَ

.« لِكَ لَى ذَ نْتَ عَ أَ تُ وَ وْ كَ المَ كَ رِ دْ يُ
 ومن هنا، فينبغي للمسلم أن يحرص على لزوم جماعة المسلمين 
وإمامهم، وألا يشذّ عن ذلك بفكر ولا رأي، فإن ذلك الشذوذ مظنة 
الربانيين  العلماء  عن  العلم  أخذ  على  يحرص  وأن  وضلال،  هلاك 
ناعق  كل  وراء  ينجر  وألا  وأمانتهم،  ودينهم  علمهم  في  يوثق  الذين 

يتكلم باسم الإسلام والإسلام منه بريء.
أسأل الله تعالى أن يجنبنا مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، 
في  الإخلاص  يرزقنا  وأن   ،والتقو الإيمان  على  قلوبنا  يجمع  وأن 

القول والعمل.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.



٧ 

كلمة المشرف العام
على مجلة الجمعية الفقهية السعودية
د. عبد االله بن عيسى العيسى

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن اهتد بهديه إلى يوم الدين.

أما بعد 
فإن الجمعية الفقهية السعودية تهدف إلى خدمة الفقه الإسلامي وأهله، 
وتعزيز التواصل بين العلماء وطلبة العلم، والعناية بالتراث الفقهي تحقيقاً 
الفقهية  والقضايا  والحوادث  النوازل  ودراسة  ورصداً،  ونشراً  ودراسة 
وتقديمه  المسلمين  على  الفقهي  التراث  لتسهيل  والسعي  المعاصرة، 
العلمي  الأداء  بتطوير  والاهتمام  الصحيح،  الإسلامي  المنهج  وفق  لهم 
والمهني لأعضاء الجمعية، وهي تسعى إلى تحقيق ذلك وفق إمكاناتها. 

وتمّ  فشيئا  شيئا  للجمعية  المرسومة  الأهداف  تتحقق  بدأت  وقد   
طباعة  في  تتمثل  الأعمال  من  عدد  وإنجاز  المناشط،  من  بعدد  القيام 
بعض الكتب العلمية، وعقد عدد من الندوات والمحاضرات واللقاءات 
العلمية، وتقديم برامج إذاعية فقهية، وصدور مجلة الجمعية التي لقيت 
أمام  أن  شك  ولا  والمهتمين  والمتخصصين  الباحثين  عند  كبيراً   صد
الجمعية أعمالاً كثيرة وكبيرة تنتظرها وهذا يتطلب تفاعل أعضاء الجمعية 

مع أنشطتها وتعاونهم في تحقيق الأهداف المنشودة.



 ٨

وبما أن الإفادة من وسائل التقنية الحديثة في إعداد البحوث العلمية 
في  موقعا  أنشأت  الجمعية  فإن  الجمعية؛  أهداف  من  ونشرها  الفقهية 
لتحقيق   wwwalfiqhiaorgsa الرابط  على  يعمل  العنكبوتية  الشبكة 
والفكري  العلمي  النتاج  وتبادل  -أيضا-  التواصل  وتحقيق  الهدف  هذا 
الأعضاء  من  نؤمل  لذا  العلم؛  وطلبة  والعلماء  الجمعية  أعضاء  بين 
والمختصين في مجال اهتمام الجمعية الإسهام في تفعيل الموقع وإثرائه 

بالنافع من البحوث والمقالات والاستشارات. 
وما هذه الجمعية بما تحقق ويتحقق لها من أهداف نبيلة إلا ثمرة من 

ثمرات هذا التعاون الذي يؤمل منه النفع العظيم للأمة.
بن  عبدالعزيز  الشيخ  شيخنا  لسماحة  والتقدير  بالشكر  أتقدم  وختاماً 
عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس 
شرف الجمعية الفقهية السعودية على رعايته واهتمامه بالجمعية ومتابعته 

لأنشطتها أجزل الله له المثوبة وجعل ذلك في موازين حسناته.
سعود  بن  محمد  الإمام  ولجامعة  بالرياض  الشريعة  لكلية  والشكر 

. الإسلامية على رعايتها ومساندتها للجمعية مادياً ومعنوياً
كما أشكر زملائي أعضاء مجلس إدارة الجمعية على اهتمامهم ومتابعتهم 
الخثلان  تركي  بن  سعد  الدكتور  فضيلة  بالشكر  وأخص  الجمعية،  لأعمال 
متابعته  على  الجمعية  مجلة  تحرير  ورئيس  الجمعية  إدارة  رئيس  نائب 
وأشكر  خاصة،  بصفة  وللمجلة  عامة  بصفة  الجمعية  لأعمال  المستمرة 

أعضاء هيئة التحرير على ما يبذلونه من جهود مباركة للارتقاء بالمجلة.
والشكر موصول لكل من شارك في أنشط الجمعية أو أسهم في دعمها 

أجزل الله للجميع الثواب ووفقهم لخيري الدنيا والآخرة.
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.



٩ 

اعتبار المآلات الشرعية
في فقه الأسرة 

( ع احتياطاً عند خروج المرأة أنموذجاً (ما شرُ

إعداد
لمي د. عمر بن شريف السُّ





١١ 

المقدمة

وأبكى،  وأضحك،  وأحيا،  وأمات،   ،فهد قدر  الذي  الله  الحمد 
. وشرع لنا الإسلام سبيلاً ومنهجاً

والصلاة والسلام على نبيه المجتبى، وخليله المصطفى، بعثه االله على 
. مياً، وآذاناً صماً لفاً، وأعيناً عُ حين فترة من الرسل ففتح االله به قلوباً غُ

يُقبل  لا  بغيره  استبدله  ومن  الإسلام  االله  عند  الدين  فإن  بعد:  أما 
منه عدلاً ولا صرفاً، وهذه الشريعة المستمدة من الوحي صالحة لكل 
انتهاء  إلى  باقية  وجعلها  وتعالى  سبحانه  الخالق  أكملها  ومكان،  زمان 
تعالى:  قال  ديناً،  لنا  وتعالى  سبحانه  الخالق  بها  ورضي  الدنيا،  الحياة 
(المائدة:   (U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K)
مودعة  وأسرار  وأحكام،  م  كَ بحِ الإسلامية  الشريعة  جاءت  وقد   ،(٣
فالأوامر  يجهلونها،  وقد  العلم،  في  الراسخين  بعض  يعلمها  قد  فيها، 
والنواهي المشتملة عليها شريعة الإسلام لم تُقرر عبثاً، أو للثقافة العامة 
عند الإنسان، وإنما أراد الشارع منها ابتلاء الناس في الامتثال، وتمييز 

الخبيث من الطيب.
الناس،  ينفع  بما  أتت  وجدها  الشريعة  مقاصد  المسلم  تأمل  وإذا 
سداً  والمعاملات  الأحكام  بعض  في  فاحتاطت  يضرهم،  ما  ومنعت 
لباب الفساد والفتنة، ووسعت على العباد في جانب آخر من الأحكام 
والاتباع،  التوقيف  العبادات  في  الأصل  الأول:  فمن  والمعاملات، 
ومن  الاحتياط،  على  مبنية  والأنكحة  التحريم،  الأبضاع  في  والأصل 



 ١٢

الثاني: الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المياه الطهارة، والأصل 
في الأعراف الإباحة(١).

العرض  حفظ  ومنها:  الضروريات  حفظ  الشريعة  به  جاءت  ومما 
والنسل، ويترتب على ذلك منع الوسائل المفضية إلى المحرمات، وسد 

ذرائع الفتن والريّب.
ومما جاءت به الشريعة الإسلامية تكريم الإنسان من ذكر أو أنثى، 
بالمرأة  وأوصت  الكافرة،  الأمم  في  المرأة  على  الحاصل  الظلم  فرفعت 

. خيراً
وقد وضعت الشريعة سياجاً منيعاً للمرأة المسلمة، يحفظها ويصونها، 

يب... ويبعدها عن مواطن الفتن والرّ
وحول هذا الموضوع كتبت هذا البحث الموسوم بـ (اعتبار المآلات 
 .( الشرعية في فقه الأسرة. ما شرع احتياطاً عند خروج المرأة أنموذجاً
وقد حاولت الاختصار غير المخل في مسائله، وأخذت بالقول الراجح 
مع أدلته في المسائل الخلافية، واقتصرت في المبحث الأول (الاحتياط) 

على ما له صلة بالإجراءات الاحتياطية.
ويشمل البحث: مقدمة ومبحثين وخاتمة، وبيان ذلك ما يأتي:

المبحث الأول: في الاحتياط.
وفيه تمهيد، وأربعة مطالب:

التمهيد: أهمية الأخذ بالاحتياط في الفقه الإسلامي.
المطلب الأول: تعريف الاحتياط.

(١) ينظر: (ص٢٦)، القواعد النورنية، ابن تيمية (٢١٢). مجموع فتاو ابن باز (١٨/١٠). 
الشرح الممتع، ابن عثيمين (٣٣/١).



١٣ 

المطلب الثاني: تعريف المآلات.
المطلب الثالث: العمل بالاحتياط.
المطلب الرابع: شروط الاحتياط.

المطلب الخامس: أهمية الاحتياط في المناكح.
خروجها  عند  الاحتياطية  والإجراءات  المرأة،  فتنة  الثاني:  المبحث 

من بيتها، والحكمة في ذلك.
وفيه تمهيد، وثلاثة مطالب:

التمهيد: مكانة المرأة عند الأمم السابقة وفي الإسلام.
المطلب الأول: خطر فتنة المرأة على الرجال.

المطلب الثاني: الإجراءات الاحتياطية عند خروج المرأة من بيتها.
المطلب الثالث: الحكمة من هذه الاحتياطات.

الخاتمة: وتشمل أهم نتائج البحث.



١٥ 

المبحث الأول
في الاحتياط

وفيه تمهيد، وأربعة مطالب:
التمهيد: أهمية الأخذ بالاحتياط في الشريعة الإسلامية.

المطلب الأول: تعريف الاحتياط.
المطلب الثاني: تعريف المآلات.

المطلب الثالث: العمل بالاحتياط.
المطلب الرابع: شروط الاحتياط.

المطلب الخامس: أهمية الاحتياط في المناكح.



١٧ 

التمهيد
أهمية الاحتياط

في الشريعة الإسلامية.

لمن  والآخرة،  الدنيا  في  البشر  د  عِ يُسْ بما  الإسلامية  الشريعة  جاءت 
آمن بها وتمسك بها، كما جاءت الشريعة الإسلامية بالوسطية المعتدلة 
في جميع تكاليفها، فالشريعة الإسلامية مبنية على رعاية مصالح الخلق 
في العاجل والآجل، وهذا أمر ثابت لا مجال معه للاحتمال، فالشريعة 
الإسلامية جاءت مدعمة لمكارم الأخلاق، آمرة بحفظ الضروريات، 
يتبين  الإسلام  أحكام  يتأمل  ومن  المفاسد،  إلى  المؤدية  الوسائل  وقطع 
الأحكام  مجالات  بعض  في  توسعت  الشريعة  فنجد  جلياً،  ذلك  له 
مثل: المعاملات والأعراف، فكان الأصل في المنافع الإباحة، وكذلك 
والشر،  الفتنة  لباب  سداً  مجالاتها  بعض  في  شددت  كما  الأعراف(١)، 
مع  الرجل  ومعاملة  النكاح،  أمور  مثل:  المجالات  بعض  في  فضيّقت 

المرأة الأجنبية، فالأصل في الأبضاع التحريم(٢).
(١) ينظر: الموافقات (١٧/٢، ٤١)، القواعد الكبر، العز بن عبدالسلام (١٥/١)، القواعد 
الكليـة، ابن تيمية (٢١٢)، المنثـور في القواعد، الزركـشي، (٨٦/١)، مقاصد الشريعة، 
محمـد الطاهر بـن عاشـور (٤١٣)، قاعدة اليقين لا يزول بالشـك، الباحسـين (١٤١-
١٥٥)، مقاصد الشريعة الإسـلامية، محمد اليوبي (٣٧٢)، القواعد الفقهية المسـتخرجة 

من كتاب إعلام الموقعين، عبدالمجيد جمعة الجزائري (٥٤٤).
(٢) يأتي التفصيل عنها (ص٣٩).



 ١٨

فالأصل  والعبادات،  العقائد،  في  الإسلامية  الشريعة  احتاطت  كما 
فلا  والسنة،  الكتاب  نصوص  على  التوقيف  والعبادات  العقائد  في 

يدخلها القياس(١).
قال الشاطبي: «الشريعة كلها مبنية على الاحتياط، والأخذ بالأحزم، 

والتحرز مما عسى أن يكون طريقاً إلى المفسدة»(٢).
بالفعل،  المصالح  لحيازة  الاحتياط  «إن  عبدالسلام:  ابن  وقال 

ولاجتناب المفاسد بالترك، وقليل من يفعل ذلك»(٣).
: «الورع: حزم واحتياط لحيازة مصالح العباد والمعاملات،  وقال أيضاً
ودفع مفاسدهما، فكان الاحتياط في الورع للإيجاب دون الإسقاط»(٤).

يطول  كثيرة،  الاحتياط  مسائل  أن  «اعلم  السبكي:  ابن  وقال 
لتحصيل  يكون  قد  الاحتياط  أن  إلى  حاصلها  يرجع  استقصاؤها، 
وقد  حائضاً  كونها  احتمل  وإن  المتحيرة،  على  الصلاة  كإيجاب  المنفعة 
يكون لدفع مفسدة كتحريم وطئها، وأوجبوا الاحتياط في مسائل...(٥) 

ثم عدّ بعضها.
وقد عمل علماء الإسلام وأئمته بالاحتياط قديماً وحديثاً، وكثرت 
العقائد  في  الاحتياط  على  المبنية  والفروع  الأصول  في  الفقهية  المسائل 
الأسرة؛  فقه  وفي  المعاملات،  في  الواردة  الشبهات  وفي  والعبادات، 
الاحتياط  استعملوا  فالحنفية  المعتبرة،  الإسلام  مذاهب  في  وذلك 
أو  صريحة،  غير  والأدلة  خلاف  فيها  وقع  التي  المسائل  في  الفروع  في 
(١) ينظر: مجموع فتاو ابن تيمية (١٦/٢٩-١٨)، القواعد الكلية (٢١٢)، القواعد، المقري 

(٢٩٧/١)، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الباحسين (١١٠).
(٢) الموافقات (٨٥/٢).

.(٥٨/١) (٣) القواعد الكبر
(٤) شجرة المعارف (٣٦٦).

(٥) الأشباه والنظائر (١١١/١).
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ضعيفة، أو لا يوجد فيها دليل، فيأخذون بالأحوط إبراءً من العهدة، 
وحفاظاً على البعد عن مواقع الريب(١).

ومثلهم المالكية؛ فقد بنوا مسائل كثيرة على الاحتياط، وتوسعوا في 
بناء الفروع عليه، ومنه قاعدتهم استحباب مراعاة الخلاف(٢).

وكذلك الشافعية بنوا مسائل كثيرة على الاحتياط، حتى عقد إمام 
الحرمين الجويني باباً في أحكام متفرقة من الاحتياط(٣).

ومثلهم الحنابلة؛ فمذهبهم من أكثر المذاهب استعمالاً للاحتياط(٤). 
عن  والأبعد  بالأسلم  الأخذ  على  الإسلام  فقهاء  سار  وقد  هذا 
العصر  في  عليهم  يُعتمد  الذين  الفقهاء  وكذلك  (٥)؛  قديماً الشبهات 
الحديث، مثل: اللجنة الدائمة(٦)، والشيخ محمد بن إبراهيم(٧)، والشيخ 

عبدالعزيز بن باز(٨)، والشيخ ابن عثيمين(٩) وغيرهم.
(١) ينظـر: المبسـوط، السرخسي (٦٣/٢)، فتـح القدير، ابن الهـمام (٢٥٨/١)، البناية شرح 

الهداية، العيني (٥٣١/٤)، حاشية ابن عابدين (١٤/٣)، (٢٣/٣).
(٢) ينظـر: شرح التلقـين، المازري (٣٣٩/١، ٣٤١)، عقد الجواهر، ابن شـاس (٤٣٣/٢)، 
فتـاو الـبرزلي (١١٠/١)، ينظر: تفصيل ذلك في: مراعـاة الخلاف في المذهب المالكي، 

سعيدي.
(٣) نهايـة المطلب (٣٨٥/١)، وينظر: العزيز شرح الوجيز، الرافعي (٣٤٠/١)، (٤٨٣/٧، 
٥١٥، ٥١٩، ٥٢٣)، بحر المذهب، الروياني (٣٦٨/١، ٣٧٩)، روضة الطالبين، النووي 

(٤٩/٧)، المجموع شرح المذهب، له(٤٦٦/١، ٤٦٩، ٤٧٨).
(٤) ينظـر: المغني، ابن قدامة (٤٤٥/١، ٤٤٩)، (٣٥١/٢)، الكافي، ابن قدامة (١٦٥/١)، 

الفروع، ابن مفلح (٣٦٨/١، ٣٨٢)، معونة أولي النهى، الفتوحي (٤٧٢/١).
(٥) ينظر: فتاو البرزلي (١١٠/١٠).

(٦) ينظر: فتاو اللجنة (٢٧٢/١، ٢٨١)، (٢٥٤/١٨، ٢٥٥).
(٧) فتاو ورسائل ابن إبراهيم (٣٠٦/٢).

 ،(٢٠٥/١٤)  ،(٣٥٨/١٣)  ،(١١٦  ،١٠٦/١٠) بـاز  ابـن   فتـاو مجموعـة  ينظـر:   (٨)
.(١٩/٢٢) ،(٢١٢/١٥)

(٩) الشرح الممتع (٧٠/١، ٩٣، ٣٠١)، (٢١٢/٣).



 ٢٠

ج علماء الإسلام قواعد فقهية وأصولية مبنية على الاحتياط،  رّ وقد خَ
أو تأتي في معنى الاحتياط منها: 

«قاعدة سد الذرائع»، وكان الإمام مالك شديد المبالغة في سد الذرائع، 
مها مالك في أكثر أبواب الفقه، وعمل بها أكثر الفقهاء في غالب  وقد حكّ
إن  حيث  الذرائع،  وسد  الاحتياط  بين  قوية  والعلاقة  الفقه(١)،  أبواب 
الأدلة تكاد تكون واحدة، والنظر في القاعدتين منصبّة على المآل؛ ولكن 

 (٢) المنع لها إما بالاحتياط، أو بسد الذرائع أو بهما جميعاً
«يستحب الخروج من الخلاف»(٣).

لِّب جانب الحرام»(٤). «إذا اجتمع الحلال والحرام غُ
(١) ينظر: تفصيل ذلك في رسائل خصصت في سد الذرائع منها: قاعدة سد الذرائع وأثرها في 
الفقه الإسلامي، د. محمود عثمان. قاعدة الذرائع وأحكام النساء المتعلقة بها، د. وجنات 
ميمني. سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية، إبراهيم المهنا. أصول فقه الإمام مالك 

وأدلته العقلية، د. فاديغا موسى. سد الذرائع عند الإمام الشافعي، فاطمة البطاح.
(٢) سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيميّة (٣٠٨-٣٠٩).

(٣) الفـرق بـين مراعاة الخـلاف وقاعدة يسـتحب الخروج مـن الخلاف: الجمهـور يطلقون 
مراعاة الخلاف على الخروج من الخلاف؛ لأن اسـتعمالهم لمراعاة الخلاف بالمعنى الخاص 

. عند المالكية يعد قليلاً ونادراً
أمـا المالكيـة فإنهم إذا أطلقـوا مراعاة الخـلاف فإنهـم في الغالب يقصدون بـه مصطلحاً 
يختصـون به عـن غيرهم، فعندهـم أن الخروج من الخـلاف قاعدة مسـتقلة؛ بينما مراعاة 
الخـلاف أصل مـن أصولهـم، ولا يقصدون بـه الخروج من الخـلاف إلا فيما نـدر. ينظر 
تفصيل ذلك: الخروج من الخلاف ضوابطه وتطبيقاته، أمل الشـثري (ص٢٢٣) رسالة. 
ينظـر: المنثـور في القواعد (١٢٧/٢). القواعـد، المقري (٢٣٦/١). الأشـباه والنظائر، 
السـيوطي (٥٠٣/١). وهناك بعض رسـائل أفردت فيها، منها: الخروج من الخلاف في 
المعاملات، حسـن الشـاذلي. مراعاة الخـلاف، عبدالرحمن السـنوسي. مراعاة الخلاف في 

المذهب المالكي، يحيى سعيدي.
(٤) ينظـر: الأشـباه والنظائـر ابـن السـبكي (٣٨٠/١٠). المنثـور في القواعـد (١٢٥/١). 
القواعـد والضوابـط الفقهية في كتـاب (الأم) للإمام الشـافعي، عبدالوهاب عبدالحميد 

(٢٠٣). قواعد المصلحة والمفسدة عند القرافي، قندور (٢٤٩).
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«إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع»(١).
«إذا تعارض الحظر والإباحة يقدم الحظر»(٢).

«الأصل في الأبضاع التحريم»(٣).
«درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»(٤).

«الأصل في العبادات التوقف»(٥).
«القادر على اليقين لا يأخذ بالظن»(٦).

«الحدود تدرأ بالشبهات»(٧).
«عند تعارض الأصلين يؤخذ بالأحوط»(٨).

ي»(٩). «ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز فيه التحرِّ
تعين  ح  مرجّ ولا  رادّ  ولا  لفظ  مسمى  في  اللغة  أهل  اختلف  «إذا 

الاحتياط»(١٠).
(١) ينظر: المنثور في القواعد (٢١١/١).

(٢) ينظـر: المجمـوع المُذهـب في قواعـد المذهـب، العلائـي (٦٢٣/٢)، المنثـور في القواعد 
(٢٠٢/١)، الأشباه والنظائر، السيوطي (٢٥٢/١).

(٣) ينظر: الموافقات (٤٠٠/١)، القواعد الفقهية المسـتخرجة من إعلام الموقعين، عبدالمجيد 
الجزائري (٢٩٤)، ويأتي التفصيل عنها (ص٢٨).

(٤) ينظر: القواعد الكبر، العز (٢٩)، الأشـباه والنظائر، ابن السبكي (١٠٥/١)، الأشباه 
والنظائر، ابن نجيم (٩٩).

(٥) ينظـر: مجمـوع الفتـاو، ابـن تيميّـة (١٦/٢٩-١٨)، القواعـد، المقـري (٢٩٧/١)، 
وبعضهـم صاغهـا بقولـه «الاحتياط في العبـادات واجب» ينظر: قاعـدة اليقين لا يزول 

بالشك، الباحسين (١١٠).
(٦) ينظر: الأشباه والنظائر، السيوطي (١٥٦/١)، نظرية الاحتياط الفقهي (٣٦٥).

(٧) ينظر: الأشـباه والنظائر، السـيوطي (٢٨١/١)، الأشـباه والنظائر، ابـن نجيم (١٤٢). 
وهناك رسالة مستقلة فيها بعنوان «أثر الشبهات في درء الحدود» سعيد الوادعي.

(٨) ينظر: المنثور في القواعد (١٩٧/١)، نظرية الاحتياط الفقهي (٣٦٥).
(٩) بدائع الفوائد عند ابن القيم (٨٣١/٤)، نظرية الاحتياط الفقهي (٣٧٢).

(١٠) ينظر: القواعد، المقري (٣٠٥/٢).



 ٢٢

إبراء  لأن  بالاحتياط؛  قوية  صلة  لها  والضوابط  القواعد  فهذه 
المكلف من التكاليف الشرعية أمر مطلوب شرعاً، وذلك حين يشتبه 
عليه الأمر، وكذا مآلات الأمور، فالوسائل لها حكم المقاصد، والمسلم 
والريب،  الشبه  مواطن  عن  ويبعد  وعرضه،  لدينه  ويستبرئ  يتورع 
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المطلب الأول
تعريف الاحتياط

: تعريفه في اللغة: أولاً
يطة،  حِ طاً،  وْ حَ يحوطه  حاطه  يقال:  ط،  وَ حَ مصدر  الاحتياط: 

وحياطة إذا حفظه وتعهده أي: كلأه ورعاه.
ويقال احتاط الرجل لنفسه أي: أخذ بالثقة(١).

ومنه قول الشاعر(٢):
رضي وأحفظ منصبي وأحوط عِ

وبعض القـوم ليس بذي حياط
ومنه يقال احتاط الرجل: أخذ في أموره بالأحزم.

(١) ينظـر: تهذيـب اللغة، الأزهـري (١٨٤/٥)، الصحـاح، الجوهـري (٩٤٠/٣)، معجم 
مقاييس اللغة، ابن فارس (١٢٠/٢)، لسان العرب، ابن منظور (١٠٥٢/٢).

(٢) هـو المتنخـل واسـمه مالـك بن عويمـر الهذلي. ينظـر: شرح أشـعار الهذليين، السـكري 
.(١٢٧٠/٣)
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ه(١). وأحاط بالأمر: إذا أحدق به من جوانبه كلِّ
قال تعالى: («  ¼   ½   ¾) (البروج: ٢٠).

الشيء  وهي  واحدة،  كلمة  والطاء  والواو  «الحاء  فارس:  ابن  قال 
يطيف بالشيء»(٢).

ميّ  ويقال: أحاطت الخيل بفلان، إذا أحدقت به، ومنه الحائط، سُ
بذلك؛ لأنه يحوط ما فيه (٣).

: تعريفه في الاصطلاح: ثانياً
ة له في الاصطلاح خاصة عند المعاصرين. هناك تعاريف عدّ

فقد عرفه الجرجاني بأنه: «حفظ النفس عن الوقوع في المآثم»(٤).
وعرفه ابن تيميّة بأنه: «اتقاء ما يخاف أن يكون سبباً للذم والعذاب 

عند عدم المعارض الراجح»(٥).
وعرفه ابن حميد بأنه: «احتراز المكلف عن الوقوع فيما يشك فيه من 

حرام أو مكروه»(٦).
المنهي  في  الوقوع  عن  النفس  «حفظ  بأنه:  مخدوم  مصطفى  وعرفه 

عنه، وذلك باجتناب المشكوك فيه وترك بعض المباح»(٧).
ترك  أو  منهي،  في  الوقوع  عن  بأنه: «الاحتراز  شاكر  منيب  وعرفه 

مأمور عند الاشتباه»(٨).
(١) المصادر السابقة.

(٢) معجم مقاييس اللغة (١٢٠/٢).
(٣) المصدر السابق.

(٤) التعريفات (١٢).
(٥) مجموع الفتاو (١٣٨/٢٠)، وهذا تعريف الورع.

(٦) رفع الحرج (٣٣٢).
(٧) قواعد الوسائل في الشريعة (٤٩٤).

(٨) العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي (٤٨).



 ٢٤

مخالفة  دون  تحول  شرعية  «وظيفة  بأنه:  عي  سماّ محمد  وعرفه 
التعريف  هو  وهذا  حكمه»(١)،  معرفة  عن  العجز  عند  الشارع  أمر 

المختار.
وإن كانت التعريفات متقاربة؛ وإن اختلفت في الألفاظ أما تعريف 
ابن تيميّة فهو عام للورع والاحتياط، ومعنى الاحتياط في الاصطلاح 
في  الاحتياط  لفظ  استعملوا  قد  فالفقهاء  اللغة،  في  معناه  من  أخص 
لتحديد  مناسباً  رآه  ما  القيود  من  منهم  كل  عليه  وزاد  اللغوي،  معناه 

معناه في الشرع(٢).
المطلب الثاني
تعريف المآلات

: تعريفها في اللغة: أولاً
«آل»،  للفعل:  ميمي  مصدر  والمآل:  «مآل»،  مفرده  جمع؛  المآلات: 

وأصله: «أول»(٣).
والمآل في اللغة له معانٍ عدة، منها:

؛  ومآلاً لاً  أَوْ يؤول  الشيء  آلَ  يقال:  والعاقبة،  والمصير  الرجوع   .١
إلى  لته  وأوّ إليه،  صار  بمعنى  كذا؛  إلى  الشيء  وآل  وعاد،  رجع  بمعنى 
بمعنى:  الشيء  إليه  ل  وأوّ المرجع،  والموئِل:  إليه،  ته  صيرَّ بمعنى  كذا؛ 

ه إليه(٤). عَ رجَ
(١) نظرية الاحتياط الفقهي (٣٠).

(٢) ينظر: سد الذرائع عند شيخ الإسلام (٢٩٩)، نظرية الاحتياط الفقهي (٣١).
(٣) ينظـر: تهذيـب اللغـة (٤٣٧/١٥)، معجـم مقاييـس اللغـة (١٥٨/١)، لسـان العرب 

.(١٧١/١)
(٤) ينظر: المراجع السابقة.
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المرجع  وهو  الاصطلاحي،  المعنى  منه  أخذ  الذي  المعنى  هو  وهذا 
والمصير والعاقبة(١).

إذا  إيالةً  يؤولها  رعيته  الرجل  آل  يقال  والسياسة،  الإصلاح   .٢
أحسن سياستها، ويقال: فلان حسن الإيالةَ أي: السياسة(٢).

٣. الأهل، يقال: آل الرجل والمراد بذلك أهل بيته، وسموا بذلك؛ 
لأنه إليه مآلهم، وإليهم مآله(٣).

ثُر واجتمع بعضه  ثُر، يقال: آل الدهن، وآل اللبن بمعنى: خَ ٤. الخَ
إلى بعض، واللبن الآيل الخاثر(٤).

: المعنى الاصطلاحي: ثانياً
على  المترتبة  الآثار  المــآلات:  بأن:  الحسين  وليد  الدكتور  عرفه 

الشيء(٥)، وهو مأخوذ من المعنى اللغوي الأول للمآل.
المطلب الثالث
العمل بالاحتياط

 (٦) الصحابة  بها  أخذ  التي  والأصول  القواعد  من  الاحتياط 
بها،  وعملوا  االله-(٧)  -رحمهم  وأتباعهم  الأربعة  والأئمة  والتابعون 

(١) ينظر: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، الحسين (٢٨/١).
(٢) ينظـر: تهذيـب اللغـة (٤٣٨/١٥)، معجـم مقاييـس اللغـة (١٥٩/١)، لسـان العرب 

.(١٧٢/١)
(٣) المراجع السابقة.
(٤) المراجع السابقة.

(٥) اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي (٣٠/١).
(٦) ينظر: سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠٢).

(٧) ينظر: حاشية ابن عابدين (١٤/٣)، شرح التلقين (٢٣٩/١)، نهاية المطلب (٣٨٥/١)، 
الفروع (٦٨/١).
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وخالف في ذلك ابن حزم الظاهري فمنع الأخذ بالاحتياط(١)، وحقيقة 
مذهب ابن حزم أن الاحتياط من قبيل المستحب، ولا يجوز إفتاء الناس 

به على وجه الإلزام، حيث قال:
«والاحتياط هو التورع نفسه، وهو اجتناب ما يتقي المرء أن يكون 
غير جائز، وإن لم يصح تحريمه عنده، وليس الاحتياط واجباً في الدين 
ولكنه حسن، ولا يحل أن يقضى به على أحد، ولا أن يلزم أحداً لكن 

يندب إليه؛ لأن االله تعالى لم يوجب الحكم به»(٢).
الأدلة على العمل بالاحتياط:

استدل العلماء على حجية الاحتياط والأخذ به والفتيا به بأدلة كثيرة 
من أهمها(٣) ما يأتي:

: من القرآن الكريم: أولاً
     §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے          ~   }   |) تعالى:  قال   .١
 (¸                 ¶   μ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬    «           ª   ©¨
وفي  الذرائع  سد  في  أصلاً  الآية  هذه  العلماء  جعل  فقد   ،(١٠٨ (الأنعام: 

الاحتياط في الدين(٤).
٢. وقال تعالى: (!  "  #  $  %       &  '  )                 (  *  +) 

(الحجرات: ١٢).

وقد أمرت الآية باجتناب ظنون كثيرة غير محرمة حرصاً على عدم 
(١) الإحكام في أصول الأحكام له (٩٧٥/٦).

(٢) المصدر السابق (٩٧٧/٦).
(٣) اقتصرت على أهمها خشية الإطالة.

(٤) ينظـر: تفسـير القـرآن العظيـم، ابـن كثـير (٣١٥/٣)، التحريـر والتنويـر، ابن عاشـور 
(٤٣١/٧)، العذب المنير من تفسير الشنقيطي (٥٢٩/٢).
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الوقوع في الظن الآثم المحرم، وتلك هي حقيقة الاحتياط(١).
من  خشية  بإثم  ليس  ما  بعض  باجتناب  «أمر  السبكي:  ابن  قال 

الوقوع فيما هو إثم، وذلك هو الاحتياط»(٢).
ثانياً من السنة:

، وإن  ١. عن النعمان بن بشير  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الحلال بينّ
فمن  الناس،  من  كثير  يعلمهن  لا  مشتبهات  أمور  وبينهما   ، بينّ الحرام 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات؛ فقد 
ألا  فيه،  يرتع  أن  يوشك  الحمى  حول  يرعى  كالراعي  الحرام،  في  وقع 
وإن لكل ملك حمى؛ ألا وإن حمى االله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي 

القلب»(٣).
هذا الحديث أصل من الأصول التي بني عليه قواعد شرعية كثيرة 
للدين  والاستبراء  يب  الرِّ عن  والبعد  والاحتياط،  الذرائع،  سد  من 

والعرض، وقد أطال علماء الإسلام الكلام على هذا الحديث(٤).
قال القرطبي: «هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، فهو 

متضمن لأصول الشريعة كلها ظاهرها وباطنها...»(٥).
مدار  عليها  التي  الأحاديث  أحد  الحديث  «هذا  الملقن:  ابن  وقال 

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (٣٩٧/١٩)، التحرير والتنوير (٢٥٢/٢٦).
(٢) الأشباه والنظائر (١١٠/١).

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه (ح٥٢) (ص١٢). وأخرجه 
مسلم، كتاب المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات (ح١٥٩٩) ص٦٥١.

(٤) ينظـر: شرح صحيـح البخـاري، ابن بطـال (١١٧/١)، إكـمال المعلم، القـاضي عياض 
(٢٨٧/٥)، جامـع العلـوم والحكم، ابـن رجب (١٢٦-١٢٧)، الإعـلام بفوائد عمدة 

الأحكام، ابن الملقن (٦٠/١).
(٥) المفهم (٤٩١/٤، ٤٩٩).
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الإسلام، ولو أمعن الأئمة النظر في هذا الحديث كله من أوله إلى آخره 
الحث  وفيه  وباطنها،  ظاهرها  كلها  الشريعة  لعلوم  متضمناً  لوجدوه 
على ارتكاب الحلال وعلى اجتناب الحرام، والإمساك عن الشبهات، 

والاحتياط للدين...»(١).
٢. وعن الحسن بن علي  أنه قال: حفظت من رسول االله صلى الله عليه وسلم «دع 

ما يريبك إلى ما لا يريبك»(٢).
يستدل بهذا الحديث على أن الخروج من اختلاف العلماء، والأخذ 
إلى  منها  والخروج  الريبة،  مواطن  عن  البعد  وفيه  أفضل،  بالاحتياط 

المواطن التي لا شبهة فيها.
هو؛  القبيلين  أي  من  له  يتبين  ولم  المكلف،  على  أشكل  إذا  فالحكم 
دين،  المقلِّ من  كان  إن  ويسأل  الاجتهاد،  أهل  من  كان  إن  فيه  فليتأمل 
فإن وجد ما تسكن إليه النفس، ويطمئن به القلب، وينشرح به الصدر 
ه لنفسه، وإلا فليدعه، وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا  فليأخذ به، وليخترَ

ريبة، وهذا طريق الورع والاحتياط(٣).
٣. حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: 
صلى الله عليه وسلم  للنبي  ذلك  فذكرت  أرضعتكما،  قد  فقالت  سوداء  أمة  فجاءت 

(١) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٦٠/١٠، ٦٨) بتصرف.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (حح١٧٢٣) (٢٤٩/٣)، أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة، 
بـاب: حدثنـا أبوحفـص (حـح٢٥١٨) (٦١٠)، والنسـائي في السـنن الكـبر، كتاب 
الأشربة، باب الحث على ترك الشـبهات (حح٥٢٠١) (١١٧/٥)، وأبويعلى في مسـنده 
(حـح٦٧٥٦) (١١٧٩)، وأخرجـه ابن حبان في صحيحه، كتـاب الرقائق، باب: الورع 

والتوكل (ح٧٢٢)، (٤٩٨/٢).
وقـال الترمذي: حديث حسـن صحيـح (٦١٠/٢)، وصححه الألباني، صحيح سـنن 

الترمذي (٦١٠/٢)، وقالوا محققو المسند: إسناده صحيح (٢٤٩/٣).
(٣) ينظر: جامع العلوم والحكم (١٩٧)، الكاشف عن حقائق السنن، الطيبي (٢١/٦)، فتح 

الباري (٣٤٣/٤)، نظرية الاحتياط (٢١٨).
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وقد  «وكيف  قال:  له،  ذلك  فذكرت  فتنحيت،  قال:  عني،  فأعرض 
زعمت أنها قد أرضعتكما» فنهاه عنها، رواه البخاري(١).

ضعف  مع  الشهادة  ظاهر  الحكم  هذا  في  الشارع  أعمل  فقد 
بالاحتياط  الأخذ  إلى  نزوعاً  النكاح  بقاء  أصل  على  وقدمه  جانبه 
الأنكحة  بقضايا  يتعلق  فيما  وأحكامه  تصرفاته  غالب  في  منه  المعهود 

والأنساب(٢).
قول  على  احتياطاً  بفراقها  «أمره  االله-:  -رحمه  حجر  ابن  قال 

الأكثر»(٣).
لأنقلب  «إني  صلى الله عليه وسلم:  االله  رسول  قال  قال:  أبوهريرة   رواه  ما   .٤
إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن 

تكون صدقة فألقيها» رواه البخاري(٤).
وجود  عند  بالاحتياط  يعمل  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  على  الحديث  هذا  يدل 
تورعاً  فراشه  على  وجدها  التي  التمرة  أكل  عن  امتناعه  فإن  الشبهة؛ 
فراشه  على  فوقعت  بثوبه،  فعلقت  الصدقة  تمر  من  تكون  أن  خشية 

.(٥) فتركها احتياطاً
قال ابن حجر: «والنكتة في ذكره هنا ما فيه من تعيين المحل الذي 
في  أبلغ  وذلك  يأكلها،  لم  ذلك  ومع  صلى الله عليه وسلم  فراشه  وهو  التمرة  منه   رأ

الورع(٦).
(١) كتاب الشهادات، باب: شهادة الإمام والعبيد، (ح٢٦٥٩) (ص٤٣١).

(٢) ينظر: شرح صحيح البخاري، ابن بطال (٢٠٢/٧)، نظرية الاحتياط الفقهي (٢٢٧).
(٣) فتح الباري (٣٤٢/٤).

(٤) كتاب اللقطة، باب: إذا وجد التمرة في الطريق، (ح٢٤٣٢) (ص٣٩١).
(٥) ينظر: سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠١).

(٦) فتح الباري (٣٤٤/٤).
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المطلب الرابع
شروط العمل بالاحتياط

والسنة  الكتاب  على  المعتمدة  العلماء  نصوص  استقراء  خلال  من 
نجد أن هناك شروطاً للعمل بالاحتياط يلزم مراعاتها، ومن أهم هذه 

الشروط(١):
الأول: انتفاء النص الشرعي.

لا يلجأ إلى الاحتياط إلا عند عدم الدليل، أو وجود أدلة ظاهرها 
ح بينهما بالعمل بالاحتياط، فإذا استفرغ الفقيه وسعه  التعارض ويرجّ
في طلب الدليل حتى أحسّ من نفسه العجز عن دركه، وكان الاشتباه 
قوياً فله حينئذ أن يفتي بالاحتياط، أما في حالة تعارض الاحتياط مع 

.(٢) النص الشرعي فإنه لا يعمل بالاحتياط اتفاقاً
قال ابن تيميّة: «إنما يشرع الاحتياط إذا لم تتبين سنة رسول االله صلى الله عليه وسلم 

فإذا تبينت السنة فاتباعها أولى...»(٣).
الدليل  عن  الــعــدول  الأحـــوال  من  بحال  يجــوز  لا  لذلك 

.(٤) احتياطاً
ل فيها  (١) اقتـصرت عـلى هذه الشروط؛ لأنهـا هي المهمة -في نظـري- باقتضاب، وقـد فصّ
الباحثـون المعاصرون. ينظر لذلك: العمل بالاحتياط في الفقه الإسـلامي، منيب محمود 
شاكر. سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيميّة، إبراهيم المهنا. نظرية الاحتياط الفقهي، 

عي. الفتيا المعاصرة د. خالد المزيني. محمد عمر سماّ
(٢) ينظر: العمل بالاحتياط في الفقه الإسـلامي، منيب (٢٩١). سـد الذرائع عند ابن تيمية، 

المهنا (٣٠٧). نظرية الاحتياط الفقهي (٢٤٣). الفتيا المعاصرة (٤٦٦).
.(٥٤/٢٦) (٣) مجموع الفتاو

(٤) ينظر: الفتيا المعاصرة (٤٦٦).



٣١ 

الشرط الثاني: ألا يؤدي العمل بالاحتياط إلى إيقاع الناس في الحرج 
والمشقة.

من أصول الشريعة الإسلامية -المستمدة من الوحي- رفع الحرج 
عن هذه الأمة، فأي تكليف يؤدي إلى حرج ظاهر مضرٍ حرمه الإسلام، 

أو جعل له بديلاً كما في الرخص لأهل الأعذار(١).
ومخرجاً،  فرجاً  لهم  جعل  إلا  عليهم  يشق  بشيء  عباده  االله  ألزم  فما 
فقد رخص لهم في المضائق، وفتح لهم باب التوبة على مصراعيه، وشرع 

لهم الكفارات في حقوقه، والديات في حقوق العباد(٢).
قال الجصاص -في تقريره لنفي الحرج عن هذه الأمة المحمدية-: 
ساغ  بنا،  الحرج  إرادة  نفسه  عن  االله  ونفى  الضيق،  الحرج  كان  «لما 
الاستدلال بظاهره في نفي الضيق، وإثبات التوسعة في كل ما اختلف 
والضيق  الحرج  يوجب  بما  القائل  فيكون  السمعيات،  أحكام  من  فيه 

محجوجاً بظاهر هذه الآية»(٣).
الغلـو  حـد  إلى  بالاحتيـاط  العمـل  يصـل  ألا  الثالـث:  الـشرط 

والتنطـع.
عن  النهي  عموم  في  لدخوله  عنه  منهياً  مذموماً  يكون  حينئذ  فإنه 

التنطع والتعمق(٤).
(١) ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور (٦١). رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، 
الباحسـين (٨٢). رفـع الحـرج في الشريعـة الإسـلامية، ابن حميـد (٦٠). المشـقة تجلب 

التيسير، اليوسف (٦٤).
(٢) ينظر: روح المعاني، الألوسي (٢١٠/١٧). الرخص الشرعية، كامل (٥٦).

(٣) أحكام القرآن (٣٩١/٢).
(٤) ينظـر: مقاصـد الشريعـة الإسـلامية ابن عاشـور (١١٥). سـدر الذرائع عنـد ابن تيمية 

.(٣٠٨)
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الدين  في  الغلو  من  تحذر  التي  الكثيرة  النصوص  جاءت  وقد 
والتعمق فيه، منها قوله تعالى: (!  "  #  $  %  &  '  

)  ()  (المائدة: ٧٧).

.(١)«... وقوله صلى الله عليه وسلم: «هلك المتنطعون قالها ثلاثاً
قال النووي: «أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم 

وأفعالهم»(٢).
وقال ابن عاشور: «والغلو موقعه المبالغة والإغراق في إلحاق مباح 
أراده  مما  بأشدّ  شرعي  عمل  إتيان  في  أو  شرعي،  منهي  أو  بمأمور، 
الشارع بدعو خشية التقصير عن مراد الشارع، وهو المسمى في السنة 
بالتعمق والتنطع... ويجب على المستنبطين والمفتين أن يتجنبوا مواقع 
ق في حمل الأمة على الشريعة، وما يسن لها من ذلك، وهو  الغلو والتعمّ

موقف عظيم»(٣).
الشرط الرابع: أن لا يوقع العمل به في الوساوس:

على  سلبية  آثار  لها  والوساوس  الاحتياط،  شروط  أهم  من  وهذا 
الشك  إلى  تؤدي  التي  المفرطة  الغيرة  مثل  الأمة،  وعلى  بل  المكلف؛ 

وسوء العشرة الزوجيّة(٤).
حد  إلى  ولكن  أحسن،  فيه  والمبالغة  حسن،  «الورع  الغزالي:  قال 

معلوم...»(٥).
في  الوساوس  أن  هو  والاحتياط،  الوساوس  بين  التميّيز  وضابط 

(١) أخرجه مسلم، كتاب العلم، باب: هلك المتنطعون، (ح٢٦٧٠) ص١٠٧١.
(٢) شرح النووي على مسلم (٣٣٧/١٦).

(٣) مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور (١١٥-١١٦).
(٤) ينظر: نظرية الاحتياط الفقهي (٢٥١)، الغيرة على المرأة، المانع (٢٤٥).

(٥) إحياء علوم الدين (٩٩/٢).
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دة لا تستند إلى أصل ثابت، ولا تقوم على ظاهر  حقيقتها احتمالات مجرّ
عتبر(١). مُ

الأوهـام  إلى  الالتفـات  عـدم  وقواعـده  التشريـع  أصـول  ومـن 
والخيالات(٢).

الشرط الخامس: وجود شبهة قويّة:
وقوة  حقيقية،  شبهة  قيام  وشروطه  المعتبر  الاحتياط  مقومات  من 
الشبهة  أما  النفس(٣)،  في  بها  يبعث  الذي  الشك  قوة  إلى  مردها  الشبهة 
الضعيفة التي لا يثيرها في النفس سو الشك العريّ عما يعضده ويسانده 

من أمارة القوة فهو مما لا ينبغي التعويل عليه في مسالك الاحتياط.
من  ضرب  الاحتمال  بُعد  عند  «الورع  عبدالسلام:  بن  العزَّ  قال 
كلي  أصل  من  معناه  مأخوذ   -تر -كما  الشرط  فهذا  الوسواس»(٤) 
العلامات  من  جانبه  يدعم  عماّ  المجرد  الشك  أن  وهو  فيه،  منازع  لا 
يجوز  ولا  الواقع،  لمقاومة  ينهض  لا  والنظر  الشرع  مقتضى  في  المعتبرة 

بناء الأحكام على وفقه(٥).
قال ابن عاشور: «إننا استقرينا الشريعة فوجدناها لا تُراعي الأوهام 
والتخيّلات، وتأمر بنبذها، فعلمنا أن البناء على الأوهام مرفوض في 
الشريعة إلا عند الضرورة، فقضينا بأن الأوهام غير صالحة لأن تكون 

مقاصد شرعية»(٦).
(١) ينظر: نظرية الاحتياط الفقهي (٢٥٣).

(٢) ينظر: فتح الباري (١٩٩/٤)، نظرية الاحتياط الفقهي (٢٥٤).
(٣) ينظر: العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي (٢٩٨)، قواعد الوسائل في الشريعة، مصطفى 

مخدوم (٥٠٢)، نظرية الاحتياط (٢٤٠).
(٤) شجرة المعارف والأحوال (٣٦٢).

(٥) نظرية الاحتياط الفقهي (٢٤١).
(٦) مقاصد الشريعة (٢٥٥).



 ٣٤

الشرط السادس: أن يتحقق المقصود منه:
من شروط الاحتياط المعتبر أن يتحقق المقصود من وراء العمل به، 
المواضع  في  اليقين  مقام  تقوم  فإنها  اتفاقاً،  الظن  غلبة  ذلك  في  ويكفي 
والمقصود  حكماً،  أو  حقيقة  تحصيله  على  فيها  المكلف  يقدر  لا  التي 
أنيط  مما  الذمة  براءة  إلى  الاطمئنان  هو  بالاحتياط  العمل  من  الأعظم 

بها من واجبات وتعلّق بها من حقوق(١).
قال ابن حجر الهيتمي: «وما لا يمكن شرعاً؛ لا يتصور الاحتياط 
إقرار  كل  لصحة  الأئمة  شرط  فقد  به،  بالإقرار  المؤاخذة  ولا  فيه، 

.(٢)« وللمؤاخذة به أن يكون ممكناً شرعاً
الشرط السابع: ألا يعارض الاحتياط باحتياط أقو منه.

باحتياط  عارضاً  مُ يكون  لا  أن  بالاحتياط  العمل  شروط  ومن 
أن  المختلفة  بأنواعه  الاجتهاد  أبواب  في  العام  والأصل  منه،   أقو
الأقو مقدم على الأخف اتفاقاً، ولا يجوز العمل بالمرجوح مع قيام 
الراجح، فإذا حدث وتجاذب فرعاً واحداً أكثرُ من احتياط؛ فإن العبرة 

.(٣)بالأقو
ه في الأساس إلى  والضابط العام في الترجيح بين احتياط وآخر مردّ

راد تحقيقها من الأخذ به(٤). المصلحة التي يُ
له؛  المحتاط  بشرف  الاحتياط  «يشرف  عبدالسلام:  بن  العز  قال 

(١) ينظر: العمل بالاحتياط (٣٠٨)، نظرية الاحتياط الفقهي (٢٥٥).
.(١٣٥/٣) الفقهية الكبر (٢) الفتاو

(٣) ينظـر: قواطـع الأدلـة، السـمعاني (٨٠٦/٢)، أصـول السرخـسي (٢٥٣/٢)، ميـزان 
الأصول إلى نتائج العقول، السـمرقندي (٧٣٨)، روضة الناظر، ابن قدامة (٤٠١/٢)، 

شرح مختصر الروضة، الطوفي (٦٩١/٣)، نظرية الاحتياط الفقهي (٢٥٦).
(٤) نظرية الاحتياط الفقهي (٢٥٧).
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ماء أفضل من الاحتياط للأموال، والاحتياط للأرواح  فالاحتياط للدّ
أفضل من الاحتياط للأعضاء، والاحتياط لنفائس الأموال أفضل من 

الاحتياط لخسيسها...»(١).
المطلب الخامس

الاحتياط في المناكح
ها  عَ الشريعة مبنية على اعتبار المصالح، وإنما اعتبرت من حيث وضَ
وإغلاق  المفاسد  درء  واعتبار  المكلف،  إدراك  حيث  من  لا  الشارع 
الوسائل المفضية إليها(٢)، وقد احتاط الشارع للنكاح، وما له صلة به 
أكثر من غيره، فمن الضروريات التي اتفقت الأديان على حفظها حفظ 
النسل، فقد عدّ العلماء النسل ضرورة من الضروريات؛ لما يترتب على 
فقده من انقطاع نسل الوجود الإنساني وإنهائه، وخراب العالم وفساده، 
والنسب مكمل من مكملات النسل؛ لأنه لا يتم مقصود النسل، ولا 
النسب  لحفظ  مكمل  الفرج  وحفظ  بالنسب،  إلا  به  الاهتمام  يحصل 

والمكمل للمكمل مكمل(٣).
عدم  على  يترتب  لما  مستقلاً  ضرورياً  مقصداً  الفرج  حفظ  عدّ  ويُ
العقل  حفظ  عدم  من  الحاصل  الفساد  على  يربو  فساد  من  حفظه 
بالبطلان  الضروريات  هذه  على  يعود  ضياعه  بل  والنسل؛  والمال 
الأعراض،  انتهاك  إهماله:  بسبب  الحاصلة  المفاسد  فمن  والضياع، 
الأنساب،  واختلاط  والفساد،  الحروب  من  ذلك  بسبب  يحصل  وما 

(١) شجرة المعارف والأحوال (٢٠٧).
 ،(٤٤٣/٢) العز بن عبدالسـلام (٣٩/١)، القواعد، المقـر ،(٢) ينظـر: القواعـد الكـبر

الموافقات (٤٢/٥).
(٣) ينظر: الموافقات (١٨/٢)، مقاصد الشريعة الإسلامية، اليوبي (٢٤٦).



 ٣٦

ينشأ  وما  الزنا،  فاحشة  وظهور  الخلقي،  الفساد  وانتشار  والتقاتل، 
عنها من مفاسد خلقية وصحية، ونزول المصائب، وحلول الكوارث 

والمحن(١).
لذلك اشترط الشارع للنكاح شروطاً زائدة على العقد، واحتاط له 

أكثر من غيره من العقود، ومن نصوص العلماء في ذلك:
فيه  الاحتياط  كان  وأخطر،  أشرف  الأمر  كان  «كلما  الرازي:  قال 
أوجب وأجدر»(٢). ومن قواعد الحنفية: «أن الاحتياط في باب الفروج 
الأبضاع  في  الأصل  لأن  واجب؛  حق:  بغير  التصرف  عن  بصيانتها 

م حرمته...»(٣). رمة والشرع عظّ الحُ
له،  المحتاط  بشرف  الاحتياط  «يشرف  عبدالسلام:  بن  العز  قال 
فالاحتياط للدماء أفضل من الاحتياط للأموال، والاحتياط للأرواح 

أفضل من الاحتياط للأعضاء»(٤).
وقال القرافي: «إن الشرف يقتضي كثرة الشروط، وكذلك الملوك لا 
تكثر الحراس إلا على الخزائن النفيسة، فكلما عظم شرف الشيء عظم 

خطره عقلاً وشرعاً وعادة»(٥).
د فيه،  دِّ ه شُ رُ دْ : «إن قاعدة الشرع: أن الشيء إذا عظم قَ وقال أيضاً
لشأنه،  تعظيماً   ، قويّ لسبب  إلا  إبعاده؛  في  وبالغ  شروطه،  وكثرت 
عاً لقدره، وهو شأن الملوك والعوائد؛ ولذلك إن المرأة النفيسة في  فْ ورَ
(١) ينظر: شفاء الغليل، الغزالي (١٦٠)، الطرق الحكمية، ابن القيم (٢٨١)، مقاصد الشريعة 

الإسلامية (٢٤٥).
(٢) مفاتيح الغيب في التفسير (٢٦٠/٢٨).

(٣) ينظر: القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري، استخراج علي الندوي.
(٤) شجرة المعارف والأحوال (٢٢٩).

(٥) الفروق (٢٦٢/٣).
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مالها وجمالها ودينها ونسبها لا يُوصل إليها إلا بالمهر الكثير، والتّوسل 
تبُ العليّة في العادة»(١). العظيم؛ وكذلك المناصب الجليلة، والرَّ

أكثر  الإباحة  إلى  مة  رْ الحُ من  الخروج  في  الشرع  : «يحتاط  أيضاً وقال 
من الخروج من الإباحة إلى الحرمة؛ لأن التحريم يعتمد المفاسد فيتعينّ 
الاحتياط له، فلا يقدم على محل فيه المفسدة إلا بسبب قويّ يدل على زوال 
إلا  المبتوتة  تحل  ولا  الأب  عقد  بمجرد  المرأة  حرمت  ولذلك  المفسدة؛ 
بعقد، ووطء حلال، وطلاق وانقضاء عدة من عقد الأول؛ لأنه خروج 
يَغ، والأفعال الدالة على  زنا البيع بجميع الصّ وّ من حرمة إلى إباحة، وجَ
ضا بنقل الملك في العِوضين؛ لأن الأصل في السلع الإباحة حتى تملك،  الرّ
بخلاف النساء الأصل فيهن التحريم حتى يعقد عليهن بملك أو نكاح، 
ولعموم الحاجة للبيع، ولقصوره في الاحتياط عن الفروج؛ فإذا أحطت 
بهذه القواعد ظهر لك سبب اختلاف موارد الشرع في هذه الأحكام، 

وسبب اختلاف العلماء، ونشأت لك الفروق والحِكمُ والتّعاليل»(٢).
الحل  يتقين  حتى  التحريم  الفروج  في  الأصل  «إن   : أيضاً وقال 

.(٣)«...
وقال ابن تيمية: «الفروج محظورة قبل العقد، ولا تباح إلا بما أباحها االله 

سبحانه وتعالى من النكاح أو الملك»(٤).
العقد،  بعد  أبيحت  وإنما  العقد،  قبل  حرام  : «الأبضاع  أيضاً وقال 
وأبيح العقد عليها للانتفاع بمقاصد النكاح والنفع بها، فإذا عقد لغير 

.(٥)«... شيء من مقاصد النكاح كان ذلك حراماً عبثاً
(١) الفروق (٢٥٣/٣).

(٢) المصدر السابق (٢٥٤/٣-٢٥٥).
(٣) الذخيرة له (٣١٤/٤).

(٤) بيان الدليل (٤٦٠).
(٥) المصدر السابق (٥٠٤).



 ٣٨

الفروج؛  في  والتحري  الاجتهاد  الشارع  منع  ذلك  أجل  ومن 
يحل  لا  والفرج  الضرورة،  عند  تناوله  يحل  فيما  يجوز  إنما  التحري  لأن 

بالضرورة»(١).
زائدة  شروطاً  للنكاح  اشترط  الشارع  الجوزية: «إن  قيم  ابن  وقال 
أن  المرأة  ومنع  والولي،  كالإعلام  فاح،  السّ شبه  عنه  تقطع  العقد  على 
والصوت  الدف  فيه  استحب  حتى  إظهاره  إلى  وندب  بنفسها،  تليه 
بصورة  فاح  السّ وقوع  إلى  ذريعة  بذلك  الإخلال  في  لأن  والوليمة؛ 

النكاح، وزوال بعض مقاصد النكاح من جحد الفراش»(٢).
بشرطيّ  والجواز  الحرمة،  الأبضاع  في  «الأصل  الكاساني:  قال 
الشهادة والولي إظهاراً لشرفها؛ لكونها منشأ البشر الذين هم مقصودون 

في العالم وبهم قوامه...»(٣).
حرمة  في  اعتناء  يزيد  الشرع  صاحب  «وجدنا  العيني:  وقال 

الأبضاع»(٤).
لإثبات  يحتاط  لا  ما  لإثباته  يحتاط   ــو «الأق البابرتي:  وقــال 

الأضعف»(٥).
ينبغي  فلا  أمكن،  ما  الاحتياط  على  مبني  الهيتمي: «والنكاح  وقال 

الإقدام على صورة منه إلا بعد تيقن الوجه الشرعي فيها»(٦).
وقال ابن عابدين: «... والفروج يحتاط فيها»(٧).

(١) ينظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة، الصواط (٤٣١/٢).
(٢) إعلام الموقعين (١٦/٥).

(٣) بدائع الصنائع (١٨٤/٥).
(٤) البناية شرح في الهداية (٥٣١/٤).

(٥) العناية، البابرتي (٦٤/٢).
.(١٠٠/٤) الفقهية الكبر (٦) الفتاو

(٧) حاشيته على الدر (١٤/٣).
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ولكثرة شروط النكاح وضوابطه نجد العلماء -رحمهم االله- استنبطوا 
جوا عليها فروعاً كثيرة وهي قاعدة: بالاستقراء قاعدة فقهية خرّ

«الأصل في الأبضاع التحريم»(١) وعبرّ بعض الحنفية بقوله: الأصل 
في النكاح الحظر(٢)، وقال بعضهم: الأصل في المناكح الحظر(٣). ولعل 

القاعدة أشمل من ذلك.
معنى قاعدة «الأصل في الأبضاع التحريم».

: معنى البُضع في اللغة. أولاً
.(٤) ع»: مصدر من بضع يبضع بضعاً «البُضْ

قال ابن فارس: الباء والضاد والعين أصول منها: الطائفة من الشيء 
... إذا جعله  عضواً أو غيره، يقال: بضع الإنسان اللحم يبضعه بضعاً

ة»(٥). عة: القطعة، وهي الهَبرْ قطعاً، والبَضْ
وجمعها: بِضع.

من  مفاعلة  لأنها  ذلك؛  من  فإنها  المباشرة،  هي  التي  المباضعة  أما 
إذا  امرأته  الرجل  باضع  ويقال:  الكنايات،  حسن  من  وهي  ع  البُضْ

عها أي تزويجها. جامعها ويقال فلان مالك بُضْ
(١) ينظـر: الموافقـات (٤٠٠/١)، الأشـباه والنظائـر، ابن نجيـم (٧٤)، المنثـور في القواعد 

(٨٧/١)، الفوائد الجنيّة، أبوالفيض (٢١١)، الأشباه والنظائر، السيوطي (١٧٩/١).
(٢) ينظر: غمز عيون البصائر (٢٢٥/١).

(٣) ينظـر: بيـان الدليل (٤٥٩)، المجمـوع المذهب في قواعد المذهـب، العلائي (٣٦٧/١)، 
قاعدة اليقين لا يزول بالشـك، الباحسـين (١٢٢)، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن 

تيمية (٤٢٩/٢)، الاحتياط في صيانة الأبضاع، د. أسامة (ص٧).
(٤) ينظر: مادة «بضع» تهذيب اللغة، الأزهري (٤٨٨/١)، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس 

(٢٥٥/١)، لسان العرب، ابن منظور (٢٩٧/١).
(٥) معجم مقاييس اللغة (٢٥٤/١).



 ٤٠

ومنه قوله:
عها يـا ليت ناكحها ومالـك بُضْ

لقوا(١) ْ ـم لم يخُ وبنـي أبيهـم كلهّ
قال ابن الأعرابي:

ع النكاح، والبِضاع: الجماع، ويقال: الفرج، وملك المرأة وعقد  البُضْ
النكاح(٢).

: معنى القاعدة: ثانياً
أن الأصل في النكاح الحرمة والحظر، وأُبيح لضرورة حفظ النسل؛ 
ولذلك لم يبحه االله سبحانه وتعالى إلا بإحد طريقين: العقد وملك 
لأن  الكل؛  عن  بالجزء  عبرّ  وإنما  محظور،  فهو  عداهما  وما  اليمين، 
المقصود الأعظم من النساء هو الجماع ابتغاء النسل، فالقاعدة المستمرة 
أن علاقة الرجال بالنساء مبناها على التحريم والحظر؛ لما في ذلك من 
كشف العورات وهتك الأستار واختلاط الأنساب، فلا يحل منهن إلا 
ما أحله الشرع، وكل وسيلة تؤدي إلى هتك العرض، أو اختلاط نسب، 

أو تؤدي إلى موجبات غضب االله سبحانه وتعالى فهي محرمة(٣).

(١) أورده صاحب لسان العرب (٢٩٧/١)، ولم أعثر على قائله.
(٢) ينظـر: تهذيـب اللغـة (٤٨٨/١)، معجـم مقاييـس اللغـة (٢٥٥/١)، لسـان العـرب 

.(٢٩٧/١)
(٣) ينظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم (٤٧)، الأشباه والنظائر، السيوطي (١٧٩/١)، غمز 
عيـون البصائر (٢٢٥/١)، موسـوعة القواعـد الفقهية، البورنـو (١١٧/٢).، القواعد 

والضوابط المستخرجة من التحرير (٣٦١).



٤١ 

المبحث الثاني
فتنة المرأة

والإجراءات الاحتياطية عليها عند خروجها من بيتها
والحكمة في ذلك

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:
التمهيد: مكانة المرأة عند الأمم، ومظاهر تكريمها في الإسلام

وفيه مسألتان:
الأولى: مكانة المرأة عند الأمم السابقة.
الثانية: مظاهر تكريم المرأة في الإسلام.

المطلب الأول: خطر الفتنة بالمرأة على الرجال.
المطلب الثاني: الإجراءات الاحتياطية للمرأة إذا خرجت من بيتها.

المطلب الثالث: الحكمة من هذه الاحتياطات.



٤٣ 

التمهيد
مكانة المرأة عند الأمم السابقة،

ومظاهر تكريمها في الإسلام(١) 

المسألة الأولى: مكانة المرأة عند الأمم السابقة:
لا يمكن أن نعرف حال المرأة في الإسلام على حقيقته إلا بعد معرفة 

حالتها قبل الإسلام.
: المرأة عند الأمم الوثنية: أولاً

١. كانت المرأة في الصين تحتل في المجتمع منزلة متردية، فقد كتبت 
مكانة  فيها  تصف  قديمة  رسالة  بالصين  العليا  الطبقة  سيدات   إحد
المرأة في المجتمع الصيني ومما جاء في الرسالة: «... نشغل نحن النساء 
أحقر  نصيبنا  من  يكون  أن  ويجب  البشري،  الجنس  في  مكان  آخر 

الأعمال...»(٢).
ومن أغانيهم «ألا ما أتعس حظ المرأة، ليس لها في العالم كله شيء 
(١) أطلـت في التمهيـد لبيان حال المرأة في الأمم السـابقة لكي يتبـين للمنصف كيف أكرمها 

الإسلام علماً أني حاولت الاختصار قدر الإمكان.
(٢) ينظر: حقوق النسـاء في الإسـلام، محمد رشـيد رضـا (٦)، عمل المـرأة واختلاطها، نور 
الدين عتر (٢١)، نظام الأسرة بين المسـيحية والإسلام (٣١/١)، المرأة وولاية القضاء، 
الموجان (٣٣)، المرأة ومكانتها في الإسـلام، العبادي (١٤)، مظاهر تكريم المرأة، سـعاد 

داخل (ص١٣).



 ٤٤

أقل قيمة منها...، وإذا كبرت اختبأت في حجرتها تخشى أن تنظر إلى 
وجه إنسان، ولا يبكيها أحد إذا اختفت في منزلها(١).

كنّ  بما  يتمسكون  جداً  قريب  عهد  إلى  يزالوا  فلم  الهند:  في  أما   .٢
في  للآلهة  مثلاً  بعلها  تعد  الهند  في  فالمرأة  القديمة  العصور  في  عليه 
يِّمُ على الخصوص منبوذتين من  دُّ المرأة العزب، والمرأة الأَ عَ الأرض، وتُ
المجتمع الهندوسي، والمنبوذ عندهم في رتبة الحيوانات، وموت الزوج 
الهندوسي قاصم لظهر زوجته، فلا قيام لها بعده، فالمرأة الهندوسية إذا 
فقدت زوجها ظلت في الحداد بقية حياتها، وعادة لا تعامل كإنسان، 

ونظرها مصدر لكل شؤم على ما تنظر إليه(٢).
٣. أما عند الفرس، فالمرأة أكثر سوءاً وامتهاناً، لا تتميز عن الأمة 
المملوكة في شيء، فقد كانت تباع وتشتر في كثير من الأحيان، وكانت 
الزواج  أبيح  ولقد  حياتها،  طيلة  زوجها  منزل  أو  منزلها،  في  سجينة 
«الطمث»  حالة  المنزل  من  تنفى  وكانت  المجوس،  عند  المحارم  من 
الخدم  إلا  منها  يقترب  لا  خيمة  لها  وتنصب  المدينة،  خارج  مكان  إلى 
الذين يقدمون الطعام، ويضعون على أيديهم لفائف من القماش خشية 
عليها  يحكم  أن  الحق  له  المطلقة  الرجل  سلطة  تحت  وكانت  النجاسة، 

بالموت، أو ينعم عليها بالحياة(٣).
٤. أما عند اليونان القدماء: فكانت المرأة تباع في الأسواق كما يباع 
أفلاطون:  ومنهم  احتقار،  أيما  المرأة  يحتقرون  فلاسفتهم  وكان  المتاع، 
فقد رأ امرأة عوراء فقال: «ذهب نصف الشر»، ورأ امرأة مشرفة 

(١) ينظر: المراجع السابقة.

(٢) ينظر: المراجع السابقة.

(٣) ينظر: المراجع السابقة.



٤٥ 

» ورأ فتاة تتعلم، فقال «سيف يسن  على الغرق، فقال: «شر أخذ شراً
الشر»(١).

: مكانة المرأة عند أهل الكتاب: ثانياً
١. مكانة المرأة عند اليهود:

لا  الحيض  يصيبها  وعندما  آدم،  أغوت  لأنها  لعنة؛  المرأة  اليهود  تعد 
يجالسونها، ولا يؤاكلونها، ولا تلمس وعاء حتى لا يتنجس، وكان بعضهم 
ينصب خيمة للحائض، ويضع أمامها خبزاً وماءً وتبقى في هذه الخيمة 
حتى تطهر، وكانت بعض طوائف اليهود تعتبر البنت في مرتبة الخادم، 
وكان لأبيها الحق في أن يبيعها قاصرة، وما كانت ترث إذا كان يوجد لها 

إخوة بنين، وإذا انفردت بالميراث لم يجز لها أن تتزوج من سبط آخر(٢).
:٢. مكانة المرأة عند النصار

حيوان  وأنها  الفواحش،  انتشار  عن  مسؤولة  المرأة   النصار اعتبر 
نجس لا روح له ولا خلود، ولكن يجب عليها العبادة والخدمة، وأن 

يكمم فمها كالبعير والكلب العقور لمنعها من الضحك والكلام.
وكانت الكنيسة تردد ما قالته الأساطير الإغريقية من أن المرأة هي 
سبب الشر في الأرض. قال أحد رجال الكنيسة لتلاميذه: «إذا رأيتم 
امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائناً بشرياً؛ بل ولا كائناً وحشياً، وإنما الذي 

ترون هو الشيطان بذاته، والذي تسمعون هو صفير الثعبان»(٣).
(١) ينظر: المراجع السابقة.

(٢) ينظـر: تفسـير القـرآن العظيـم، لابـن كثـير (٥٨٩/١)، المـرأة في القرآن، عبـاس العقاد 
(١١٦)، المرأة وولاية القضاء (٣٤)، مظاهر تكريم المرأة (١٥)، والمراد بالسبط: أمة من 
الناس. وهي مثل القبيلة عند العرب. والأسـباط ذرية يعقوب -عليه السـلام-. الجامع 

لأحكام القرآن (٤١٧/٢)، تفسير التحرير والتنوير (٧٣٢/١).
(٣) العلمانية، الحوالي (٤١٨).



 ٤٦

وقد انعكس هذا المفهوم على وضع المرأة في عصر الإقطاع عامة، إذ 
كانت تربي المرأة الخادمة لتتعلم أصول حياة الزوجية، فتعمل بشروط 
منهكة قاسية، وتتغذ بلحم فج بسيط، وترتدي ثياباً رثة، وتظل تحت 
العبودية والرق، وإذا حملت يؤخذ الطفل من رحمها للعبودية... تباع 

المرأة الخادمة المستعبدة وتشتر كالحيوان(١).
أوروبا  في  الفرنسي  الشعب  إياه  منحها  للمرأة  إنصاف  أهم  وكان 
بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في سنة (٥٧١م)، وقرروا بعد خلاف وجدال أن 

المرأة إنسان إلا أنها خلقت لخدمة الرجل(٢).
: مكانة المرأة عند العرب في الجاهلية: ثالثاً

فالقوي  القوة،  قانون  العرب  عند  الجاهلية  في  السائد  النظام  كان 
ما  وفعل  والتملك،  التصرف  في  المطلقة  الحرية  وله  الضعيف،  يأكل 
الحقوق؛  مسلوبة  مظلومة،  فهي  بطبعها  ضعيفة  المرأة  وكانت  يريد، 
بل هي كالبضاعة المعرضة للسلب والنهب، ومن صور الظلم لها عند 

العرب في الجاهلية ما يأتي:
١. ما تعرضت له في الجاهلية من السبيّ والرق عن طريق النهب 
والسلب، فكم من شريفة أصبحت وضيعة، وكم من بنت عزيز قوم 
أشعارهم  وكانت  وثاراتهم،  العرب  غارات  إبان  أسيرة  أصبحت 

طافحة بهذه المعاناة، ومن ذلك قول الشاعر:
ملكنـا فلم نكشـف قناعـاً لحرة

را ولم نسـتلب إلا الحديد المسـمَّ
(١) ينظر: العلمانية، (٤١٧-٤١٨)، المرأة المسـلمة، محمد فريد وجدي (١٠٢)، المرأة وولاية 
القضاء (٣٤)، نظام الأسرة بين المسـيحية والإسـلام (٩٩/١)، مظاهر تكريم المرأة (١٦).

(٢) ينظر: حقوق النساء في الإسلام، محمد رشيد رضا (٦).



٤٧ 

ولو أننا شئنا سو ذاك أصبحت
 (١)كرائمهـم فينا تباع وتشـتر

الميراث  وإنما  ترث،  لا  الجاهلية  في  فالمرأة  الميراث،  من  حرمانها   .٢
خاص بالرجال؛ لأنهم هم الذين يحاربون ويقاتلون(٢).

٣. دفنها حية حين الولادة خشية العار إبان السلب والنهب، فوأد 
البنات ناتج عن الغلو في الغيرة، لذلك كانوا يئدون البنات مخافة لحوق 

العار بهم من أجلهن(٣).
قال تعالى: (=   <   ?  @  C  B  A) (التكوير: ٨-٩).

كما أن العرب في الجاهلية يكرهون البنات، وقد وصف االله سبحانه 
  E  D  C   B  A) :وتعالى هذه الظاهرة في كتابه، فقال تعالى
   V  U   T  SR   Q  P  O  N      M  L  K  J               I  H  G  F

Z  Y  X  W]  \  [  ^  _) (النحل: ٥٨-٥٩).
معلومة؛  مدة  دون  والتعليق  والإيلاء  الظهار  من  لها  يحصل  ما   .٤
فإنهم كانوا يطلقون النساء حتى إذا قرب انقضاء عدتهن راجعوهن لا 
عن حاجة ولا محبة؛ ولكن القصد تطويل العدة، وتوسيع مدة الانتظار 

إضراراً بها(٤).
كما وصفت إحد النسوة اللواتي اجتمعن -في حديث أم زرع- إذ 

نَّق إنْ أنطقْ أطلق، وإن أسكت أعلق»(٥). شَ قالت: «زوجي العَ
(١) الشعر للنابغة الجعدي، ديوانه (٩٠) ينظر: مكانة المرأة، بلتاجي (٤٦).

(٢) ينظـر: الجامع لأحـكام القرآن، القرطبي (٩٨/٦)، تفسـير القـرآن العظيم (٢٢٦/٢)، 
المرأة وولاية القضاء (٣٥)، قوامة الرجل وخروج المرأة للعمل، محمد آل سعود (٥٠).

(٣) ينظـر: جامع البيـان (١٤٧/٢٤)، الجامع لأحـكام القرآن (١٠٤/٢٢)، تفسـير القرآن 
العظيم (٣٣٤/٨)، التحرير والتنوير (١٤٦/٣٠).

(٤) ينظر: محاسن الشريعة، القفال (٢٩٨)، تفسير القرآن العظيم (٦٠٨/١-٦١١).
(٥) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب: حسن المعاشرة مع الأهل (ح٥١٨٩) (ص٩٢٦).=



 ٤٨

يتزوج  بعضهم  فكان  الزوجات،  تعدد  في  العرب  عند  الحرية   .٥
عشراً وبعضهم أكثر وبعضهم دون ذلك(١).

٦. تركها في عدتها سنة كاملة إذا مات زوجها، كما بَينَّ ذلك رسول 
االله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: «قد كانت إحداكن في شربتها في أحلاسها، أو في شر 
رة فخرجت»(٢). ، فإذا مر كلب رمت بَعْ أحلاسها في بيتها حولاً كاملاً

وهناك صور كثيرة من ظلم المرأة عند العرب في الجاهلية(٣).
المسألة الثانية: مظاهر تكريم الإسلام للمرأة وحفظه لحقوقها

الدين  قضايا  فعالج  والإنصاف،  بالعدل  الإسلامي  الدين  جاء 
عن  الجاهلية  في  الموجود  الظلم  ورفع  بينها،  وربط  والآخرة،  والدنيا 

المرأة، ومن صور تكريم الإسلام للمرأة ما يأتي:
: مساواتها في الجزاء الأخروي بالرجل. أولاً

الجنة  دخولها  ذلك  على  ترتب  والعبادة  للتدين  أهلاً  المرأة  كانت  لما 
والمرأة  فالرجل  سواء؛  كالرجل  أساءت  إن  ومعاقبتها  أحسنت،  إن 

متساويان في قاعدة العمل والجزاء(٤).
= وأخرجـه مسـلم، كتـاب فضائـل الصحابـة، بـاب ذكـر حديـث أم زرع (ح٢٤٤٨) 

(ص٩٩٢).
اختلف في معنى العشنق فقيل: الطويل المذموم الطول، الشرس في أموره، وقيل الطويل 
النجيب الذي يملك أمر نفسـه ولا تحكم النسـاء فيه بل يحكم فيهن بما شاء فزوجته تهابه 

فتسكت. ينظر: فتح الباري (١٧٠/٩).
(١) ينظر: تفسير القرآن العظيم (٢١٠/٢)، الجامع الأحكام القرآن (٣٣/٦).

ل للحادة (ح٥٣٣٨) (ص٩٥٣)، ومسلم  حْ (٢) أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب: الكُ
كتاب الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة (ح١٤٨٩) (ص٦٠٢). 

(٣) ينظـر: المـرأة ومكانتها في الإسـلام، العبادي (١٧)، قوامة الرجل وخـروج المرأة للعمل 
(٤٧)، مظاهر تكريم المرأة في الشريعة الإسلامية (١٦).س

(٤) ينظر: حقوق النسـاء في الإسـلام (١٠)، المرأة ومكانتها في الإسـلام (٢١)، مكانة المرأة، 
بلتاجي (٦١)، مظاهر تكريم المرأة (٣٠)، تكريم الإسلام للمرأة، البدر (١٨).



٤٩ 

قال تعالى: (!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  
-.  /  0  1) (آل عمران: ١٩٥).

  b   a   `   _   ^    ]   \   [   Z   Y) تعالى:  وقال 
k  j  i  h  g   f  ed  c) (النحل: ٩٧).

   v   u   t   s   r) تعالى:  ــال  وق
  }   |    {   z   y   x   w
ے   ¡  ¢  £  ¤      ~
  ®  ¬  «  ª                ©  ̈   §  ¦  ¥

̄  °  ±) (الأحزاب: ٣٥).

المذكورة  الأوصاف  هذه  أصحاب  من  عاشور: «المقصود  ابن  قال 
الشرائع  هذه  في  الصنفين  أن  إلى  فللإشارة  جال  الرِّ ذكر  وأما  النساء، 
شريعة  معظم  كان  كما  بالرجال  تختص  لا  الشريعة  أن  ليعلموا  سواء، 
النساء،  غير  في  تتصور  لا  التي  الأحكام  إلا  بالرجال  خاصة  التوراة 
الرجال  تعمّ  أن  شرائعها  في  الأصل  ذلك،  بعكس  الإسلام  فشريعة 
والنساء هنا؛ إلا ما نُصّ على تخصيصه بأحد الصنفين، ولعل بهذه الآية 
أقوال  معظم  في  عليه  التنبيه  عن  فأغنى  التسوية  أصل  تقرر  وأمثالها 

القرآن والسنة...»(١).
حياته  آخر  في  ذلك  على  وتأكيده  خيراً،  بهنّ  صلى الله عليه وسلم  النبي  وصيّة   : ثانياً
صلى الله عليه وسلم إذ قال صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيراً، فإن المرأة خلقت من ضلع، 
وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته 

.(٢)« لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنّساء خيراً
(١) التحرر والتنوير (٢٠/٢٢).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب: خلق آدم وذريته (ح٣٣٣١) (ص٥٥٣)، 
وأخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب: الوصية بالنساء (ح١٤٦٨) (ص٥٨٦).
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وقال صلى الله عليه وسلم في وصاياه في حجة الوداع التي قرر فيها جملاً من أصول 
الإسلام : «فاتقوا االله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان االله، واستحللتم 

فروجهن بكلمة االله...»(١).
: ومن مظاهر تكريمها توريثها، فجعل الإسلام للمرأة نصف  ثالثاً
ما للرجل من الميراث في حال التعصيب؛ لأن الرجل هو الذي يتحمل 
أو  نفقة،  عليها  فليس  المرأة  بخلاف   ،الأخر الحياة  وشؤون  النفقة 
بيتها،  في  مصونة  هي  بل  الولي،  أو  الزوج،  تجاه  مالية  مسؤولية  تحمل 

ومسؤولة عن شؤونه(٢).
 (k   j   i    h   gf   e    d   c) تعالى:  قال 

(النساء: ١١).
: منع الإسلام الظلم الحاصل عليها بسبب الطلاق، والتلاعب  رابعاً
والاعتداء  الإضرار  بعدم  الإسلام  أمر  كما  ثلاثاً،  الطلاق  فحدد  فيه، 

  v) :عليها، وعدم التلاعب بها في الطلاق والرجعة(٣). قال تعالى
  ,) تعالى:  وقال   ،(٢٢٨ z  y   xw  }  |  {) (البقرة: 

-  .  /0  1  2   3  4  5  6) (البقرة: ٢٣١).

: إيجاب الصداق لها عند النكاح كل زمن بحسبه، وهو حق  خامساً
خاص لها(٤)، قال تعالى: (v  u  t   s) (النساء: ٤).

(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم (ح١٢١٨) (ص٤٨٣).
(٢) ينظـر: محاسـن الشريعـة (٣٧٦)، الجامـع لأحـكام القـرآن (٩٨/٦)، حقوق النسـاء في 

الإسلام (٢٠).
(٣) ينظـر: التجريـد، القـدوري (٤٨١٣/١٠)، محاسـن الإسـلام (٣١٠)، أحـكام القرآن، 
الجصاص (٣٧٨/١)، الاستذكار (٤٦٧/١١-٤٦٨)، القبس، ابن العربي (٤٧٧/١١)، 

المغني (٥٤/١١)، الجامع لأحكام القرآن (٥٤/٤)، التحرير والتنوير (٤٠٣/٢).
(٤) ينظـر: الإشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر (٣٤/٥)، التمهيد (١١٢/١٤-١١٣)، 

المغني (٩٩/١٠).
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والمرأة،  اليتيم  الجاهلية:  في  مستضعفان  عاشور: «جانبان  ابن  قال 
فلذلك  النساء،  ومال  اليتيم  مال  أصحابهما:  فيهما  مغبون  وحقان 
حرسهما القرآن أشد الحراسة، فابتدأ بالوصاية بحق مال اليتيم، وثنى 
بالوصاية بحق المرأة في مال ينجر إليها لا محالة، والمخاطب بالأمر من 
له يد: الأزواج والأولياء ثم ولاة الأمر الذين إليهم المرجع في الضرب 

على أيدي ظلمة الحقوق أربابها»(١).
الأنكحة  تحريم  الإسلام  في  المرأة  تكريم  مظاهر  ومن   : سادساً
المرأة  ظلم  من  فيها  لما  الجاهلية؛  في  موجودة  كانت  التي  الفاسدة 
من  لها  وصيانة  للمرأة،  تكريماً  الإسلام  فمنعها  حقها،  وهضم 
غار،  الشِّ نكاح  مثل:  كالمتاع،  جعلوها  حتى  الجاهلية  في  لها  الاحتقار 
وتفصيل  أبيه  امرأة  الرجل  وزواج  التحليل،  ونكاح  المتعة،  ونكاح 

ذلك في كتب الفقه(٢).
بمن  إلا  تقترن  فلا  رده،  أو  الخاطب  قبول  في  الحق  لها  أن   : سابعاً
ترضى، وذلك بموافقة الولي وحضوره، وهذا يدل على عناية الإسلام 
بتهيئة الاستقرار للأسرة وبنائها على التواؤم والتوافق؛ لا على القسر 
والقهر، كما هو الحاصل في الجاهلية(٣)، قال صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى 
تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول االله وكيف إذنها؟ 

قال: أن تسكت»(٤).
(١) التحرير والتنوير (٢٢٩/٣).

(٢) ينظـر: تفصيـل ذلك: التجريـد (٤٥٧٠/٩، ٤٦٠٤)، حاشـية ابن عابديـن (١١٢/٣، 
١٣٩)، التمهيد (٣٢٤/١٤)، القبس (٣١٥/١٤)، الجامع لأحكام القرآن (١٧٠/٦)، 
الإرادات  منتهـى   ،(٤٩ المغنـي (٤٤/١٠-٤٦،  المطالـب (٣٩٦/١٢-٤٠١)،  نهايـة 

(١٠٠/٤-١٠١)، الأنكحة الفاسدة، الأهدل (١٢٥، ١٧٩، ١٩٥).
المغنـي   ،(٢٧/١٤) القبـس   ،(٣٦/١٤) التمهيـد   ،(٥٨٤/٤-٥٨٦) البنايـة  ينظـر:   (٣)

(٤٠٥/٩)، حقوق النساء في الإسلام (٢٧)، مظاهر تكريم المرأة (١٥١ وما بعدها).
(٤) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما=
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: ومن مظاهر تكريم المرأة في الإسلام حرية التملك من الأموال  ثامناً
ما تشاء، وحرية التصرف في ذلك إذا كانت رشيدة، بعيدة عن مواطن 

الاختلاط بالرجال(١).
التعليم،  حق  لها  فالمرأة  تعليمها،  المرأة  تكريم  مظاهر  ومن   : تاسعاً
بضوابطه وشروطه بعيدة عن التبرج والاختلاط بالرجال، وتعليمها 
والطب  الشريعة  علوم  من  جنسها  بنات  وتخص  تخصها  التي  الأمور 

ونحو ذلك(٢).
لبيان  أوردتها  الإسلام،  في  المرأة  تكريم  مظاهر  صور  بعض  هذه 
تكريم المرأة وحفظ حقوقها في الإسلام، لا لحصر جميع المظاهر. واالله 

أعلم.
المطلب الأول

خطر الفتنة بالمرأة على الرجال
ب في الذكر والأنثى الحب بينهما وميلهما  إن االله سبحانه وتعالى ركَّ
إلى بعض ميلاً غريزياً جبلهما االله عليه، ولا يجادل في ذلك عاقل، فقد 
فإذا  شديداً،  سلطاناً  لها  وجعل  قوياً  تركيباً  الشهوة  الإنسان  في  ركّب 
 ،ثارت كانت أشد الشهوات عصيانا على العقل، إلا من تحجزه التقو

ويعصمه االله سبحانه وتعالى بتوفيقه.
= (ح٥١٣٦) (ص٩١٩)، وأخرجـه مسـلم، كتـاب النـكاح، بـاب: اسـتئذان الثيـب 

(ح١٤١٩) (ص٥٥٨).
(١) ينظر: حقوق النسـاء في الإسـلام (١٩)، قيود الملكية الخاصة د. المصلح (٣٠١)، مكانة 

المرأة في الإسلام (٨٩)، موسوعة المرأة المسلمة المعاصرة آل نواب (٢٧١/١).
(٢) ينظر: حقوق النساء في الإسلام (١٧)، مكانة المرأة (٣٠٧)، المرأة وولاية القضاء (٤١)، 
موسـوعة المرأة المسـلمة المعاصرة (٤٤١/١)، قاعدة الذرائع وأحكام النساء المتعلقة بها 

.(٦٥١)
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الرجل،  استهواء  طبعها  فمن  الرجل،  على  كبير  تأثير  وللمرأة 
والسيطرة على مشاعره، وامتلاك حسه وقلبه، وفي سبيل إغوائه ولفت 
ر  قدّ نظره إليها قد تصنع من ألوان الفتن ما يجر إلى المنكر، والإسلام يُ
الافتتان  إلى  يؤدي  الذي  التجاذب  من  النوعين  طبيعة  في  كِّب  رُ ما 
كَ الناس لدواعي أهوائهم فسدت الأعراض وفشت  رِ والفساد، فإذا تُ

الإباحية(١)، وقد جاءت النصوص التي تبين ذلك وتوضحه.
  w  v     u  t  s  r  q  p) تعالى:  قال   .١
ے¡  ¢     ~  }  |    {  z  y   x

£   ¤    ¥¦  §  ¨  ©  ª) (آل عمران: ١٤).

 ، قال القرطبي: «بدأ بهنّ -أي النساء- لكثرة تشوف النفوس إليهنّ
جميع  من  أشد  النساء  ففتنة  الرجال،  وفتنة  الشيطان،  حبائل  لأنهن 

الأشياء...»(٢).
وقال ابن كثير: «بدأ بالنساء؛ لأن الفتنة بهن أشد»(٣).

وقال ابن عاشور: «بيان الشهوات بالنساء والبنين وما بعدها بيان 
مشتهيات كثيرة التي لا تختلف  بأصول الشهوات البشرية التي تجمع 
باختلاف الأمم والعصور والأقطار، فالميْل إلى النساء مركوز في الطبع، 
وضعه االله لحكمة بقاء النوع بداعي طلب التناسل؛ إذْ المرأة هي موضع 
التناسل، فجعل ميل الرجل إليها في الطبع، حتى لا يحتاج بقاء النوع 

إلى تكلف ربما تعقبه سآمة»(٤).
وقال تعالى: (/  0  1  2    43  5  6  7) (النساء: ٢٨).

(١) ينظر: أدلة الحجاب، المقدم (٢٧).
(٢) الجامع لأحكام القرآن (٣٤/٥-٤٤).

(٣) تفسير القرآن العظيم (١٩/٢).
(٤) التحرير والتنوير (١٨١/٣).
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قال طاووس: «في أمور النساء ليس يكون الإنسان في شيء أضعف 
منه في النساء»(١).

داً  روي عن عبادة بن الصامت  أنه قال: «ألا تروني لا أقوم إلا رفْ
ق(٢) لي، وقد مات صاحبي منذ زمان، وما يسرني أني  لُ إلى ما لُوِّ ولا آكُ
خلوت بامرأة لا تحلُّ لي، وأنّ لي ما تطلع عليه الشمس مخافة أن يأتيني 

، إنه لا سمع له، ولا بصر»(٣). كه عليّ الشيطان فيحرِّ
 وقال سعيد بن المسيب: «لقد أتى عليّ ثمانون سنة، وذهبت إحد
، وأنا أعشو بالأخر، وصاحبي أعمى أصمّ -يعني ذكره- وإني  عينيَّ

أخاف من فِتنة النساء»(٤).
وقال وكيع: «يذهب عقله عندهن»(٥).

وغضبه  وشهوته  يستميله،  هواه  أن  «المعنى:  القرطبي:  قال 
وابن  البغوي(٧)  قال  ونحوه  الضعف...»(٦)  أشد  وهذا  يستخفانه، 

كثير(٨).
(١) أخرجـه ابـن جرير في تفسـيره (٦٢٥/٦)، وقال السـيوطي: «أخرجـه عبدالرزاق وابن 

المنذر، وابن أبي حاتم» الدر المنثور له (٣٤٦/٤).
ن حتـى يصـير كالزبد، شـعب الإيمان  ـخِّ (٢) قـال يحيـى بـن سـعيد القطـان: يعنـي لُينِّ وسُ

(٣٧٢/٤)، الجامع لأحكام لقرآن، القرطبي (٢٤٧/٦).
(٣) أخرجـه البيهقي في شـعب الإيمان رقـم (٥٤٤٨) (٣٧٢/٤)، والمـزي في تهذيب الكمال 

(١٨٧/١٤)، الجامع لأحكام القرآن (٢٤٧/٦).
(٤) أورده ابـن حبيـب بإسـناده في كتابـه أدب النسـاء (١٨٦)، وأورده القرطبـي في تفسـيره 

.(٢٤٧/٦)
(٥) تفسير القرآن العظيم (٢٦٧/٢)، وقال في الدر المنثور: «أخرجه: عبدالرزاق وابن المنذر 

وابن أبي حاتم». الدر المنثور (٣٤٦/٤).
(٦) الجامع لأحكام القرآن (٢٤٧/٦).

(٧) ينظر: معالم التنزيل (١٩٩/٢).
(٨) تفسير القرآن العظيم (٢٦٧/٢).
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من  الرجال  على   ُّ أضرَ هي  فتنة  بعدي  تركت  «ما  صلى الله عليه وسلم:  قال 
النساء»(١).

قال ابن بطال: « إن فتنة النساء أعظم الفتن مخافة على العباد؛ لأنه 
على  النساء  وقدم  فتنة...»  بعدي  تركت  «ما  بقوله:  الفتن  جميع  عمم 

جميع الشهوات في الآية.
للمؤمن  فينبغي  بهن،  الفتنة  قدر  على  المحن  أعظم  بالنساء  فالمحنة 
من  والسلام  فتنتهن  من  والنجاة  إليه  والرغبة  باالله  الاعتصام 

شرهن»(٢).
الفتنة  من  أشد  بالنساء  الفتنة  أن  الحديث  «وفي  حجر:  ابن  وقال 
بغيرهن، وبدأ بهن قبل بقية أنواع الشهوات إشارة إلى أنهن الأصل في 

ذلك»(٣).
إلى  النساء  ميل  لأن  الرجال؛  يذكر  «ولم  عاشور:  ابن  وقــال 
بالإلف  للرجال  منهن  المحبة  تحصل  وإنما  الطبع  في  أضعف  الرجال 

والإحسان»(٤).
وة خضرة، وإن االله مستخلفكم فيها، فينظر  لْ وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الدنيا حُ
إسرائيل  بني  فتنة  أول  فإن  النساء  واتقوا  الدنيا،  فاتقوا  تعلمون  كيف 

كانت في النساء»(٥).
(١) أخرجـه البخاري، كتاب النكاح، باب: ما يتقى من شـؤم المرأة (ح٥٠٩٦) (ص٩١١)، 
وأخرجـه مسـلم، كتـاب الذكـر والدعـاء، بـاب: أكثـر أهل الجنـة الفقـراء (ح٢٧٤٠) 

(ص١٠٩٥).
(٢) شرح صحيح البخاري (١٨٨/٧-١٨٩). 

(٣) فتح الباري (٤١/٩).
(٤) التحرير والتنوير (١٨١/٣).

(٥) أخرجـه مسـلم، كتـاب الذكـر والدعـاء، بـاب: أكثـر أهـل الجنـة الفقـراء (ح٢٧٤٢) 
(ص١٠٩٦).
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في هذا الحديث يحذرنا صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء، والوقاية من ذلك، ولا 
شك أن الوقاية تحصل باتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه من البعد 
ج فيها، من الخلوة بالمرأة الأجنبية والاختلاط  عن مواطن الفتن والزّ

بها كما سوف يأتي التفصيل عنه في المطلب التالي.
بِّ الرجل  وقال صلى الله عليه وسلم: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلُ
كبيراً  تأثيراً  للمرأة  أن  على  الحديث  هذا  يدل  إحداكن»(١)  من  الحازم 
على الرجل؛ ولو كان حازماً، فما بالك إذا رآها متبرجة مائلة مميلة قد 
زينها الشيطان حتى يقع في حبائلها الرجال، لاسيما حين فساد الزمان، 

و ضعف الإيمان.
قال الشاعر جرير التميمي(٢):
إن العيـون التـي في طرفها حور

قتلانـا يـين  يحُ لم  ثـم  قتلننـا 
بَ حتى لا حراك به عن ذا اللُّ يَصرَ

ـنّ أضعـف خلْق االله إنسـانا وهُ
وقد فطن لتأثير المرأة على الرجل أعداء الإسلام المستعمرون، فركزوا 
منذ دخلوا بلاد المسلمين على إفساد نساء المسلمين، وصارت قضية المرأة 
من وسائلهم في الغزو الفكري، وظهرت قضية ما يعرف «بتحرير المرأة» 
فدعـوا إلى خلـع الحجاب، والاختـلاط المنظم بين الجنسـين في التعليم 
وا بالمرأة في شـتى المجالات، وآثاروا الشبهات، وحاربوا  والعمل، وزجّ
الفضيلة، وشجعوا على نشر الرذيلة، وسموا الأمور بغير اسمها، وظهر 
من ينشر أفكارهم ووسائلهم في بلاد المسلمين ممن ينتسب إلى الإسلام، 
(١) أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب: ترك الحائض الصوم (ح٣٠٤) (ص٥٣)، ومسلم 

كتاب الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (ح١٣٢) (ص٦٠).
(٢) ديوانه (٤٩٢).
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حتـى ظهـرت نتائج ذلك مـن هدم حصون الإسـلام، فسـهل دخولها 
للمستعمرين الغازين فقتلوا الرجال والأطفال، واغتصبوا النساء باسم 

الحرية والحضارة، وما أرض العراق منا ببعيد(١).
لذلـك نجد الاحتياطات الشرعية لخروج المرأة من بيتها قد كثرت، 
ـدُ الشـارع من ذلك هـو صيانة المـرأة وحفظهـا، وكذلك صيانة  صْ وقَ

المجتمع المسلم من الفساد. ومنع الوسائل المفضية إلى ذلك(٢).
المطلب الثاني

الإجراءات الاحتياطية عند خروج المرأة من بيتها،
وتعاملها مع الرجال الأجانب

: لزوم المرأة بيتها وقرارها فيه: أولاً
الأصل في الإسـلام أن المـرأة تلزم بيتها، ولا تخـرج منه إلا لحاجة، 
ولا مانـع من عملهـا لحاجة خارج المنزل بـشروط وضوابط ليس هذا 

موضع تفصيلها(٣).
قـال تعالى: (M  L  K  J  I  H  G   F) (الأحزاب: 

.(٣٣

(١) ينظـر: الحجاب، مصطفـى المنفلوطي (٩) وما بعدها، واقعنـا المعاصر (ص٢٥٠) محمد 
قطـب، العلمانيـة (ص٤١٨) سـفر الحـوالي، حراسـة الفضيلـة (ص١٦٣) ومـا بعدها، 

العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية (ص١٨) وما بعدها، العبدالكريم.
(٢) ينظـر: التـبرج وخطـره، ابن باز (ص١٥)، أدلـة الحجاب، المقـدم (ص٤١) وما بعدها، 
حراسة الفضيلة (ص٩٧) وما بعدها، الاختلاط بين الجنسين أحكامه وآثاره (ص١٠٢)، 

رياض المسيميري، محمد الهبدان.
(٣) ينظر: المغني (٢٢٥/١٠)، المحيط البرهاني (٣٠٧/٣)، التبرج وخطره لابن باز، التدابير 
الواقية من الزنا، فضل إلهي (٢٢٤)، تأملات في عمل المرأة، د. عبداالله الشيخ، عمل المرأة 
واختلاطهـا د. نـور الدين عتر، حراسـة الفضيلة د. بكر أبوزيـد، قوامة الرجل وخروج 

المرأة للعمل، د. محمد بن سعد آل سعود، عمل المرأة في الميزان، د. زيد الرماني.
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قـال القرطبي: «الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنسـاء النبي 
هن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء  صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرُ
كيف والشريعة طافحة بلزوم النسـاء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج 

منها إلا لضرورة»(١).
نَ بيوتكن فلا تخرجـن لغير حاجة، ومن  وقـال ابن كثـير: «أي الزمْ

الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه»(٢).
وقـال الشـيخ محمد بن إبراهيم: «إن االله تعـالى أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن، وهذا الخطاب عام لغيرهن 
من نساء المسلمين لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا 
مـا دل الدليـل على تخصيصه، وليس هناك دليـل يدل على الخصوص، 
فـإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن، 

فكيف يقال بجواز الاختلاط»(٣).
وجاء في فتاو اللجنة الدائمة في المملكة ما يأتي: «الأصل في الشريعة 
أن تتبوأ المرأة المنزلة التي كرمها االله بها من القرار في المنزل، والبعد عن 

أماكن الفتن والشبهات، وما يكون فيه عرضة لضررها...»(٤).
وقال الشـيخ بكر أبوزيد «الأصل لزوم النساء البيوت لقوله تعالى: 
(H  G   F) فهـو عزيمـة شرعيـة في حقهـن، وخروجهـن من 
البيـوت رخصـة لا تكون إلا لـضرورة أو حاجـة، والأمـر بالقرار في 
البيوت حجـاب لهن بالجدر والخدور عن البروز أمام الأجانب، وعن 
الاختلاط، فإذا برزن أمام الأجانب، وجب عليهن الحجاب باشـتمال 

(١) الجامع لأحكام القرآن (١٤١/١٧).
(٢) تفسيره (٤٠٩/٦).

(٣) فتاو ورسائل ابن إبراهيم (٣٩/١٠).
(٤) فتـاو اللجنة الدائمة (٢٣٦/١٧)، وهم (ابـن باز، الفوزان، ابن غديان، عبدالعزيز آل 

الشيخ، بكر أبوزيد).
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اللباس الساتر لجميع البدن، والزينة المكتسبة، ومن نظر في آيات القرآن 
الكريم وجد أن البيوت مضافة إلى النساء في ثلاث آيات من كتاب االله 
وليائهن، وإنما حصلت  سـبحانه وتعالى مـع أن البيوت لـلأزواج أو لأَ
هـذه الإضافة -واالله أعلـم- مراعاة لاسـتمرار لزوم النسـاء للبيوت 
فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاق به، لا إضافة تمليك. قال 

  b) :(الأحـزاب: ٣٣)، وقال تعالى (H  G   F) :تعـالى
 (p   o          n   m     l   kj   i   h    g     f   e    d   c

(الأحزاب ٣٤)، وقال تعالى: (/  0  1  2) (الطلاق: ١)(١).
وهـذا لا يعنـي أن الشريعـة الإسـلامية منعـت المرأة مـن الخروج 
للحاجـة، أو العمـل للحاجة بل قـد يكون عمل المرأة مـن الواجبات 
الكفائية، مثل: تعلمها الطب لمعالجة بنات جنسـها، وعملها في التعليم 
لتعليـم بنات جنسـها، وهكـذا... ولكن بشروط وضوابـط ليس هذا 

محل بحثها(٢).
جال على النساء(٣): : قوامة الرِّ ثانياً

قـال تعالى: (!  "  #  $  %  &  '  )    (  *  
+  ,  -  .) الآية (النساء: ٣٤).

امـون من القوامة: وهـو بمعنى المحافظة، وقيّـم المرأة: زوجها؛  قوّ
لأنه يقـوم بأمرها، وما تحتـاج إليه، والرجال متكفلون بأمور النسـاء، 

معنيون بشؤونهن(٤).
قال القرطبي: «معنى ذلك أن يقوم بتدبيرها، وتأديبها، وإمسـاكها 

(١) حراسة الفضيلة (٨٩-٩٠).
(٢) ينظر: قاعدة الذرائع وأحكام النساء المتعلقة بها (٦٥١).

(٣) هذا لا يخص المرأة عند خروجها فقط، وإنما ذكرته لأهميته وصلته بذلك.
(٤) ينظر: لسان العرب (٣٧٨٥/٦).
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في بيتهـا، ومنعها من البروز، وأنّ عليها طاعته، وقبول أمره، ما لم تكن 
معصية»(١).

وقال ابن عاشـور: «والتفضيل هو المزايا الجبلية التي تقتضي حاجة 
المـرأة إلى الرجل في الذب عنها وحراسـتها لبقاء ذاتهـا، فهذا التفضيل 
اً مكتسـباً للرجال،  ظهرت آثاره على مرّ العصور والأجيال، فصار حقّ
امـين عـلى النسـاء، فإن  وهـذه حجـة برهانيـة عـلى كـون الرجـال قوّ
 حاجة النسـاء إلى الرجال من هذه الناحية مسـتمرة، وإن كانت تقو

وتضعف...»(٢).
ومن الحقوق التي قررها الشارع الحكيم للزوج على زوجته وجوب 
طاعتـه في غـير معصية االله تعـالى، وعدم الخـروج من البيـت إلا بإذن 

الزوج، وكذا حق استعمال التأديب، ونحو ذلك(٣).
قال صلى الله عليه وسلم: «لو كنت آمراً أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 

لزوجها من عظم حقه عليها»(٤).
لزم المرأة لزوم البيت، ويمنعها من  قال إمام الحرمين: «وللزوج أن يُ
الخروج حتماً، ولا أستحب للزوج الغلو بأن يمنعها من زيارة والديها، 

(١) الجامع لأحكام القرآن (٢٨٠/٦).
(٢) التحرير والتنوير (٣٩/٥).

(٣) ينظـر: المحيط البرهاني (٣٠٧/٣)، كتاب أدب النسـاء، لابن حبيب المالكي (ص٢٥٧) 
ومـا بعدها، نهايـة المطلب (٢٥٨/١٣)، المغنـي (٢٢٤/١٠)، التدابـير الواقية من الزنا 

.(٢٤٥)
(٤) أخرجـه الإمام أحمـد في مسـنده (ح١٩٤٠٣)، (١٤٥/٣٢)، وأبـوداود، كتاب النكاح، 
بـاب: في حق الزوج على الزوجـة (ح٢١٤٠) (ص٣٢٨)، والترمـذي، كتاب الرضاع، 
بـاب: ما جـاء في حق الزوج على المـرأة (ح١١٥٩) (ص٢٨١)، وابن حبان في صحيحه 

(ح٤١٦٢) (٤٧٠/٩).
قال الشـيخ شـعيب: حديث صحيح تحقيقه لصحيح ابن حبان (٤٧٠/٩)، وقال محققو 

المسند: حديث جيد. المسند (١٤٥/٣٢).
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والمسلك المستقيم رعاية القصد على التعميم، وكلا طرفي قصد الأمور 
ذميـم، فلا ينبغـي أن يأذن لها في التبرج، ولا يمنعهـا عن زيارة وعيادة 

والديها...»(١).
ويلاحظ أي متأمل أهمية النظام والآداب في الإسلام، فالمرأة ملزمة 
بطاعـة زوجها، ووليها مسـؤول عنها أمام االله، فيجـب عليه أن يربيها 
على آداب الإسـلام، ويمنعها مـن التبرج والسـفور، ومخالطة الرجال 
الأجانـب، كما حرم الإسـلام الانحراف الأخلاقي، وتسـاهل القيّوم 

.(٢) ميّ في الإسلام ديوثاً على المرأة في ذلك، وسُ
قال صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته...، فالرجل راع في 

أهله ومسؤول عن رعيته...»(٣).
وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد يسترعيه االله رعيّة، يموت وهو غاش لرعيته 

إلا حرم االله عليه الجنة»(٤).
جـاء في فتـاو اللجنة الدائمـة بالمملكة العربية السـعودية ما يأتي: 
«كل من اسـترعاه االله رعية فهو مسـؤول عنها، فولي أمر المرأة من أب 
أو مـن ينوب عنه مسـؤول عنها، فإن أدبها بآداب الإسـلام، فأحسـن 
تأديبها، وصانها من مزالق الشر والفسـاد كتب االله له الأجر والثواب، 
وحفـظ لـه كرامتـه، وصانه في عرضه، وإن أسـاء تربيتهـا، أو أهمل في 

(١) نهاية المطلب (٢٥٨/١٣).
(٢) الديوث: الذي لا يغار على أهله ومحارمه. النهاية في غريب الحديث (١٤٧/٢)، القاموس 

المحيط (١٥٩/١).
(٣) أخرجـه البخـاري من حديث ابن عمر، كتاب النـكاح، باب: المرأة راعية في بيت زوجها 

(ح٥٢٠٠) ص(٩٣٠).
(٤) أخرجه البخاري عن معقل بن يسار، كتاب الأحكام، باب: من استرعى رعيّة فلم ينصح 

(ح٥١٤٩) (ص١٢٣٠)، 
ومسـلم عن معقل بن يسـار المزني، كتاب الإيمان، باب: اسـتحقاق الوالي الغاش لرعيته 

النار (ح١٤٢) (ص٨١).
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ذلك، أو دفع بها إلى مواطن الفتن ومهاوي اللهو -أَثمَ بجنايته على من 
استرعاه االله، وساءت عاقبته...»(١).

: غض البصر: ثالثاً
من أهم الإجراءات الاحتياطية للرجل والمرأة كف البصر عماّ حرم 
االله، والبـصر هـو الباب الأكبر إلى القلب، وأعمـر طرق الحواس إليه، 
وبحسـب ذلك كثر السـقوط من جهته، ووجب التحذير منه، وغضه 
واجـب عـن جميع المحرمـات، وكل مـا يخشـى الفتنة من أجلـه، وقد 
حرمـت الشريعة الإسـلامية النظر في مواضع وأباحتـه في مواضع، أو 
ل الإسـلام الاهتمام بالنظر، وجعل غض البصر  عنـد الحاجة، وقد أصّ
من المناهـج التربوية الإلزامية، ومما له صلة معنا: تحريم النظر إلى المرأة 

ة أو ضرورة(٢). الأجنبية إلا في حالات خاصة لحاجة ملحّ
قـال ابن الجوزي: «إن البصر صاحب خـبر القلب ينقل إليه أخبار 
المبصرات، وينقش فيه صورها، فيجول فيها الفكر، فيشـغله ذلك عن 
الفكـر فيـما ينفعه من أمر الآخـرة، ولما كان إطلاق البصر سـبباً لوقوع 
الهـو في القلـب أمـر الشـارع بغـض البصر عما يخـاف عواقبـه، فإذا 
تعرّضت بالتخليط، وقد أمرت بالحمية، فوقعت إذاً في أذ فلم تضجُّ 

من أليم الألم»(٣).
وقـال ابن قيـم الجوزية: «فالشرع قـد حرم النظر لما يـؤدي إليه من 

المفاسد»(٤).
(١) فتـاو اللجنة الدائمة (١١٣/١٧)، وهم: (ابن قعـود، ابن غديان، عبدالرزاق عفيفي، 

ابن باز).
(٢) ينظـر: النظـر وأحكامه في الفقه الإسـلامي، د. الطريقي (١٧)، التدابـير الواقية من الزنا 

.(٢٦٤)
.(٨٠) (٣) ذم الهو

(٤) روضة المحبين (١٢٦).
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آة القلب، فـإذا غض العبد  ـرْ : «وقد جعـل االله العين مِ وقـال أيضـاً
بـصره، غض القلب شـهوته وإرادته، وإذا أطلق بـصره، أطلق القلب 

شهوته»(١).
وبينّ لنا العلم التجريبي الحديث أنه بمجرد دخول النظرة حدقة العين 
أعطت انعكاساً للصورة على هيئة إشعاعات تلقتها شبكة العين، فقامت 
بتجميعها وإرسـالها لعصب الإبصار، لتصـل إلى منطقة الارتكاز الذي 
تتجمع فيه تلك الإشـاعات من كلتا العينين، ثم يتفرع هذا الإشعاع إلى 
جزأيـن في حزم عصبية بصرية لتنتشر في النهايـة في مركز الإبصار بالمخ 
الذي يعطي الأمر بالرؤية الواضحة، وتتم هذه العملية في أقل من ثانية، 
والنظر بشـهوة لمفاتن امرأة تنطلق بإشـاراتها إلى مراكز الإبصار بالمخ ثم 
إلى مركـز الإثارة للتحريض على الجـماع أو مقدماته، فإن لم يتحقق المراد 
تتحـول تلك النظـرة إلى مجرد ثـوران نتيجة تفاعل جهـاز الغدد الصماء 
الذي يعمل مع الجهاز العصبي جنباً إلى جنب؛ حيث تقوم الغدد الصماء 
بإفرازاتهـا الكيماوية، فتؤثر على المجموعة العصبيـة، وعلى جميع الخلايا 
الجسـدية، وبالتالي توجه مشاعر الإنسان، وأحاسيسه النفسية والبدنية، 
فتهيج جميع أعضاء الجسـم، وغرائزه، وتتفاعـل باطراد من خلال تتابع 
الأوامر عبر الألياف العصبية التي تعد كالأسلاك التي تربط بين المراكز 

العصبية وبين جميع أعضاء البدن، وأنسجته، ومراكز الإحساس فيه.
ولهذا يؤثر على الإنسـان إذ لم تتحقق رغبته، ويسبب النظر المسموم 

بعض الأمراض(٢).
(١) المصدر السابق (١٣٠).

(٢) ينظـر: إلى بحـث غـض البصر ومسـالك الرغبة بين العلـم الحديث والقرآن والسـنة، د. 
صـادق محمد صادق، ضمن بحوث المؤتمر الطبي الإسـلامي الدولي الأول عن الإعجاز 
الطبـي في القـرآن الكريـم، نقلاً عن أحـكام النظر، الطريـق (٢٠)، موسـوعة الإعجاز 

العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة (٩٠٥).
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ولقد أمر الشـارع الحكيم بغض البـصر، والبعد عن مواطن الفتن، 
احتياطاً من الوقوع فيما هو أعظم من ذلك وهو فاحشة الزنا.

م االله،  فقـد جاءت الأدلـة الكثيرة الدالة على تحريم النظـر إلى ما حرّ
من ذلك:

   UT  S  R  Q  P   O  N) :١. قولـه تعـالى
  d   c   b     a   `   _   ^   ]   \   [    Z   YX   W   V
 ،(٣٠-٣١ (النـور:   (m   l   k     j   i        h   g   f   e
أمر االله سـبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنـات بغض البصر، وألا ينظروا 
إلى مـا لا يحل، ولا يسـتطيع أحـد أن يغض بصره كلـه فصارت «من» 

للتبعيض، وتجاوز االله عن نظر الفجاءة(١).
وقال ابن عاشـور: «وهذا الأمر بغض البصر أدب شرعي عظيم في 
مباعدة النفس عن التطلع إلى ما عسى أن يوقعها في الحرام، أو ما عسى 

أن يكلفها صبراً شديداً عليها» (٢).
: «والأمـر بحفظ الفروج عقب الأمـر بغض الأبصار؛  وقـال أيضاً
لأن النظـر رائـد الزنى، فلـما كان ذريعة لـه قصد المتـذرع إليه بالحفظ 

تنبيهاً على المبالغة في غض الأبصار في محاسن النساء»(٣).
قال القرطبي: «بدأ بالغض قبل الفرج؛ لأن البصر رائد القلب، كما 
أن الحمـى رائد الموت، وغض البصر وحفـظ الفروج أطهر في الدين، 

وأبعد من دنس الآثام»(٤).
(١) ينظر: جامع البيان، ابن جرير الطبري (٢٥٦/١٧).

(٢) التحرير والتنوير ٢٠٣/٠١٨).
(٣) المصدر السابق (٢٠٤/١٨).

(٤) الجامع لأحكام القرآن (٢٠٩/١٥) بتصرف.
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وقال صاحـب أضواء البيان: «تقديم الأمر بغض البصر على الأمر 
بحفظ الفرج؛ لأن البصر بريد الزنى»(١).

وقال القرطبي: «خص االله سبحانه وتعالى الإناث هنا بالخطاب على 
طريق التأكيد؛ لأن قوله: (O  N) يكفي؛ لأنه قول عام يتناول 

الذكر والأنثى من المؤمنين حسب كل خطاب عام في القرآن...»(٢).
وقال ابن عاشـور: «أردف أمر المؤمنين بأمر المؤمنات؛ لأن الحكمة 
في الأمريـن واحـدة وتصريحاً بما تقـرر في أوامر الشريعـة المخاطب بها 
الرجال من أنها تشـمل النسـاء أيضاً، ولكنه لما كان هذا الأمر قد يظن 
أنـه خـاص بالرجال؛ لأنهـم أكثر ارتكابـاً لضده وقع النـص على هذا 

الشمول بأمر النساء بذلك...»(٣).
٢. عن أبي سـعيد الخدري  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والجلوس 
عـلى الطرقـات» فقالوا: ما لنا بد إنما هي مجالسـنا نتحـدث فيها. قال: 
«فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها» قالوا: وما حق الطريق؟ 
قال: «غض البصر، وكف الأذ، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي 

عن المنكر»(٤).
قال ابن بطال: «أمر االله بغض الأبصار عما لا يحل؛ لئلا يكون البصر 
ذريعـة إلى الفتنة، ومغالبـة طباع البشر وضعفهم؛ عـما ركب فيهم من 

الميل إلى النساء والإعجاب بهن»(٥).
(١) الشيخ العلامة محمد الأمين. أضواء البيان (١٨٨/٦).

(٢) الجامع لأحكام القرآن (٢٠٩/١٥).
(٣) التحرير والتنوير (٢٠٥/١٨).

(٤) رواه البخـاري، كتاب المظالم، باب: أفنيـة الدور والجلوس فيها (ح٢٤٦٥) (ص٣٩٧)، 
ومسـلم، كتاب اللبـاس والزينة، باب: النهي عن الجلـوس في الطرقات وإعطاء الطريق 

حقه (ح٢١٢١) (ص٨٧٨).
(٥) شرح ابن بطال على صحيح البخاري (١٠/٩) بتصرف.
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وقال ابن حجر: «وفي الحديث علة النهي عن الجلوس في الطرق من 
التعرض للفتن بحضور النساء الشواب، وخوف ما يلحق النظر إليهن 

من ذلك؛ إذا لم يمنع النساء من المرور في الشوارع لحوائجهن»(١).
٣. عن جرير بن عبداالله البجلي  قال: سـألت رسول االله صلى الله عليه وسلم عن 

نظر الفجاءة فقال: «اصرف بصرك»(٢).
قـال القـاضي عيـاض: «الفجاءة: التـي لم يقصد صاحبهـا تؤملها، 
والنظر إليها، فتلك معفو عنها، والمنهي عنه المحرم من ذلك إدامة النظر، 

وتأمل محاسن المرأة على وجه التلذذ والاستحسان والشهوة...»(٣).
وقال النووي: «ومعنى نظر الفجاءة أن يقع بصره على الأجنبية من 
غـير قصد، فـلا إثم عليـه في أول ذلك، ويجب عليـه أن يصرف بصره 
في الحـال، فـإن صرف بصره في الحال فلا إثم عليه، وإن اسـتدام النظر 

أثم»(٤).
وقـال ابن قيم الجوزية: «نظرة الفجاءة هـي النظرة الأولى التي تقع 
بغـير قصد مـن الناظر، فما لم يتعمـده القلب لا يعاقب عليـه، فإذا نظر 

الثانية تعمداً أثم»(٥).
 : ٤. وعن بريدة  قال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب 

«لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وعليك الآخرة»(٦).
(١) فتح الباري (١٤/١١).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الآداب، باب: نظر الفجاءة (ح٢١٥٩) (ص٨٩١).
(٣) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣٦/٧).

(٤) شرح صحيح مسلم (١٩٧/١٤).
(٥) روضة المحبين (١٣٤).

(٦) أخرجـه أحمـد في مسـنده (ح٢٣٢١)، (١٢٩/٣٨)، وأخرجه الترمـذي، كتاب الأدب، 
بـاب: ما جاء في نظرة المفاجـأة (ح٢٧٧٧) (ص٦٢٧)، وأبوداود، كتاب النكاح، باب: 
فيـما يؤمـر به مـن غـض البـصر (ح٢١٤٩) (٣٣٠)، وأخرجـه الحاكم في مسـتدركه،=
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: عن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: «إن االله كتب على ابن  ٥. وعـن أبي هريـرة 
آدم حظـه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسـان 

به»(١). ق ذلك ويُكذّ النطق، والنفس تمنّى وتشتهي، والفرج يُصدِّ
وقـد اتفق الفقهاء على تحريـم نظر الرجل المكلف إلى المرأة الأجنبية 
عنـه الشـابة إلا لضرورة، أو حاجة تقدر بقدرهـا(٢)؛ وذلك لأن النظر 
يفضي إلى الحرام، والشارع حرم كل قصد يؤدي إلى ارتكاب المحظور، 
وحيـث إن النظـر مظنـة الفتنة، ومحـرك للشـهوة؛ لذلك أمر الشـارع 

الحكيم بسـد باب الفتن التي تؤدي إلى الفواحش(٣)، قال تعالى: (¾  
¿  Å  Ä  Ã  Â  Á    À) (الأنعام: ١٥١).

كذلـك اتفـق العلـماء عـلى تحريـم نظـر المـرأة إلى الرجـل الأجنبي 
إذا خافـت الفتنـة، أو لشـهوة(٤)، واختلفوا فيما عدا ذلـك على قولين، 
والاحتيـاط وجوب غـض المرأة الشـابة بصرها عن الرجال الشـباب 

لعموم الآية.
عاهـراً (ح٢٨٤٢)  كان  سـيده  إذن  بغـير  العبـد  تـزوج  إذا  بـاب:  النـكاح،  كتـاب   =

.(٥٥٤/٢)
وقال الترمذي: حديث حسن غريب (ص٦٢٧).

وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسـلم ولم يخرجاه، المستدرك (٥٥٤/٢)، وقال 
محققو مسند أحمد: إسناده حسن، المسند (١٢٩/٣٨).

(١) أخرجـه البخـاري، كتـاب القدر، بـاب: (وحرام على قريـة أهلكناها أنهـم لا يرجعون) 
(ح٦٦١٢) (ص١١٤٣).

(٢) ينظـر: شرح فتـح القدير، ابـن الهمام الحنفـي (٢٥٩/١)، البناية، للعينـي (١٤٣/١١)، 
حاشـية ابـن عابدين (٤٢٤/١)، حاشـية الرهوني، الرهـوني (٣٤٦/١)، نهاية المطلب، 
الجوينـي (٣١/١٢)، العزيـز شرح الوجيـز، الرافعـي (٤٧٨/٧)، الحـاوي، للماوردي 
(٣٥/٩)، الأشـباه والنظائـر، ابن الوكيل (٣٤٢)، عرائس الغـرر في أحكام النظر، علي 
الحموي الشـافعي (١٠٨)، المغني، ابـن قدامة (٤٩٩/٩)، أضـواء البيان، محمد الأمين 

(١٩١/٦)، النظر وأحكامه، الطريقي (٢١١).
(٣) المراجع السابقة.

(٤) ينظر: شرح النووي على مسلم (١٩٧/١٤).
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قـال القرطبي: «أمر االله سـبحانه وتعالى المؤمنـين والمؤمنات بغض 
الأبصـار فلا يحل للرجل أن ينظر للمـرأة، ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى 

الرجل، فإن علاقتها بها، وقصدها منه كقصده منها...»(١).
وقال ابن قدامة: «إن االله أمر النساء بغض أبصارهن كما أمر الرجال 
بـه؛ ولأن المعنـى المحرم للنظر خوف الفتنة، وهـذا في المرأة أبلغ، فإنها 

، فتسارع الفتنة إليها أكثر...»(٢). أشد شهوة، وأقل عقلاً
وقـال ابن تيميّة: «وقـد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة 

.(٣)« أن تنظر إلى الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً
وقـد تجاوز االله سـبحانه وتعالى عن نظر الفجـاءة والمرة الأولى رفعاً 
للحرج ودفعاً للمشقة؛ لأن الإنسان بطبعه يميل إلى النظر، فتجاوز االله 
سبحانه وتعالى عنه في النظرة الأولى، ونهاه عن متابعة النظر، وكلما قيّد 
المسـلم نفسـه بغض البصر حتى في الأولى كان أسلم وأفضل وأحوط 
وأكمل لدينه، قال القرطبي: «بدأ بالغض قبل الفرج؛ لأن البصر رائد 

القلب كما أن الحمى رائد الموت»(٤)، واالله أعلم.
: وجوب الحجاب على المرأة المسلمة على القول الراجح من  رابعاً

أقوال العلماء:
مـن الإجـراءات الاحتياطيـة بخصوص خـروج المرأة مـن منزلها، 
وظهورهـا أمـام الرجـال الأجانب إلزامهـا بالحجـاب الشرعي الذي 

أمرها االله به. وحجاب المرأة هو الجلباب.
والحجاب: السـتر، وكل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه 

(١) الجامع لأحكام القرآن (٢١٠/١٥).
(٢) المغني (٥٠٦/٩).

(٣) مجموع فتاو شيخ الإسلام (٣٩٦/١٥).
(٤) ينظر: شرح ابن بطال (١٠/٩)، تفسير القرطبي (٢١٣/١٥).
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فهو حجاب، والمراد به شرعاً تغطية المرأة جميع بدنها بما في ذلك الوجه 
والكفان(١).

تحرير محل النزاع:
١. اتفق العلماء على أن وجه المرأة ليس عورة في الصلاة(٢).
٢. قال جمهور العلماء: إن الكفين ليستا عورة في الصلاة(٣).

شى منها الفتنة  ٣. اتفق علماء الإسـلام على أن المرأة الشـابة التي يخُ
يجب عليها تغطية وجهها درءاً للمفسدة وسداً لباب الفتنة(٤).

٤. اتفق العلماء على أن النساء القواعد اللواتي لا يخشى منهن الفتنة، 
-وهـنّ العجائـز، أو مـن في حكمهن من اللائي يئسـن من المحيض- 
يجوز لهن كشف وجوههن، وبقاؤهن مستترات بالجلباب خير لهن على 

ألا يتبرجن بزينة(٥).
قال تعالى: (7  8  9  :     ;    >   =  <  ?  @  
   M   LK   J   I   H   GF   E   D     C   B   A

O  N) (النور: ٦٠).

(١) ينظر: لسـان العـرب (٧٧٧/٢)، البحر المحيـط، أبوحيـان (٢٥٠/٧)، مفردات ألفاظ 
القـرآن، الراغـب (٢١٩)، كتـاب الكليـات (٢٦٨/١)، أدلة الحجاب، المقـدم (٧٥)، 

لباس المؤمنة، الشثري (ص١١).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني (٢٩٤/٤)، المحيط البرهاني (٦٧/١)، البحر الرائق، ابن 
نجيم (٤٦٩/٦)، حاشـية ابن عابديـن (٤٢٣/١)، شرح التلقين، المازري (٤٧١/٢)، 
المعونة، عبدالوهاب (٢٢٨/١)، عيون المجالس، عبدالوهاب (٣١١/١)، عقد الجواهر 
الثمينة، ابن شاس (١١٥/١)، الإشراف، ابن المنذر (٢٣٧/٢)، نهاية المطلب، الجويني 
(٣١/١٢)، الحـاوي، المـاوردي (٣٣/٩)، العزيـز شرح الوجيـز (٤٧١/٧)، المغنـي 
(٣٢٦/٢)، الإقنـاع، الحجاوي (١٣٥/١)، معونة أولي النهى، ابن النجار (٥٨٢/١)، 

شرح منتهى الإرادات، البهوتي (٣٠٠/١).
(٣) ينظر: المراجع السابقة.
(٤) ينظر: المراجع السابقة.

(٥) ينظر: جامع البيان (٣٦١/١٧)، الجامع لأحكام القرآن (٣٣٩/١٥).
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ز اللواتي قعدن عن التصرف من السن،  جَّ قال القرطبي: «القواعد: العُ
وقعـدن عـن الولد والمحيـض، وإنما خـص القواعد بذلـك لانصراف 
فةُ التحفظ  لْ بَحْ لغيرهن، وأزيل عنهن كُ الأنفـس عنهن فأبيح لهنّ مـا لم يُ
المتعب لهن (F  E  D) غير مظهرات ولا متعرضات بالتزين، 

لينظر إليهن، والتبرج: التكشف، والظهور للعيون»(١).
٥. أما سـائر النسـاء، فقد وقع في كشف الوجه والكفين خلاف مع 
الاتفاق على تحريم كل وسـيلة تؤدي إلى محرم، كما منع علماء المسـلمين 

خروج النساء سافرات الوجوه(٢).
وهو الذي عليه العمل في بلاد المسـلمين حتى استعمرت، ووقعت 

بلاد المسلمين تحت الاستعمار(٣).
وأغلب علماء الإسلام قالوا بوجوب تغطية الوجه والكفين احتياطاً 
لحفظ الدين، وسـداً لبـاب الفتنة، لاسـيما عند فسـاد الزمان وضعف 

الدين وكثرة الفتن والشرور(٤).
وقـد اسـتدلوا عـلى ذلـك بأدلـة كثيرة مـن القـرآن والسـنة وعمل 

الصحابة والمسلمين من بعدهم:
: الأدلة من القرآن الكريم: أولاً

١- قال تعالى: (m  l  k    j  i       h  g) الآية (النور: ٣١).
(١) الجامع لأحكام القرآن (٣٣٩/١٥-٤٠٠) بتصرف.

(٢) ينظـر: نهايـة المطلـب (٣١/١٢)، الحـاوي (٤٧٢/٩)، أدلة الحجاب، المقـدم (٤٧٤)، 
الاستيعاب فيما قيل في الحجاب، البهلال (١١٨) وما بعدها.

(٣) ينظـر: ذكريـات عـلي الطنطـاوي (٢٢٥/٥)، حراسـة الفضيلـة: بكر أبوزيـد (١٦٣)، 
الاستيعاب فيما قيل في الحجاب، (٨) وما بعدها.

(٤) ينظر: المبسوط (١٥٩/١٠)، ، نهاية المطلب (٣١/١٢)، نهاية المحتاج، الرملي (١٨٧/٦)، 
أضـواء البيان (٥٩٢/٦)، فتاو اللجنة الدائمة (١٤١)، حراسـة الفضيلة (٣٧)، أدلة 

الحجاب (٤٧٧)، الاستيعاب فيما قيل في الحجاب (١١٨)
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االله  أنـزل  لمـا  المهاجـرات  نسـاء  االله  «يرحـم  عائشـة   قالـت 
(r  q  p  o) شققن مروطهن فاختمرن به»(١).

وهذا الفعل من نسـاء الصحابة من السـنة التقريرية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أقرهـن على ذلك، ولو لم يكن ذلك واجبـاً بينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأصل 
عدم الوجوب وهو ما يعرف عند الأصوليين بـ «البراءة الأصلية» (٢)، 

قبل نزول آيات الحجاب.
  u    t  s  r  q  p  o  n  m) :٢- قال تعالى
(الأحـزاب:   (¤   £   ¢    ¡ ~ے     }   |   {   z   y   xw   v

.(٥٩
قال الشـيخ بكر أبوزيـد: «والجلبـاب: مفرد جمعـه جلابيب، وهو 
كسـاء كثيف تشتمل به المرأة من رأسـها إلى قدميها، ساتر لجميع بدنها 
ومـا عليها مـن ثياب زينـة، والجلبـاب هو العباءة التي تلبسـها نسـاء 

الجزيرة.
ويشـترط فيها ألا تكون شـفافة، وأن يكون لبسـها من أعلى الرأس 
لا على الكتفين؛ لأن لبسـها على الكتفين يخالف مسمى الجلباب الذي 

افترضه االله»(٣).
قـال ابن عطيـة -رحمـه االله-: «ويظهـر لي في محكم ألفـاظ الآية أن 
المرأة مأمورة بألا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع 
الاسـتثناء فيـما يظهر بحكـم ضرورة حركة فيما لا بد منـه، أو إصلاح 

شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه»(٤).
(١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب: (p  o) (ح٤٧٥٨) (٨٣٤).

(٢) ينظر: أدلة التشريع المختلف فيها، الربيعة (٢٨٠)، معالم أصول الفقه، الجيزاني (٢١٦).
(٣) حراسة الفضيلة (٣٦).

(٤) المحرر الوجيز (٢٩٥/١١).
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: الأدلة من السنة: ثانياً
الأحاديث التي جاءت في وجوب تغطية الوجه كثيرة حتى أوصلها 

.(١) بعض أهل العلم إلى أربعين حديثاً
١- ما جاء في حديث الإفك عن عائشة  أنها قالت: «وكان صفوان 
ـلمي ثم الذكواني مـن وراء الجيش فأدلج، فأصبح عند  بن المعطل السُّ
منزلي فرأ سـواد إنسـان نائم، فأتاني فعرفني حـين رآني -وكان يراني 
قبل الحجاب، فاسـتيقظت باسـترجاعه حين عرفنـي فخمرت وجهي 

بجلبابي»(٢) أي غطيت وجهي.
ازين»(٣). فَّ تْنَقب المحرمة ولا تلبس القُ ٢- قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تَ

قـال ابـن العـربي -في توجيه الحديـث-: وذلك؛ لأن سـتر وجهها 
بالبرقـع فرض إلا في الحج؛ فإنها ترخي شـيئاً مـن خمارها على وجهها 

غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها»(٤).
وقـال ابـن تيميـة: «وهذا مما يـدل عـلى أن النقـاب والقفازين كانا 
معروفـين في النسـاء الـلاتي لم يحرمـن، وذلـك يقتضي سـتر وجوههن 

وأيديهن»(٥).
٣- قولـه صلى الله عليه وسلم: «المـرأة عـورة، فإذا خرجت اسـتشرفها الشـيطان، 

وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها»(٦).
(١) ينظر: أدلة الحجاب (٣٢٩)، الاستيعاب فيما قيل عن الحجاب (٧٧).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: (D   C  B) الآية (ح٤٧٥٠) (٨٢٩).
رمة  (٣) أخرجـه البخـاري، كتـاب جـزاء الصيد، باب: مـا يُنهى مـن الطيِّب للمحـرم والمُحْ

(ح١٨٣٨) (٢٩٦).
(٤) عارضة الأحوذي (٥٦/٤).

(٥) حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة (ص١٠).
(٦) أخرج القسم الأول منه الترمذي من حديث ابن مسعود، كتاب الرضاع، باب: استشراف 
الشـيطان المـرأة إذا خرجـت (ح١١٧٣) (٢٨٤)، وأخرجـه ابن خزيمـة في صحيحه،=
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وجه الدلالة:
قولـه صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة دليـل على أن المرأة جميعها عورة فلم يسـتثن 

رَ وجوب(١). منها شيئاً، والدين قد أمر بستر العورات أمْ
قال الطيبي: «إن المرأة ما دامت في بيتها لم يطمع الشيطان فيها، وفي 
إغـواء الناس، فإذا خرجت طمـع وأطمع؛ لأنها مـن حبائله، وأعظم 

فخوخه»(٢).
وقـال المباركفوري: «أي زينهـا في نظر الرجال، فإذا خرجت أمعن 
النظـر إليها ليغويها بغيرها، ويغوي غيرها بهـا؛ ليوقعهما أو أحدهما في 

الفتنة»(٣).
٤- عمل نسـاء الصحابة، فقد روته فاطمة بنت المنذر حيث قالت: 
«كنـا نخمـر وجوهنـا ونحن محرمات، ونحن مع أسـماء بنـت أبي بكر 

الصديق»(٤).
= كتـاب الصـلاة، باب: اختيار صلاة المـرأة في بيتهـا (ح١٦٨٥) (٩٣/٣)، وابن حبان 
في صحيحـه، كتـاب الحظر والإباحـة، باب: ذكر الأخبـار عما يجب على المـرأة من لزوم 
بيتهـا (ح٥٥٩٨) (٤١٣/١٢)، وأخرجـه الطـبراني في مسـنده (ح٢٠٦١) (٤٢٧/٥)، 

والطبراني في الكبير (ح١٠١١٥) (١٣٢/١٠).
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب جامعه (٢٨٤).

وقـال ابن حجر الهيتمي في مجمع الزوائد (١٥٦/٢): أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله 
موثقون.

وقـال شـعيب الأرنـاؤوط: إسـناده صحيـح عـلى شرط مسـلم، صحيـح ابـن حبـان 
.(٤١٣/١٢)

(١) ينظـر: مجلـة البحـوث العلمية عـدد (٨٥) (٣٤٨) بحث للدكتور خالـد الحامد بعنوان: 
(فصل الخطاب في حكم الحجاب).

(٢) فيض القدير (٢٦٦/٦) نقلاً عن الطيبي.
(٣) تحفة الأحوذي (٣٣٧/٤).

(٤) رواه مالـك بالموطـأ في كتاب الحج، بـاب تخمير المحرم وجهـه (ح٧٣٣) (٦٥/١٠) مع 
= شروحه. 
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: «ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً  وقالت عائشة 
بكتاب االله، ولا إيماناً بالتنزيل، لما نزلت سـورة النور، فانقلب رجالهن 
إليهن يتلون عليهن ما أنزل االله فيها، وما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها 

فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان»(١).
قال الشـيخ محمد الأمـين الشـنقيطي: «فالعجـب كل العجب ممن 
يدعـي مـن المنتسـبين للعلم أنـه لم يـرد في الكتـاب ولا السـنة ما يدل 
على سـتر المـرأة وجهها عن الأجانب، مـع أن الصحابيات فعلن ذلك 
ممتثـلات أمـر االله في كتابه إيمانـاً بتنزيله، ومعنى هـذا ثابت في صحيح 
البخـاري وهذا من أعظـم الأدلة وأصرحها في لـزوم الحجاب لجميع 

نساء المسلمين»(٢).
وعلى ذلك سار نساء المسلمين على مرّ العصور حتى جاء الاستعمار، 

وكان من وسائله إفساد المرأة المسلمة.
 قـال ابـن تيميّـة: «... وإنـما ضرب الحجـاب على النسـاء لئـلا تُر
وجوههن وأيديهن، والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة 

المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز»(٣).
قـال أبوحيّـان: «وعادة بـلاد الأندلس لا يظهر من المـرأة إلا عينها 

الواحدة»(٤).
= وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (ح٢٦٩٠) (٢٠٣/٤).

وأخرجه الحاكم في المناسك، باب: تغطية الوجه للمحرمة (ح١٧١١) (١٠٤/٢).
وقـال الحاكـم: هذا حديـث صحيح عـلى شرط الشـيخين ولم يخرجـاه ووافقـه الذهبي 

(ح٢٦٩٠)، (١٠٥/٢)، وإسناده صحيح.
(١) ذكره ابن حجر بإسناده فتح الباري (٣٤٨/٨).

(٢) أضواء البيان (٥٩٥/٦).
.(٣٧٢/١٥) (٣) مجموع الفتاو

(٤) البحر المحيط (٢٥٠/٧).
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وقال ابن حجر: «ولم تزل عادة النساء قديماً وحديثاً يسترن وجوههن 
عن الأجانب»(١).

: الدليل من العقل والنظر: ثالثاً
إن محاسـن الإنسان في وجهه، وجماله يظهر غالباً في وجهه، وغالب 
لون في النسـاء، وينشدون الأشعار يمدحون الوجه والجيد  الذين يتغزّ
والعينين والأنف، ومن خلال قراءتي لمعظم أشعار العرب في الجاهلية 
والإسـلام وجدت غالب أشـعارهم في وصف جمال الوجه والعينين، 
والأنـف والجيـد؛ لأنها موقـع الفتنة، فلا فائـدة من الحجـاب إذا قلنا 
بجواز كشـف الوجه، فالشريعة الإسـلامية تحتاط لما هو أقل منزلة من 
ذلك درءاً للوسـائل المؤدية إلى ما هو فتنة، فمن باب أولى أن تحتاط في 

تغطية الوجه للمرأة المسلمة حتى لا يفتتن بها غيرها.
قال الشيخ محمد الأمين: بعد أن ذكر أقوال العلماء في الوجه:

«إن الزينة الظاهرة: هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن 
المرأة الأجنبية، وهذا القول هو الأظهر؛ لأنه أحوط الأقوال، وأبعدها 
عـن أسـباب الفتنة، وأطهرهـا لقلوب الرجال والنسـاء، ولا يخفى أن 
وجـه المرأة هو أصـل جمالها، ورؤيته من أعظم أسـباب الافتتان بها كما 
هـو معلـوم، والجـاري على قواعـد الشرع الكريـم هو تمـام المحافظة، 

والابتعاد عن الوقوع فيما لا ينبغي»(٢).
وقال الشـيخ ابن عثيمـين: «وقد دلت الأدلة مـن الكتاب، والنظر 
الصحيـح، والاعتبار والميزان على أنه يجب على المرأة أن تسـتر وجهها 
عن الرجال الأجانب، ولا يشـك عاقل أنه إذا كان على المرأة أن تسـتر 
رأسـها، وتسـتر رجليها وأن لا تضرب حتى يعلم ما تخفي من زينتها، 

(١) فتح الباري (٣٢٤/٩).
(٢) أضواء البيان (٢٠٠/٦).
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مثـل: الخلخـال ونحـوه، وأن هـذا واجب، فإن سـتر الوجـه أوجب 
وأعظم، وذلك أن الفتنة الحاصلة بكشف الوجه أعظم بكثير»(١).

: تحريم التبرج والسفور. خامساً
من الإجراءات الاحتياطية عند خروج المرأة من بيتها: تحريم التبرج 

والسفور بجميع صوره.
قال تعالى: (Ë  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  Ä) (النور: ٣١).

قال ابـن العربي: «كانت المـرأة تضرب برجليها قعقعـة خلْخاليها، 
فمـن فعـل ذلك فرحـاً بحليهن فهـو مكـروه، ومن فعل ذلـك تبرجاً 

ضاً للرجال فهو حرام»(٢). وتعرُّ
ـاج: «وسـماع هـذه الزينـة أشـد تحريـكاً للشـهوة مـن  وقـال الزجّ

إبدائها»(٣).
ع  ـمِ وقـال القرطبـي: «أي: لا تضرب المرأة برجلها إذا مشـت لتُسْ
لْخالها، فإسـماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد، والغرض  صوت خَ

التستر»(٤).
وقال ابن كثير: «كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق، 
وفي رجلهـا خلخـال صامـت -لا يسـمع صوتـه- ضربـت برجلهـا 
الأرض، فيعلـم الرجـال طنينه فنهى االله المؤمنـات عن ذلك، وكذلك 
إذا كان شيء مـن زينتها مسـتوراً، فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي 

دخل في هذا النهي...»(٥).
(١) رسالة الحجاب له (ص١٩).

(٢) أحكام القرآن (٣٨٩/٣).
(٣) معاني القرآن (٤٠/٤).

(٤) الجامع لأحكام القرآن (٢٢٧/١٥).
(٥) تفسير القرآن العظيم (٤٩/٦).
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 (M   L   K   J   I   H   G    F) تعـالى:  وقـال 
(الأحزاب: ٣٣).

قـال ابـن فـارس: «البـاء والـراء والجيم أصـلان: أحدهمـا البروز 
ادِها، وشدة  ةِ سواد سـوَ ة العين في شـدّ ـعَ َج وهو سَ والظهور ومنه البرَ

بياض بياضها ومنه التَّبرُج: وهو إظهار المرأة محاسنها»(١).
 قـال مجاهد: كانـت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال، فذلك تبرج 
الجاهلية، فالتبرج أن تخرج المرأة وهي في مشـية تكسر، وتغنج، وتلقي 
الخمار على رأسـها ولا تشـده فيواري قلائدها وقرطهـا وعنقها ويبدو 

ذلك كله منها، وذلك التبرج، ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج» (٢).
عن أبي هريرة  قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم 
أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات رؤوسـهن كأسـنمة البخـت المائلة لا يدخلن 

الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»(٣).
قال القرطبي: «إنهن كاسـيات بلباس الأثواب الرقاق الرفيعة التي 
لا تستر منهن -حجم عورة أو تبدي من محاسنها- مع وجود الأثواب 
السـاترة عليهـا مـا لا يحـل لهـا أن تبديه كـما تفعـل البغايا المشـتهرات 

بالفسق»(٤).
وقـال النـووي: «معناه تلبس ثوبـاً رقيقاً يصف لـون بدنها، وقيل: 

معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهاراً لحالها»(٥).
(١) معجم مقاييس اللغة (٢٣٨/١).

(٢) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (٤١٠/٦).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب: النساء الكاسيات العاريات، (ح٢١٢٨) (ص٨٨١).

(٤) المفهم شرح صحيح مسلم (٤٤٩/٥).
(٥) شرح صحيح مسلم (١٥٦/١٤).
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وقالت اللجنة الدائمة: «كاسـيات عاريات: هو أن تكتسي المرأة ما 
لا يسترها فهي كاسية، وهي في الحقيقة عارية...»(١).

قال الشـيخ ابن باز: «وهذا تحذير شديد من التبرج والسفور ولبس 
الرقيق والقصير من الثياب، والميل عن الحق والعفة، وإمالة الناس إلى 

الفاحشة والباطل»(٢).
وكل هـذه النصـوص الناهية عن خـروج المرأة متبرجـة تؤكد على 
الاحتيـاط، وسـد الوسـائل المفضية إلى وقـوع الفواحش وانتشـارها، 
فالإسلام يريد أن يكون المجتمع المسلم نظيفاً من الموبقات والمحرمات؛ 

لا كما يروج له الليبراليون.
قـال الشـيخ محمد بـن إبراهيم مفتـي المملكة: «الشريعـة مبنية على 
المقاصد ووسـائلها ووسـائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه، فالنساء 
مواضـع قضـاء وطر الرجال، وقد سـد الشـارع الأبـواب المفضية إلى 

تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر...»(٣).
الخبيـث:  السرطـان  أن  البريطانيـة:  الطبيـة  المجلـة  في  نُـشر  وقـد 
«الميلانومـا» الخبيثة الذي كان من أندر أنـواع السرطان أصبح الآن في 
بْن  تزايـد، وأن عدد الفتيات في مقتبل العمر يتضاعف حالياً حيث يُصَ
به في أرجلهن، وأن السـبب الرئيسي لشـيوع هذا السرطان الخبيث هو 
انتشـار الأزياء القصيرة التي تُعرِّض جسـد النسـاء لأشـعة الشـمس 
فترات طويلة على مر السـنة، ولا تفيد الجوارب الشـفافة، أو النايلون 

في الوقاية منها(٤).
(١) فتـاو اللجنـة (١٠٦/١٧) وهـم (بكـر أبوزيـد، صالح الفـوزان، عبداالله بـن غديان، 

عبدالعزيز آل الشيخ، عبدالعزيز بن باز).
(٢) التبرج وخطره (١٧).

(٣) فتاو ورسائل ابن إبراهيم (٣٦/١٠).
(٤) موسوعة الإعجاز العلمي (ص١٩٢).
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: النهي عن السفر دون محرم: سادساً
جاءت النصوص الشرعية بمنع المرأة من السـفر دون محرم احتياطاً 
لحفظ المرأة وصيانتها، والنصوص عامة في كل سفر حتى السفر بوسائل 
المواصلات الحديثة، فالمرأة ممنوعة من كل سـفر إلا إذا كان معها محرم 
يصونها، ويحفظها، ويقوم بمصالحها، حتى لو أنها سافرت مع النساء؛ 
لأن مجموعـة النسـاء لا تكفي عن المحـرم لعموم الأحاديـث، ولعدم 
انتفاء المحذور، ويسـتثنى من ذلك حالات الضرورة، فالضرورة تقدر 

بقدرها، وقد جاءت أحاديث تحرم سفر المرأة دون محرم من ذلك:
حديث ابن عمر  قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة ثلاثة 
ليال إلا ومعها ذو محرم»(١)، وفي حديث ابن عباس عند البخاري(٢) «لا 
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، وفي رواية «لا تسافر امرأة مسيرة يومين 
ليـس معهـا زوجها، أو ذو محرم»(٣)، وفي روايـة: «لا يحل لامرأة تؤمن 
بـاالله واليوم الآخر تسـافر مسـيرة يوم إلا مع ذي محـرم»(٤) وفي رواية: 
«لا يحل لامرأة تسـافر مسـيرة ليلـة إلا ومعها ذو حرمـة منها»(٥)، وفي 
رواية «لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر تسـافر مسـيرة يوم وليلة 
إلا مـع ذي محـرم عليها»(٦) قـال ابن عبدالبر: «ويجمـع معاني الآثار في 
هذا الباب -وإن اختلفت ظواهرها- الحظر على المرأة أن تسـافر سفراً 

(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب: سفر المرأة مع محرم (ح١٣٣٨) (ص٥٢٩).
(٢) صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب: حج النساء (ح١٨٦٢) (ص٣٠٠).

(٣) البخاري كتاب جزاء الصيد، باب حج النسـاء (ح١٨٦٤)، (ص٣٠٠)، ومسـلم كتاب 
الحج، باب: سفر المرأة مع ذي محرم (ح١٣٣٨) (ص٥٣٠).

(٤) أخرجها مسلم كتاب الحج، باب: سفر المرأة مع محرم (ح١٣٣٨) (ص٥٢٩).
(٥) أخرجه مسلم كتاب الحج، باب: سفر المرأة مع ذي محرم (ح١٣٣٨) (ص٥٣٠).

(٦) أخرجـه البخاري، كتاب التقصـير، باب: في كم يقصر الصلاة، (ح١٠٨٨) (ص١٧٥)، 
ومسلم كتاب الحج، باب: سفر المرأة مع ذي محرم (ح١٣٣٩) (ص٥٣٠).



 ٨٠

يخاف عليها الفتنة بغير محرم قصيراً كان أو طويلاً (١).
وقال القرطبي: «الروايات يفسر بعضها بعضاً، وقد ورد في بعضها 
ـفر قصيره  دون تحديـد، ولم يذكر المـدة فيقتضي بحكم إطلاقه منع السَّ

وطويله...»(٢).
وقـد أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة بـما يأتي: «إن المرأة منهية عن كل 
ما يسمى سفراً إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم لها سواء كان السفر قليلاً 
، وسواء كانت شابة أم عجوزاً، وسواء كان السفر براً أم بحراً  أم طويلاً
أم جـواً، ومـن خالـف في ذلك فخص النهي بالشـابة، أو قيـده بما ذكر 
مـن التحديد في بعض الأحاديـث، أو بما إذا كان الطريـق غير مأمونة، 
أو اكتفـى بالرفقـة الثقـات المأمونة، فقولـه مردود بعمـوم حديث ابن 
 ،عبـاس، فإنه منطوق، فيقدم على مفهـوم العدد في الأحاديث الأخر
والتحديـد بالعـدد ليس مـراداً، وإنما هو تعبير عن أمـر واقع فلا يعمل 

بمفهومه...»(٣).
: النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية: سابعاً

حـرم الإسـلام خلو الرجل بالمـرأة الأجنبية سـواء في التعليم أو في 
الأسواق أو مع السائق، أو في منزل، أو الدخول على النساء والجلوس 

معهن احتياطاً للأعراض وصيانة لها.
وقد جاءت النصوص في ذلك:

  º  ¹  ¸¶  μ   ´  ³  ²  ±  °) :قال تعالى
«  ¼) (الأحزاب: ٥٣).

(١) فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر (١٤/٨).
(٢) المفهم (٤٥٢/٣).

(٣) فتـاو اللجنة الدائمـة (٣١٢/١٧) وهم: (ابن قعود، ابن غديـان، عبدالرزاق عفيفي، 
ابن باز).
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قال القرطبي: «يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، 
وللنساء في أمر الرجال أي ذلك أتقى للريبة، وأبعد للتهمة، وأقو في 
الحمايـة، وهـذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسـه في الخلوة مع 
مـن لا تحل له، فـإن مجانبة ذلك أحسـن لحاله، وأحصن لنفسـه، وأتم 

لعصمته»(١).
وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم»(٢).

قال صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما»(٣).
قـال القرطبـي: «هذا عـام في المتجالات(٤) وغيرهن، وفي الشـيوخ 

وغيرهم»(٥).
وقال ابن حجر: «فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع»(٦).

وقال صلى الله عليه وسلم: «إياكم والدخول على النسـاء» فقال رجل من الأنصار: 
أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت»(٧).

(١) الجامع لأحكام القرآن (٢٠٨/١٧).
(٢) أخرجـه البخـاري عـن ابن عباس، كتـاب جزاء الصيـد، باب: حج النسـاء (ح١٨٦٢) 
(ص٣٠٠)، وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس، كتاب الحج، باب: ما جاء أن المحرم 

من الاستطاعة (ح١٣٤١) (٥٣١).
(٣) أخرجـه الإمـام أحمد في مسـنده عـن عمر بـن الخطـاب (ح١٧٧) (٣١١/١)، وأخرجه 
النسـائي في السنن الكبر، كتاب عشرة النسـاء، باب: خلوة الرجل بالمرأة (ح٩١٧٥)، 

(٢٨٣/٨)، وأخرجه أبويعلى في مسنده (ح١٤٣) (٧٦).
وابـن حبان في صحيحـه، كتاب الحظر والإباحة، باب: الزجر أن يخلو المرء بامرأة أجنبية 

(ح٥٥٨٦) (٤٠٠/١٢)، 
وقال الشيخ: شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، صحيح ابن حبان (٤٠٠/١٢)، وقال 

محققو المسند: إسناده صحيح. مسند الإمام أحمد (٣٣١/١).
الة: كبيرة السن. لسان العرب (١١٦/١١). (٤) المرأة المتجّ

(٥) المفهم (٤٥٢/٣).
(٦) فتح الباري (٩٢/٤).

(٧) أخرجه البخاري عن عقبة بن عامر، كتاب النكاح، باب: لا يخلون رجل بامرأة والدخول 
= على المغيبة، (ح٥٢٣٢) (ص٩٣٥). 



 ٨٢

قال الشـيخ الشـنقيطي -صاحب أضواء البيان- سـمى النبي صلى الله عليه وسلم 
دخـول قريـب الرجل عـلى امرأته وهو غير محرم لها باسـم الموت، ولا 
شـك أن تلك العبارة هي أبلغ عبـارات التحذير؛ لأن الموت هو أفظع 

حادث يأتي على الإنسان في الدنيا(١).
وقد أجمع العلماء على منع الخلوة بالمرأة الأجنبية(٢).

ويدخـل في ذلك جميـع خلوة مع أجنبية سـواءً في التعلم أو العلاج 
أو العمـل أو غـير ذلـك، ما لم تكـن حالـة ضرورة، فالـضرورة تقدر 

بقدرها.
وقد منعت الشريعة الإسـلامية الخلوة سـداً لباب الفتنة، واحتياطاً 

لصيانة الأعراض، وبُعداً عن مواطن الشك والريب.
: النهي عن اختلاط النساء بالرجال: ثامناً

ممـا جاءت بـه الشريعـة الإسـلامية حفـظ الأعراض والأنسـاب، 
يب والرذائل، ومنع الأسباب  وحراسة الفضائل والبعد عن مواطن الرِّ

المفضية إلى ذلك.
ومن الأسباب: اختلاط الجنسـين الذكر والأنثى؛ سواء الاختلاط 
العارض كالمحافل وأماكن التنزه والأسواق، أو الاختلاط المنظم مثل 

مؤسسات التعليم والمصحات ونحوهما(٣).
عـن أبي أسـيد الأنصـاري: أنه سـمع رسـول االله صلى الله عليه وسلم، وهو خارج 
= وأخرجـه مسـلم عن عقبـة بن عامر، كتاب الإسـلام، بـاب: تحريم الخلـوة بالأجنبية 

والدخول عليها (ح٢١٧٢) (ص٨٩٦).
(١) أضواء البيان (٥٩٣/٦).

(٢) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١٥٣/١٤)، فتح الباري (٩٢/٤).
(٣) ينظر: قاعدة الذرائع (٦١٢، ٦٣٨)، حراسـة الفضيلة بكر أبوزيد (٩٧)، الاختلاط بين 

الجنسين (١٢٧).
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جال مع النِّسـاء في الطريق فقال رسـول االله  من المسـجد، فاختلـط الرِّ
اتِ  افّ يـق، عليكنَّ بحَ رِ نَ الطَّ قْ قُ ْ ؛ فإنـه ليس لكنَّ أن تحَ نَ رْ ـتَأخِ صلى الله عليه وسلم: «اسْ
الطريق» فكانـت المرأة تلتصق بالجدار، حتـى إن ثوبها ليتعلق بالجدار 

من لصوقها به»(١).
وقد أجمع فقهاء الإسلام قديماً وحديثاً على منع الاختلاط وتحريمه سداً 

لباب الفتنة، وصوناً من الوقوع في الموبقات ما ظهر منها وما بطن(٢).
قـال ابـن عبدالبر: «فيه دليل على أن الإمام يجـب عليه أن يحول بين 

ال والنساء في التأمل والنظر»(٣). الرجّ
: «منع النسـاء اللواتي لا يؤمن عليهن الفتنة من الخروج  وقال أيضاً

جال...»(٤). والمشي في الحواضر، والأسواق، وحيث ينظرن إلى الرِّ
قال ابن العربي: «المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط 
م  رُ الرجال ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأنها إنْ كانت فتاة حَ
ة لم يجمعها والرجال مجلس  زَ تجالّة بَرْ النظر إليها وكلامها، وإن كانت مُ
رَ هذا، ولا  نْ تصوَّ تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط مَ

من اعتقده»(٥).
(١) أخرجـه أبوداود، كتاب الأدب، باب: في مشي النسـاء مع الرجال في الطريق (ح٥٢٧٢) 
(ص٧٩٣)، وحسنه الألباني صحيح سنن أبي داود (ص٩٨٩/٣)، وقال الشيخ الألباني: 

والحديث حسن بمجموع الطريقين. سلسلة الأحاديث الصحيحة (٥٣٧/٢).
(٢) ينظـر: المبسـوط (٨٠/١٦)، فتح القديـر (٢٢٢/٥)، غمز عيـون البصائر (١١٤/٢)، 
أحكام القرآن ابن العربي (٤٨٣/٣)، حاشـية الدسـوقي (٤٢٧/٤)، المجموع، النووي 
(١٤٠/٨)، نهايـة المحتاج الرملي (٢٧٢/٨)، المغني (٢٩٨/١١)، مجموع فتاو شـيخ 
الإسلام (١٨١/٣٤)، الطرق الحكمية (٢٨٠)، فتاو ورسائل ابن إبراهيم (٥/١٠)، 

التبرج وخطره (٤٦)، فتاو اللجنة الدائمة (٥٣/١٧).
(٣) التمهيد (٩٤/٤).

(٤) المرجع السابق (٩٨/٤).
(٥) أحكام القرآن (٤٨٣/٣).



 ٨٤

وقال الماوردي: «المرأة منهية عن الاختلاط بالرجال»(١).
وقـال النـووي: «... ومن البدع القبيحة ما اعتـاده بعض العوام في 
هـذه الأزمـان من إيقاد الشـمع بجبـل عرفة... وهذه ضلالة فاحشـة 
جمعوا فيها أنواعاً من القبائح.. منها اختلاط النساء بالرجال، والشموع 

بينهم، ووجوههم بارزة...»(٢).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب 

ألا يسكن بين المتأهلين، وألا يسكن المتأهل بين العزاب...»(٣).
وقـال ابـن قيـم الجوزيـة: «إن ولي الأمـر يجـب عليـه أن يمنـع من 
جال...  ج، ومجامـع الرِّ رَ جال بالنسـاء في الأسـواق، والفُ اختـلاط الرِّ
فالإمام مسـؤول عن ذلك، والفتنة به عظيمة، ويجب عليه منع النسـاء 
مـن الخـروج متزينات متجمـلات، ومنعهن من الثيـاب التي يكنّ بها 
كاسـيات عاريات، كالثياب الواسـعة، والرقاق، ومنعهن من حديث 
الرجـال في الطرقـات، ومنـع الرجال من ذلـك... ولا ريب أن تمكين 
النسـاء مـن اختلاطهن بالرجال: أصل كل بليـة وشر، وهو من أعظم 
أسـباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسـباب فسـاد أمور العامة 
جال بالنسـاء سـبب لكثـرة الفواحش والزنا،  والخاصة، واختلاط الرِّ

وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة(٤).
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: «وأما اختلاط النساء بالرجال، فهذا 
مـن أكبر المنكرات التـي يتعين إنكارها على الجميـع، كما يجب على كل 
فرد أن يمنع نسـاءه من هذا السـفور والاختلاط فإن فتنة النسـاء فتنة 

عظيمة»(٥).
(١) الحاوي (٥٢/٢).

(٢) المجموع (١٤٠/٨).
(٣) مجموع فتاو شيخ الإسلام (١٨١/٣٤).

(٤) الطرق الحكمية (٢٨١).
(٥) فتاو ورسائل ابن إبراهيم (٥٠/١٠).



٨٥ 

وقال الشيخ ابن باز: «أما واقع المسلمين منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
النسـاء في عهـد النبـي صلى الله عليه وسلم لا يختلطن بالرجال -لا في المسـاجد ولا في 
الأسواق- الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم، ويرشد القرآن 

الكريم والسنة وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذراً من فتنته...»(١).
وجاء في فتاو اللجنة الدائمة: «أن الاختلاط في دور التعليم محرم؛ 
لما يفضي إليه من الفتنة، وإثارة الشـهوة، ووقوع الفاحشـة؛ ولما يفضي 

إلى انتهاك الحرمات، والفوضى في الأعراض...»(٢).
قـه الاختلاط،  ة حجـاب يُمزِّ وقال الشـيخ بكـر أبوزيـد: «إن العفَّ
ولهـذا صـار طريـق الإسـلام التفريـق، والمباعدة بـين المـرأة والرجل 
الأجنبي عنها، فالمجتمع الإسـلامي مجتمع فردي لا زوجي، فللرجال 
مجتمعاتهم، وللنسـاء مجتمعاتهن، ولا تخرج المرأة إلى مجتمع الرجال إلا 
لضرورة أو حاجة، بضوابط الخروج الشرعية، كل هذا لحفظ الأعراض 

والأنساب، وحراسة الفضائل...»(٣).
وفي الطب: عندما تتحرك الغريزة الجنسـية لد الإنسان تفرز نوعاً 
ره، فلا يعود قادراً على  مـن المـادة التي تتسرب في الدم إلى دماغه وتخـدّ

التفكير الصافي»(٤).
لذا نجد الإسلام منع كل الوسائل المؤدية إلى الفساد احتياطاً لصيانة 
المجتمـع المسـلم من الفسـاد، وظهـور الفواحـش، و انتشـار الجرائم 
الأخلاقية مما يترتب عـلى ذلك من نزول النقمات، وتعجيل العقوبات 

من االله سبحانه وتعالى.
(١) التبرج وخطره (٤٦).

(٢) فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٥٣/١٧) «وهي صادرة عن الشيخ ابن 
باز، والشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمهما االله».

(٣) حراسة الفضيلة (٩٧).
(٤) هذا من قول د. «ألكس كارليل» ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي (ص١٨٥).
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: النهي عن مصافحة النساء(١): تاسعاً
من الوسائل التي حرمتها الشريعة الإسلامية مصافحة المرأة للرجل 

الأجنبي، قال صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء»(٢).
يَط(٣) من حديد خير له  وقال صلى الله عليه وسلم: «لأن يطعن في رأس أحدكم بِمخْ

من أن يمس امرأة لا تحل له»(٤).
قـال الشـيخ الشـنقيطي: «اعلـم أنـه لا يجـوز للرجـل الأجنبي أن 
يصافـح امـرأة أجنبية عنـه، ولا يجوز لـه أن يمس شيء من بدنه شـيئاً 
مـن بدنها؛ لأن ذلـك ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية، لقلة تقو االله في هذا 
الزمان، وضياع الأمانة، وعدم التورع عن الريبة، فالحق الذي لا شك 
فيه التباعد عن جميع الفتن والريب، وأسبابها، ومن أكبرها لمس الرجل 

شيئاً من بدن الأجنبية، والذريعة إلى الحرام يجب سدها»(٥).
(١) مصافحة المرأة لا يختص بخروجها فقط وإنما ذكرته من باب صلته بذلك.

(٢) أخرجه مالك في الموطأ (ح٨٩٧) (٣٤٦/١)، وأحمد في مسنده (ح٢٧٠٠٦) (٥٥٦/٤٤)، 
ير، باب: ما جاء في بيعة النساء (ح١٥٩٧) (ص٣٨٧)، وابن ماجه،  والترمذي، كتاب السّ
 ،كتاب الجهاد، باب: بيعة النسـاء (ح٢٨٧٤) (ص٤١٦)، والنسـائي في السـنن الكبر
كتـاب: البيعـة، باب: امتحـان النسـاء (ح٧٧٥٦) (١٨٢/٧)، وابن حبـان (ح٤٥٥٣) 

.(٤١٧/١٠)
وقـال الترمذي: حديث حسـن صحيح (٣٨٧)، وقالوا محققو المسـند: إسـناده صحيح 

.(٥٥٦/٤٤)
وقال الشـيخ شـعيب: «إسـناده صحيح على شرط الشـيخين» السـنن الكبر للنسـائي 

.(١٨٢/٧)
ة. النهاية في غريب الحديث  (٣) المخيط: بكسر الميم وفتح الباء: هو ما يخاط به كالإبرة والمسلَّ

ابن الأثير (٩٢/٢).
(٤) أخرجه البيهقي في شـعب الإيمان (ح٥٤٥٥) (٣٧٤/٤)، والطبراني في الكبير (ح٤٨٧) 
(٢١٢/٢٠)، وقـال الهيثمي في مجمع الزوائـد (٤٢٦/٤): رواه الطبراني ورجاله رجال 

الصحيح.
وقال الألباني: هذا حديث حسن إسناده جيد. سلسلة الأحاديث الصحيحة (٤٤٧/١).

(٥) أضواء البيان (٦٠٢/٦-٦٠٣).
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قال الشيخ الزنداني: «في علم التشريح: هناك خمسة ملايين خليّة في 
الجسـم تغطي السطح كل خليّة من هذه الخلايا تنقل الأحاسيس؛ فإذا 

 بينهما اتِّصالٌ يثير الشهوة»(١). َ لامس جسم الرجل جسم المرأة سرَ
: نهى الإسلام المرأة من لين الكلام(٢): عاشراً

قـال تعـالى: (1  2    3  4  5  76  8  9  :  ;  
>   =  <  ?  @  D  C  B  A) (الأحزاب: ٣٢).

لِنّ بالقول للرجال، ولا ترققنَّ الكلام.. والمعنى:  قال البغوي: «لا تَ
لا تقلن قولاً يجد منافق أو فاجر به سبيلاً إلى الطمع فيكن»(٣).

وقال ابن كثير: «هذه آداب أمر االله بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة 
تبع لهن في ذلك، فقال مخاطباً لنسـاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهن في 

ذلك»(٤).
ومعنى لا تخضعن ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال(٥).

 ، ، وكلامهن فصلاً لاً زْ قال القرطبي: «أمرهن االله أن يكون قولهن جَ
ولا يكون على وجهٍ يُظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللِّين، كما 
كانت الحال عليه من نسـاء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت 

مِسات، فنهاهنَّ عن مثل هذا»(٦). ولينه مثل كلام المريبات، والمُوْ
: عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التسـبيح  ومـن الأدلـة مـا رواه أبوهريرة 

للرجال والتصفيق للنساء»(٧).
(١) موسوعة الإعجاز العلمي (ص١٩٥).

(٢) هذا السابق لا يختص بخروجها فقط وإنما ذكرته لصلته بذلك.
(٣) معالم التنزيل (٣٤٦/٦).

(٤) تفسير القرآن العظيم (٤٠٨/٦).

(٥) ينظر: المرجع السابق (٤٠٩/٦).
(٦) الجامع لأحكام القرآن (١٣٨/١٧).

(٧) أخرجه البخاري عن سـهل بن سـعد، كتاب العمل في الصلاة، باب: التصفيق للنّسـاء=



 ٨٨

قال ابن قيم الجوزية: «فالمرأة لما كان صوتها عورة منعت من التسبيح 
وجعل لها التصفيق، والرجل لما خالفها في ذلك شرع له التسبيح»(١).
وقد اتفق الفقهاء في منع المرأة من خضوعها بالقول عند الرجال(٢).

جال في غير خضوع  وقد اتفق العلماء على أن المرأة يجوز لها مخاطبة الرّ
بالقـول في حاجاتهـا، والراجح في صوتها أنه ليس عـورة إلا إذا رفعته 

دون حاجة فرفع صوتها دون حاجة عورة على القول الراجح(٣).
الحادي عشر: النهي عن خروج المرأة متعطرة:

أمر الإسـلام المرأة إذا خرجت من بيتها أن تبتعد عن وسـائل الفتنة 
ة رائحته. والريبة، ومن ذلك مس الطيب الذي يشم النّاس المارّ

قال صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على القوم ليجدوا 
ريحها فهي زانية»(٤).

قـال ابن كثير: «... ومـن ذلك أيضاً أنها تنهى عن التعطر والتطيب 
تَم الرجال طيبها...»(٥). عند خروجها من بيتها ليَشْ

= (ح١٢٠٣) (١٩٢)، ومسـلم مـن حديـث أبي هريـرة، كتـاب الصلاة، باب: تسـبيح 
الرجل وتصفيق المرأة (ح٤٢٢) (ص١٨٢).

(١) تهذيب سنن أبي داود (٢٨٥/١).
(٢) ينظر: بحث بعنوان: «صوت المرأة» الدكتور: يوسف الأحمد (ص١٣)، فقد بحث مسألة 

ل آراءهم. صوت المرأة بحثاً فقهياً مقارناً، وجمع أقوال الفقهاء وفصّ
(٣) المرجع السابق (ص٤٧).

(٤) أخرجـه أحمـد في مسـنده (ح١٩٧١١) واللفـظ لـه، (٤٨٣/٣٢)، وأبـوداود، كتـاب 
الترجـل، باب: ما جاء في المـرأة تتطيب للخـروج، (ح٤١٧٣) (ص٦٣١)، والترمذي، 
كتـاب الأدب، باب: مـا جاء في كراهية خـروج المرأة متعطـرة (ح٢٧٨٦) (ص٦٢٩)، 
وابـن خزيمـة في صحيحـه (ح١٦٨١) (٩١/٣)، وابـن حبان في صحيحـه (ح٤٤٢٤) 

.(٢٧٠/١٠)
وقال الشـيخ شـعيب: إسـناده قوي، تعليقه على صحيح ابن حبان (٢٧٠/١٠)، وقالوا 

محققو المسند: إسناده جيد. المسند (٤٨٣/٣٢).
(٥) تفسير القرآن العظيم (٤٩/٦).
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ولذلـك قـرن النبـي صلى الله عليه وسلم خروج المـرأة إلى الصـلاة والإذن في ذلك 
بمنعها من الطيب قال صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء االله مسـاجد االله ولْيخرجن 

تفِلات»(١).
وجـاء عـن اللجنة الدائمـة بالمملكـة: «الأصل أنه لا يجـوز للمرأة 
التطيـب بـما له رائحـة عطـرة إذا أرادت الخروج من بيتها، سـواء كان 

خروجها إلى المسجد أو إلى غيره...» (٢).
 ، وقال الشيخ الزنداني: «إن علم التشريح ذكر حتى أحاسيس الشمِّ
كِّب تركيباً يرتبط بأجهزة الشـهوة، فـإذا أدرك الرجل، أو  فالشـم قد رُ

المرأة شيئاً من الرائحة سر ذلك في أعصاب الشهوة»(٣).
المطلب الثالث

الحِكمة التشريعية من هذه الاحتياطات وصلتها بالمشقة
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الحِكمة التشريعية من هذه الاحتياطات:
جاء الإسلام بما يصلح البشر عقيدة وأخلاقاً وسلوكاً وقيماً، كما جاء 
الإسلام بإصلاح الأرض بعد إفسادها بشتى وسائل الإفساد المتعددة، 

قال تعالى: (£  ¤  ¥   ¦  §  ¨) الآية (الأعراف: ٥٦).
(١) أخرجـه أبـوداود، كتـاب الصلاة، باب: ما جاء في خروج النسـاء إلى المسـجد (ح٥٦٥) 
(ص٩٦)، وابـن خزيمـة في صحيحـه (ح١٦٧٩) (٩٠/٣)، وابـن حبـان في صحيحه 

(ح٢٢١٤) (٥٩٢/٥). 
قال الشيخ شعيب: إسناده حسن، تحقيق صحيح ابن حبان (٥٩٢/٥).

ومعنى تَفِلات: تاركات للطيب واستعماله. (النهاية في غريب الحديث ١٩١/١).

(٢) فتاو اللجنة الدائمة (١٢٥/١٧) وهم (ابن قعود، عبدالرزاق عفيفي، ابن باز).
(٣) موسوعة الإعجاز العلمي (١٩٥).
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ومـن ذلك ظلم المـرأة، وخفض مكانتها عند بعض الأمم السـابقة 
تمتع به، ثم يزول بسـبب زواله من كبر وعجز،  حتـى جعلوهـا متاعاً يُ

ومرض ونحوها.
لذلك جـاءت الشريعة الإسـلامية بإكرام المـرأة وصونها وحفظها 
ومنعت الشريعة الإسلامية من الاعتداء على عرضها، أو جعلها غرضاً 

لذلك، فمنعت القرب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
قال تعالى: (¾  ¿  Å  Ä  Ã  Â  Á    À) (الأنعام: ١٥١).

ولمـا حرم االله سـبحانه وتعـالى الفواحش منـع جميع الوسـائل التي 
تـؤدي إلى القـرب منهـا أو تسـهم في الاختلاط بين الجنسـين، فجعل 
هنـاك حواجز واحتياطات تمنع الإنسـان من الوقـوع في الميل الفطري 
بين الجنسين؛ الذكر والأنثى عن طريق الحرام، وجعل هناك بديلاً وهو 
ب فيه؛ حتى يشبع الإنسان شهوته  النكاح، وأمر به، وحث عليه، ورغّ

الغريزية بالطرق المشروعة المباحة التي لا يلام عليها(١).
قـال تعـالى: (!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  
  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /      .  -  ,
  F   E  D  C  B  A  @  ?   >  =   <  ;  :  9

L  K  J  I  H  G) (المؤمنون: ١-٧).
قـال العـز بـن عبدالسـلام: «وقـد عدلـت الشريعة الإسـلامية في 
أحكامهـا ونظمهـا، وقارنـت بـين مصالح العبـاد، فمنعت الوسـائل 
المفضية إلى الفسـاد، وأغلقـت أبواب الشر، وضبطت أمـوراً أكثر من 
غيرهـا، وتسـاهلت في أمور رحمة لعبـاده، وبعداً عن المشـقة والحرج، 

فمن مقاصد الشريعة رفع الحرج...
(١) ينظـر: مقاصـد الشريعـة وأثرهـا في الجمـع والترجيح بـين النصوص، يمينة بوسـعادي 

(ص٣٦).
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حتـى قال: والشريعة كلها مشـتملة على جلب المصالـح كلها دقها 
ها وجلها، فـلا تجد حكماً الله إلا  وجلهـا، وعلى درء المفاسـد بأسرها دقِّ

وهو جالب لمصلحة عاجلة، أو آجلة»(١).
وقـال ابـن قيـم الجوزيـة: «لما كانـت المقاصـد لا يُتوصـل إليها إلا 
بأسباب وطرق تُفْضي إليها كانت طرقها، وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، 
فوسـائل المحرمات والمعاصي في كراهتها، والمنع منها بحسب إفضائها 
بات في محبتها،  رُ إلى غاياتهـا، وارتباطاتها بها، ووسـائل الطاعـات والقُ
م الرب سـبحانه  والإذن فيها بحسـب إفضائهـا إلى غاياتها... فإذا حرّ
وتعالى شـيئاً، وله طرق ووسـائل تفضي إليه، فإنه يحرمهـا ويمنع منها 
اه، ولو أباح الوسـائل  َ تحقيقـاً لتحريمه، وتثبيتاً لـه، ومنعاً أن يقرب حمِ
ضيـة إليـه لـكان نقضـاً للتحريـم، وإغراء للنفـوس به،  والذرائـع المُفْ

وحكمته سبحانه وتعالى وعلمه تأبى ذلك كل الإباء.
ثم ضرب أمثلة:

فقـال: بل إن سياسـة ملـوك الدنيا تأبى ذلك؛ فـإن أحدهم إذا منع 
ه، أو رعيته، أو أهل بيته من شيء، ثم أباح لهم الطرق والأسـباب  نْدَ جُ
ـدّ متناقضاً، ولحصل مـن رعيته وجنده ضد  لة إليه لعُ والذرائـع الموصِّ

مقصوده.
ـم الداء منعوا صاحبـه من الطرق  سْ وكذلـك الأطبـاء إذا أرادوا حَ

لة إليه، وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه. والذرائع الموصِّ
فـما الظن بهذه الشريعـة الكاملة التي هي في أعـلى درجات الحكمة 
والمصلحة والكمال؟! ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن االله تعالى 

مها ونهى عنها(٢). ضية إلى المحارم بأن حرّ ورسوله سد الذرائع المُفْ
(١) ينظر: قواعد الأحكام (٩/١، ٣٩).

(٢) إعلام الموقعين (٥٥٣/٤).
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ومـن السـنن الكونية أن المرأة مرغوبة لـد الرجل، ولها تأثير كبير 
في انحرافـه وميوله لهـا، ووقوعه في طرق الهلاك إذا اسـتغوته بالطرق 

المحرمة.
بِّ الرجل  قـال صلى الله عليه وسلم: «مـا رأيت من ناقصـات عقل ودين أذهـب لِلُ

.(١)« نِّ الحازم من إحداكُ
قـال الدكتـور نجيـب -في بحـث طبـي-: «... ونـدرك سراً مـن 
أخطـر الأسرار وراء بيـان تحديـد الـشرع لتكاليف ووظائـف وأعمال 
جال والنسـاء؛ لأن الرجال لا يسـتغنون عـن الإناث بأي  كل مـن الرِّ
حـال من الأحـوال باعتبارهـن مطلباً فطريـاً لتحقيق السـكن النفسي 

والمعنوي»(٢).
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «الشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها، 
ووسـائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه، فالنساء مواضع قضاء وطر 
الرجال، وقد سـد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد 

النوعين بالآخر»(٣).
قية  لْ ـلم بهـا شرعاً وعقلاً الإيـمان بالفـوارق الخَ ومـن الأصول المسّ
بين الرجل والمرأة والتسـليم بها؛ ولذلك لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن 
يتمنى ما خص االله به الآخر من الفوارق الخاصة لكل جنس؛ لما في ذلك 
ضا بحكمـه وشرعه(٤) قال تعالى:  من السـخط على قدر االله، وعدم الرِّ

  }|  {  z      y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o)

(١) أخرجـه البخـاري، كتـاب الحيـض، باب تـرك الحائـض الصـوم (ح٣٠٤)، (ص٥٣)، 
ومسلم، كتاب الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (ح١٣٢) (ص٦٠).

(٢) نقلاً من كتاب إشعار المتزوج بما في الخروج النّسوي والتبرج محمد بن عابدين الشنقيطي 
(ص٣٠).

(٣) فتاو ابن إبراهيم (٣٦/١٠).
(٤) ينظر: حراسة الفضيلة (ص١٥).
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ومن الفروق الجسميّة والعقلية أن المرأة أضعف من الرجل؛ لذلك 
صارت تحت قوامة الرجل، وتحت حمايته ورعايته، وهو مسـؤول عنها 
إذا كانت تحت ولايته قال صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، 

... والرجل راع على أهل بيته»(١).
لكل ذلك يتبين لنا السرّ في كثرة الإجراءات الاحتياطية حينما تخرج 
المرأة من بيتها لحاجة من عمل وغيره -ويستثنى من هذه الاحتياطات 

ر بقدرها-. حالات الضرورة، فالضرورة تقدّ
ويظهر لكل عاقل منصـف أن هذه الاحتياطات تهدف إلى إصلاح 
المجتمع المسلم، إقصاء لكل ما يؤدي إلى إفساده، وأن هذه الاحتياطات 
تصب في مصلحة المرأة المسـلمة، ولا يوجد فيها مشـقة ظاهرة فيجب 

.(٢) عليها أن ترضى بها وتسلم بها تسليماً
قـال تعالى: (!  "         #  $    %  &  '  )  (  *  +  ,   -  

.  /  10  2  3  4  5  6    7  8     9) (الأحزاب: ٣٦).

المسألة الثانية: الإجراءات الاحتياطية لا مشقة فيها:
إذا تأملنا الاحتياطات السابقة نجدها لا مشقة ظاهرة فيها على المرأة 
المسـلمة، وكذلك الأخذ بالاحتياط لا يتعـارض مع دفع الحرج الذي 
جاءت به الشريعة الإسلامية، وصار أصلاً من أصولها، فالشريعة مبنية 

على التيسير ورفع الحرج، ورعاية مصالح العباد. 
(١) سبق تخريجه (ص٦١).

(٢) ينظر: حراسة الفضيلة (١٥).
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والأخـذ بالاحتياط في هذه المواضع من مقاصـد الشريعة، وداخل 
تحت كلياتها التي لا تتعارض إطلاقاً مع رفع الحرج والتيسير(١).

قـال صالح بـن حميد: «إن القارئ يلاحظ الانسـجام بين الاحتياط 
ورفـع الحـرج، وأن الأخـذ بالاحتيـاط لا يؤثر على قصد الشـارع من 
التيسـير عـلى عبـاده، ورعاية مصالحهـم، ورفع الحرج، بـل إن الأخذ 
بالاحتيـاط والـورع في بعـض مقامـات التشـديد يـؤدي إلى اطمئنان 
القلب وإبعاده عن مواقع الحرج والضيق، ومحاسـبة النفس، والخروج 

من عهدة التكليف بيقين...»(٢).
فالإجـراءات الاحتياطية المفروضة على المرأة المسـلمة هدفها حفظ 

المرأة وصونها، وصيانتها من العابثين بشرفها.
قـال محمـد فريد وجدي: «المسـلم لا يحجـب امرأتـه أسراً لها، ولا 
احتقـاراً لكرامتهـا، ولا عدم ثقة بها، ولكن أنفـة عليها، وحماية لها من 
العنصر المهاجم الذي تجرد من أخلاقه الإسلامية، الذي دل التاريخ على 
أنه هو الذي يغري المرأة، وهي التي تدافع عن نفسها دفاع الأبطال... 
كذلك المرأة لا تحتجب علامة على أنها ذليلة حقيرة غير موثوق بآدابها، 
بل إشارة إلى كونها عزيزة الجانب، منيعة الحوزة، مدافعة عن نفسها ضد 
بها الإسلامية،  جُ العنصر المهاجم بسلاحين قويين: بآدابها المعنوية، وحُ

ليكون يأس الرجل عنها تاماً من كل وجه»(٣).
أمـا المشـقة التي يجدهـا المكلف من طريـق قيامه بالعبادات وسـائر 
التكاليـف الشرعيـة لا باعتبارها مقصودة للشـارع، ولكـن باعتبارها 
الموصل إلى مقصود الشـارع مثل: تحجب المرأة المسـلمة في أوقات الحر 

(١) ينظر: رفع الحرج، الباحسين (١٢٨-١٣٠).
(٢) رفع الحرج، له (ص٣٤٥).

(٣) المرأة المسلمة له (ص١١٣).
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الشديد، والشمس المحرقة، فهذه المشقة ليست مقصودة، ولكنها كانت 
لها أكثر من  في طريـق أداء الواجب الشرعي، فتؤجر المسـلمة عـلى تحمّ
، فالحرج الذي يجده المسلم في التكاليف الشرعية  رّ أجرها في أوقات القُ
ذاتها؛ أي الآلام والشدائد المترتبة على فعل المكلّف به نفسه لا من طريق 
آخـر فلا نـزاع في أن االله تعالى يثيب على تحمل المصاعـب في طريق أداء 

   [  Z  Y  X  W) :التكاليف الشرعية(١) لعموم قوله تعالى
\  [  ^  _  `  d   c  b  a) (الزلزلة: ٧-٨).

قـال الباحسـين: «إذا كان المقصـود مـن الأجر على قدر المشـقة أن 
الأجـر عـلى التكاليف يزداد بسـبب انضـمام أجر ما يحملـه المكلف في 

سبيل الوصول إلى أداء التكاليف الشرعية فذلك صحيح...»(٢).
ويـدل على الأجر عـلى المشـقة الحاصلة بامتثـال الأوامـر الشرعية 
والابتعـاد عـن النواهي قوله صلى الله عليه وسلم لعائشـة  «-أي المثوبـة- على قدر 

نصبك أو نفقتك»(٣).
قـال ابـن بطـال: «أفعـال الـبر كلهـا الأجـر فيها عـلى قدر المشـقة 

والنفقة»(٤).
وقـال النـووي: «هذا ظاهر في أن الثواب والفضـل في العبادة يكثر 
بكثـرة النصـب والنفقة والمـراد النصب الـذي لا يذمه الـشرع، وكذا 

النفقة»(٥).
(١) ينظـر: الأشـباه والنظائر، السـيوطي (١٤٣/١)، رفع الحرج، ابن حميـد (١٦٤)، قاعدة 

المشقة تجلب التيسير الباحسين (٢٦٤)، نظرية الاحتياط (٢٩٥).
(٢) قاعدة المشقة تجلب التيسير (٢٦٤).

(٣) أخرجـه البخـاري، كتـاب العمـرة، بـاب: أجـر العمرة على قـدر النصـب (ح١٧٨٧٩ 
(ص٢٨٧)، ومسلم، كتاب الحج، باب: بيان وجوه الإحرام (ح١٢١١) (ص٤٧٩).

(٤) شرح صحيح البخاري (٤٤٥/٤).
(٥) شرح صحيح مسلم (٢١٣/٨).
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قال الشيخ ابن باز: «ومما يحسن التنبيه عليه للراغبين والراغبات في 
الإسلام أن يقال لهم: إن الجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات، 
 ، وأن االله سـبحانه أمـر عباده بما أمرهـم به ليبلوهم أيهم أحسـن عملاً
فليس الحصول على رضا الرب، ودخول جنته والفوز بكرامته، بالأمر 
السـهل من كل الوجوه الذي يناله الإنسان دون أي مشقة، ليس الأمر 
هكـذا؛ بل لابد مـن صبر وجهاد للنفـس، وتحمل للكثير من المشـاق 
في سـبيل مرضاة الرب جـلّ وعلا، ونيل كرامته والسـلامة من غضبه 

وعقابه»(١).

(١) مجموع فتاو ابن باز (١٦٩/١٠).
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الخاتمة

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
فهـذه خاتمـة البحـث، شـاملة وملخصة لما سـبق ذكره عـلى القول 

الراجح، وفيما يأتي بيانه:
أن الاحتيـاط أصـل مـن أصـول الشريعـة، ومقصـد مهـم من . ١

مقاصدها، فالشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالأحزم.
قد بنى العلماء على أصل الاحتياط قواعد أصولية وفقهية.. ٢
دل عـلى العمل بالاحتياط أدلـة كثيرة من الكتاب والسـنة تدل . ٣

. على مشروعية العمل به، ما لم يعارض نصاً شرعياً
قـد . ٤ المتـورع  لأن  أعـلى؛  درجـة  وهـو  الاحتيـاط،  مـن  الـورع 

يـترك التوسـع في المباحـات ورعـاً، أو خوفاً مـن الاقتراب من 
المكروهات.

يشـترط في الاحتياط ألا يعارض نصـاً شرعياً، وألا يؤدي العمل . ٥
بـه إلى الحـرج والمشـقة، وألا يصـل العمل بـه إلى الغلـو والتنطع 
والوساوس، وأن يوجد في الحكم شبهة قوية، وأن يتحقق المقصود 

منه، كذلك يشترط فيه ألا يتعارض مع احتياط أقو منه.
احتاطت الشريعة الإسلامية في المناكح، وحفظ النسل، فالأصل . ٦

في الأبضاع التحريم حفظاً للفروج.
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أن كثـرة الـشروط لحكـم مـا تدل عـلى شرفـه وأهميتـه، كما هو . ٧
الحاصل في النكاح.

اسـتنبط العلماء من كثرة شروط النـكاح وضوابطه قاعدة فقهية . ٨
جوا عليهـا فروعاً  هـي: «الأصـل في الأبضـاع التحريـم» وخرّ

كثيرة.
كانت المرأة في الأمم السـابقة مظلومة مهانة، يختلف حالها بحال . ٩

الأمم الظالمة لها.
جـاء الإسـلام فأنصف المـرأة وأعطاهـا حقوقهـا كاملة دون . ١٠

بل عليه. مساواة للرجل بل لكل اختصاصه الذي جُ
تحذير الإسـلام من فتنة النساء للرجال، لذلك منعت الشريعة . ١١

الإسلامية الوسائل المؤدية إلى مواطن الفتن.
الأصل لزوم المرأة في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة من عمل مباح . ١٢

أو حاجاتها التي لابد منها.
لزوم الحجاب للمرأة المسلمة بما في ذلك تغطية الوجه.. ١٣
قررت الشريعة الإسلامية قوامة الرجل على المرأة دون تعسف . ١٤

أو ظلم؛ وذلك بالمعروف.
أمـر الإسـلام بوجـوب صرف النظـر وغضـه عـن المحـارم، . ١٥

وكذلك المرأة إذا خشيت الفتنة.
تحريم التبرج والسفور للمرأة المسلمة.. ١٦
تحريم سـفر المرأة دون محرم سواء كان السفر بعيداً أم قريباً، ما . ١٧

عدا حالة الضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها.
تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية.. ١٨
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تحريم اختلاط الرجال بالنساء؛ بأي صورة كانت.. ١٩
تحريـم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي، وكل وسـيلة فيها فتنة . ٢٠

أو يخشى منها الفتنة مثل: التطيب.
المسـلمة . ٢١ المـرأة  الاحتياطـات هـو صـون  والحكمـة في هـذه 

وحفظها، وكذلك حفظ المجتمع المسـلم؛ لأن التعرض للفتن 
له أضراره، فالإنسـان ليس معصوماً، ومن رعى حول الحمى 

يوشك أن يرتع فيه.
وبهـذا نختـم هـذا البحـث واالله أعلـم وصلى االله وسـلم عـلى نبينا 

محمد.
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توزيع دار الإفتاء، الرياض، ١٤٠٣هـ.
اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي: د. وليد بن علي الحسين، الطبعة الثانية، التدمرية، . ٢١

الرياض، ١٤٣٠هـ.
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: عمر بن علي ابن الملقن (ت٨٠٤هـ)، تحقيق: عبدالعزيز . ٢٢

المشيقح، الطبعة الأولى، دار العاصمة، الرياض، ١٤٢١هـ.
إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: مشهور آل . ٢٣

سلمان، الطبعة الأولى، دار ابن الجوزي، الدمام، ١٤٢٣هـ.
الإقناع لطالب الانتفاع: موسى الحجاوي (ت٩٦٨هـ)، تحقيق: عبداالله التركي، الطبعة . ٢٤

الأولى، هجر، القاهرة، ١٤١٨هـ.
مسلم: عياض بن موسى اليحصبي (ت٥٤٤هـ)، تحقيق: د، يحيى . ٢٥ بفوائد  إكمال المعلم 

إسماعيل، الطبعة الأولى، دار الوفاء، مصر، ١٤١٩هـ.
الرياض، . ٢٦ الدولية،  المكتبة  الأولى،  الطبعة  الأهدل،  عبدالرحمن  الفاسدة:  الأنكحة 

١٤٠٣هـ.
بحر المذهب في فروع مذهب الشافعي: عبدالواحد الروياني (ت٥٠٢هـ)، تحقيق: أحمد . ٢٧

الدمشقي، الطبعة الأولى- دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٢٣هـ.
زكريا . ٢٨ تحقيق:  (ت٩٧٠هـــ)،  نجيم  بن  الدين  زين  الدقائق:  كنز  شرح  الرائق  البحر 

عميرات، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨هـ.
تحقيق: . ٢٩ (ت٥٨٧هـ)،  الكاساني  مسعود  بن  أبوبكر  الشرائع:  ترتيب  في  الصنائع  بدائع 

محمد درويش، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤١٩هـ.
بدائع الفوائد: ابن قيم الجوزية (ت٧٥١)، تحقيق: علي العمران، الطبعة الأولى، دار عالم . ٣٠

الفوائد، مكة، ١٤٢٥هـ.
البناية في شرح الهداية: محمود العيني (ت ٨٥٥هـ)، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، . ٣١

١٤١١هـ.
بيان الدليل على بطلان التحليل: أحمد بن تيميّة (ت٧٢٨هـ)، تحقيق: د. فيحان المطيري، . ٣٢

الطبعة الثانية، مكتبة لينة، مصر، ١٤١٦هـ.



 ١٠٢

الرياض، . ٣٣ الوطن،  دار  الثانية،  الطبعة  الشيخ،  عبداالله  د.  المرأة:  عمل  في  تأملات 
١٤١٢هـ.

الإسلامي، . ٣٤ ترجمان  إدارة  السادسة،  الطبعة  إلهي،  فضل  د.  الزنا:  من  الواقية  التدابير 
باكستان، ١٤٢٢هـ.

بيت . ٣٥ صبري،  رائد  تخريج:  المباركفوري،  محمد  الترمذي:  جامع  شرح  الأحوذي  تحفة 
الأفكار الدولية، الرياض.

التبرج وخطره: عبدالعزيز بن باز، الطبعة الأولى، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، . ٣٦
الرياض، ١٤٢٠هـ.

التعامل المشروع للمرأة مع الرجل الأجنبي في ضوء السنة: نبيلة بنت زيد الحلبية، الطبعة . ٣٧
الأولى، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤٢٩هـ.

التعريفات: علي بن محمد الجرجاني تحقيق: إبراهيم الأبياري، الطبعة الأولى، دار الكتاب . ٣٨
العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ.

بيروت، . ٣٩ الفكر،  دار  الثانية،  الطبعة  أبوحيان،  يوسف  بن  محمد  المحيط:  البحر  تفسير 
١٤٠٣هـ.

تفسير التحرير والتنوير: محمد الطاهر ابن عاشور (ت١٣٩٣هـ)، الدار التونسية للنشر، . ٤٠
تونس.

تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير (ت٧٧٤هـ)، تحقيق: سامي السلامة، . ٤١
الطبعة الثانية، دار طيبة، الرياض، ١٤٢٢هـ.

الرياض، . ٤٢ القاسم،  دار  الأولى،  الطبعة  البدر،  عبدالرزاق  للمرأة:  الإسلام  تكريم 
١٤٢٢هـ.

تحقيق: . ٤٣ (ت٤٦٣هـ)،  عبدالبر  بن  يوسف  والأسانيد:  المعاني  من  الموطأ  في  لما  التمهيد 
القاهرة،  هجر،  مركز  الموطأ،  شروح  موسوعة  ضمن  الأولى،  الطبعة  التركي،  عبداالله 

١٤٢٦هـ.
تهذيب السنن: محمد بن قيم الجوزي (ت٧٥١هـ)، تحقيق: أحمد شاكر، الطبعة الثانية، . ٤٤

المكبتة الأثرية، باكستان، ١٣٩٩هـ- طبع مع مختصر سنن أبي داود.
تهذيب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري (ت٣٧٠هـ)، تحقيق: عبدالسلام هارون، المؤسسة . ٤٥

المصرية العامة، مصر، ١٣٨٤هـ.
جامع البيان عن تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري (ت٣١٠هـ) تحقيق: د. عبداالله . ٤٦

التركي، الطبعة الأولى، مركز هجر، القاهرة، ١٤٢٢هـ.
جامع الترمذي = سنن الترمذي: محمد بن عيسى السلمي (ت٢٧٩هـ)، الطبعة الأولى، . ٤٧

بإشراف صالح آل الشيخ، دار السلام، الرياض، ١٤٢٠هـ.
الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦هـ) الطبعة الثانية، دار السلام، . ٤٨

الرياض، ١٤١٩هـ.
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التركي، . ٤٩ عبداالله  د.  تحقيق:  القرطبي (ت٦٧١)،  أحمد  بن  محمد  القرآن:  لأحكام  الجامع 
الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٢٧هـ.

الدمشقي، . ٥٠ أيمن  تحقيق:  (ت٧٩٥هـ)  رجب  بن  عبدالرحمن  والحكم:  العلوم  جامع 
الطبعة الأولى، دار طيبة، الرياض، ١٤٢٤هـ.

حاشية ابن عابدين المسماة «رد المحتار على المختار شرح تنوير الأبصار»: محمد أمين بن عمر . ٥١
ابن عابدين (ت١٢٥٢هـ)، الطبعة الثالثة، مكتبة ومطبعة البابي الحلبي، مصر، ١٤٠٤هـ.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن عرفة الدسوقي (ت١٢٣٠هـ)، دار إحياء . ٥٢
الكتب العربية، القاهرة.

حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل: محمد الرهوني (ت١٢٣٠هـ).. ٥٣
الطبعة . ٥٤ عوض،  محمد  تحقيق:  (ت٤٥٠هـ)،  الماوردي  محمد  بن  علي  الكبير:  الحاوي 

الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٤هـ.
الرياض، . ٥٥ العاصمة،  دار  الثانية،  الطبعة  أبوزيد،  عبداالله  بن  بكر  الفضيلة:  حراسة 

١٤٢١هـ.
دار . ٥٦ الأولى،  الطبعة  الدهلوي،  يعقوب  محمد  د.  عنها:  والتنازل  الزوجية  المرأة  حقوق 

الفضيلة، الرياض، ١٤٢٢هـ.
حقوق النساء في الإسلام: محمد رشيد رضا، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٤هـ.. ٥٧
الخروج من خلاف الفقهاء في المعاملات: حسن علي الشاذلي، الكويت، المعهد الإسلامي . ٥٨

للبحوث والتدريب.
الخلوة بالمرأة الأجنبية: محمد الهبدان، الطبعة الأولى، تواصل، الرياض، ١٤٢٤هـ.. ٥٩
الدر المنثور في التفسير بالمأثور: عبدالرحمن السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق: د. عبداالله . ٦٠

التركي، الطبعة الأولى، هجر، القاهرة، ١٤٢٤هـ.
بيروت، . ٦١ صادر،  دار  الأولى،  الطبعة  د،  الصمّ واضح  د.  جمع  الجعدي:  النابغة  ديوان 

١٩٩٨م.
ذكريات: علي الطنطاوي، الطبعة الخامسة، دار المنارة، جدة ٢٠٠٧م.. ٦٢
الكتاب . ٦٣ دار  العلمي،  خالد  تحقيق:  (ت٥٩٧هـ)،  الجوزي  بن  عبدالرحمن   :الهو ذم 

العربي، بيروت، ١٤٢٥هـ.
الرخص الشرعية: د. عمر كامل، الطبعة الأولى، المكتبة المكيّة، مكة، ١٤٢٠هـ.. ٦٤
الخيريّة، . ٦٥ صالح  بن  محمد  الشيخ  مؤسسة  إصدار  عثيمين،  بن  محمد  الحجاب:  في  رسالة 

عنيزة، ١٤٢٩هـ.
الاستقامة، . ٦٦ دار  الثانية،  الطبعة  حميد،  بن  صالح  د.  الإسلامية:  الشريعة  في  الحرج  رفع 

١٤١٢هـ.
رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: د. يعقوب الباحسين، الطبعة الرابعة، مكتبة الرشد، . ٦٧

١٤٢٢هـ.
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(١٢٧٠هـ) . ٦٨ الآلوسي  محمود  المثاني:  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح 
تصحيح: علي عطية، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ.

روضة الطالبين: يحيى بن شرف النووي (ت٦٧٦هـ) إشراف زهير الشاويش، الطبعة . ٦٩
الثالثة، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤١٢هـ.

روضة المحبين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت٧٥١هـ)، تحقيق: يوسف بدوي، . ٧٠
الطبعة الثانية، دار ابن كثير دمشق، ١٤٢٩هـ.

روضة الناظر وجنة المناظر: عبداالله بن قدامة (٦٢٠هـ)، تحقيق: شعبان إسماعيل، الطبعة . ٧١
الأولى، مؤسسة الريان، بيروت، ١٤١٩هـ.

الرياض، . ٧٢ الفضيلة،  دار  الأولى،  الطبعة  المهنا،  إبراهيم  تيمية:  ابن  عند  الذرائع  سد 
١٤٢٤هـ.

المكتب . ٧٣ الثالثة،  الطبعة  الألباني،  الدين  ناصر  محمد  الصحيحة:  الأحاديث  سلسلة 
الإسلامي، بيروت، ١٤٠٦هـ.

سنن ابن ماجه: محمد بن ماجة (ت٢٧٥هـ)، راجعه: صالح آل الشيخ، الطبعة الأولى، . ٧٤
دار السلام، الرياض، ١٤٢٠هـ.

بيروت، . ٧٥ حزم،  ابن  دار  الأولى،  الطبعة  (ت٢٧٥هـ)،  الأزدي  سليمان  داود:  أبي  سنن 
١٤١٩هـ.

سنن النسائي: أحمد النسائي (ت٣٠٣هـ) الطبعة الأولى، دار ابن حزم، بيروت، ١٤٢٠هـ.. ٧٦
مؤسسة . ٧٧ الأولى،  الطبعة  الأرناؤوط،  شعيب  إشراف:  النسائي،  أحمد   :الكبر السنن 

الرسالة، بيروت، ١٤٢١هـ.
إخراج: . ٧٨ (ت٦٦٠)،  لمي  السُّ عبدالسلام  بن  عبدالعزيز  والأحوال:  المعارف  شجرة 

ن. حسان عبد المنّان، بيت الأفكار، عماّ
شرح أشعار الهذليين: الحسن بن الحسين السكري (٢٧٥هـ)، تحقيق: عبدالستار، مكتبة . ٧٩

العروبة، القاهرة.
لامي، الطبعة الأولى، . ٨٠ شرح التلقين: محمد المازري (ت٥٣٦هـ)، تحقيق: محمد المختار السّ

دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٧م.
الطبعة . ٨١ إبراهيم،  ياسر  تحقيق:  (ت٤٤٩هـ)،  بطال  بن  علي  البخاري:  صحيح  شرح 

الأولى، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤٢٠هـ.
مؤسسة . ٨٢ الأولى،  الطبعة  (ت٦٧٦هـ)،  النووي  شرف  بن  يحيى  مسلم:  صحيح  شرح 

قرطبة، ١٤١٢هـ.
عبداالله التركي، الطبعة . ٨٣ الروضة: سليمان الطوفي (ت٧١٦هـ)، تحقيق: د.  مختصر  شرح 

الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٩هـ.
الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمد العثيمين، الطبعة الأولى، دار ابن الجوزي، الدمام، . ٨٤

١٤٢٧هـ.



١٠٥ 

دار . ٨٥ الثانية،  الطبعة  زغلول،  محمد  تحقيق:  (ت٤٥٨هـ)  البيهقي  أحمد  الإيمان:  شعب 
الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٩هـ.

حمد . ٨٦ د.  تحقيق:  الغزالي،  محمد  التعليل:  ومسالك  والمخيل  الشبه  بيان  في  الغليل  شفاء 
الكبيسي، الطبعة الأولى، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٣٩٠هـ.

العربي، . ٨٧ التراث  إحياء  دار  الأولى،  الطبعة  (ت٣٩٨هـ)،  الجوهري  إسماعيل  الصحاح: 
بيروت، ١٤١٩هـ.

صحيح ابن حبان: بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان البستي (٣٥٤هـ)، تحقيق: شعيب . ٨٨
الأرناؤوط، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٨هـ.

لمي (ت٣١١هـ)، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، . ٨٩ صحيح ابن خزيمة: محمد السُّ
الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٩٥هـ.

صحيح سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، مكتب التربية العربي . ٩٠
بدول الخليج، ١٤٠٩هـ.

المعارف، . ٩١ مكتبة  الثانية،  الطبعة  الألباني،  الدين  ناصر  محمد  الترمذي:  سنن  صحيح 
الرياض، ١٤٢٢هـ.

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري (ت٢٦١هـ) اعتنى به: أبوصهيب الكرمي، . ٩٢
بيت الأفكار الدولية، الرياض، ١٤١٩هـ.

صوت المرأة: د. يوسف الأحمد، الطبعة الأولى، الدرر السنية، الظهران، ١٤٢٩هـ.. ٩٣
الطرق الحكمية: ابن قيم الجوزية، دار العلوم والحكم، المدينة.. ٩٤
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: محمد ابن العربي (ت٥٤٣هـ)، دار الكتب . ٩٥

العلمية، بيروت.
إصدار . ٩٦ الأولى،  الطبعة  الكريم،  العبد  فؤاد  د.  الدولية:  المؤتمرات  في  المرأة  على  العدوان 

مجلة البيان، ١٤٢٦هـ.
العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير: اعتنى به وأخرجه: خالد السبت، الطبعة . ٩٧

الأولى، دار ابن عفان للنشر، القاهرة، ١٤٢٤هـ.
الحموي . ٩٨ الهيتمي  عطية  بن  علي  النظر:  أحكام  في  الفكر  وغرائس  الغرر  عرائس 

(ت٩٣٦هـ)، تحقيق: محمد فضل المراد، الطبعة الأولى، دار القلم، دمشق، ١٤١٠هـ.
العزيز شرح الوجيز، المعروف بالشرح الكبير: عبدالكريم بن محمد الرافعي (ت٦٢٣هـ)، . ٩٩

تحقيق: علي معوض، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٧هـ.
تحقيق: . ١٠٠ (ت٦١٦هـ)،  شاس  بن  عبداالله  المدينة:  عالم  مذهب  في  الثمينة  الجواهر  عقد 

محمد أبوالأجفان، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤١٥هـ.
العلمانية: د. سفر الحوالي، الطبعة الأولى، جامعة أم القر، مكة، ١٤٠٢هـ.. ١٠١
العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي، د. منيب بن محمود شاكر، الطبعة الأولى، دار . ١٠٢

النفائس، الرياض، ١٤١٨هـ.



 ١٠٦

عمل المرأة واختلاطها ودورها في بناء المجتمع: د. نور الدين عتر، الطبعة الأولى، دار . ١٠٣
البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ١٤٢٢هـ.

الرياض، . ١٠٤ الوطن،  مدار  الأولى،  الطبعة  الرماني،  زيد  د.  الميزان:  في  المرأة  عمل 
١٤٢٤هـ.

العبيكان، . ١٠٥ مكتبة  الأولى،  الطبعة  الجوير،  إبراهيم  د.  وخارجه:  المنزل  في  المرأة  عمل 
الرياض، ١٤١٥هـ.

الفكر، . ١٠٦ دار  (ت٧٨٦هـ)،  البابرتي  محمود  بن  محمد  بن  محمد  الهداية:  شرح  العناية 
بيروت، ١٩٧٧م.

بن . ١٠٧ (امباي  تحقيق:  (ت٤٢٢هـ)،  البغدادي  عبدالوهاب  اختصار:  المجالس  عيون 
كيباكاه)، الطبعة الأولى، مكتبة دار التراث، المدينة المنورة، ١٤٢١هـ.

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر (١٠٩٨هـ): أحمد بن محمد الحموي، . ١٠٨
الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥هـ.

الغيرة على المرأة: د. عبداالله المانع، الطبعة الثانية، دار الفرقان، الرياض، ١٤٢٩هـ.. ١٠٩
فتاو ورسائل ابن إبراهيم: جمع محمد القاسم، الطبعة الأولى، مطبعة الحكومة، مكة، . ١١٠

١٣٩٩هـ.
(ت٨٤١هـ)، . ١١١ البرزلي  البلوي  أبوالقاسم  الأحكام»:  مسائل  «جامع  البرزلي   فتاو

الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٢٠٠٢م.
فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع: أحمد الدويش، الطبعة الثانية، . ١١٢

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ١٤٢١هـ.
الفتاو الفقهية الكبر: أحمد بن محمد الهيتمي، المكتبة الإسلامية، بيروت.. ١١٣
فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد ابن حجر (ت٨٥٢هـ)، تحقيق: محب الدين . ١١٤

الخطيب، الطبعة الثالثة، دار المطبعة السلفية، القاهرة، ١٤٠٧هـ.
مصطفى . ١١٥ ومطبعة  مكتبة  الأولى،  الطبعة  (ت٦٨١هـ)،  الهمام  ابن  محمد  القدير:  فتح 

البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٨٩هـ.
الأولى، . ١١٦ الطبعة  المغراوي،  محمد  عبدالبر:  ابن  لتمهيد  الفقهي  الترتيب  في  البر  فتح 

مجموعة التحف النفائس الدولية، الرياض، ١٤٠٧هـ.
دار . ١١٧ الأولى،  الطبعة  سراج،  محمد  تحقيق:  (ت٤٢٨هـــ)،  القدوري  أحمد  التجريد: 

السلام، القاهرة، ١٤٢٤هـ.
الفتيا المعاصرة: د. خالد المزيني، الطبعة الأولى، ابن الجوزي، الدمام، ١٤٣٠هـ.. ١١٨
الأولى، . ١١٩ الطبعة  التركي،  عبداالله  د.  تحقيق:  (ت٧٦٣هـ)،  مفلح  بن  محمد  الفروع: 

مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٢٤هـ.
الرسالة، . ١٢٠ مؤسسة  الأولى،  الطبعة  (ت٦٨٤هـ)،  القرافي  إدريس  بن  أحمد  الفروق: 

بيروت، ١٤٢٤هـ.



١٠٧ 

الطبعة . ١٢١ دمشقية،  رمزي  به:  اعتنى  (ت١٤١٠هـ)،  المكي  ياسين  محمد  الجنية  الفوائد 
الأولى، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤١١هـ.

السنة . ١٢٢ إحياء  دار  (ت١٠٣١هـ)،  المناوي  محمد  الصغير:  الجامع  شرح  القدير  فيض 
النبوية.

دار . ١٢٣ الأولى،  الطبعة  ميمني،  نات  وجَ د.  بها:  المتعلقة  النساء  وأحكام  الذرائع  قاعدة 
المجتمع، جدة، ١٤٢٥هـ.

دار . ١٢٤ الأولى،  الطبعة  عثمان،  محمود  د.  الإسلامي:  الفقه  في  وأثرها  الذرائع  سد  قاعدة 
الحديث، القاهرة، ١٤١٧هـ.

بيروت، . ١٢٥ الرسالة،  مؤسسة  الثانية،  الطبعة  آبادي،  الفيروز  محمد  المحيط:  القاموس 
١٤٠٧هـ.

قاعدة المشقة تجلب التيسير: يعقوب الباحسين، الطبعة الأولى، مكتبة الرشد، الرياض، . ١٢٦
١٤٢٤هـ.

قاعدة اليقين لا يزول بالشك: د. يعقوب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤١٧هـ.. ١٢٧
قواطع الأدلة في أصول الفقه: منصور السمعاني (ت٤٨٩هـ)، الطبعة الأولى، مكتبة . ١٢٨

الباز، مكة المكرمة، ١٤١٨هـ.
عفان، . ١٢٩ ابن  دار  الأولى،  الطبعة  المريني،  الجيلاني  د.  الشاطبي:  عند  الأصولية  القواعد 

القاهرة، ١٤٢٥هـ.
الطبعة . ١٣٠ الصواط،  محمد  الأسرة:  فقه  في  تيمية  ابن  عند  الفقهية  والضوابط  القواعد 

الأولى، مكتبة دار البيان الحديثة، الطائف، ١٤٢٢هـ.
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للشافعي: عبدالوهاب عبدالحميد، الطبعة . ١٣١

الأولى، دار التدمرية، ١٤٢٩هـ.
الندوي، . ١٣٢ علي  استخرجها:  للحصيري:  التحرير  من  المستخلصة  والضوابط  القواعد 

الطبعة الأولى، مطبعة المدني، القاهرة، ١٤١١هـ.
عبدالمجيد . ١٣٣ القيم،  لابن  الموقعين:  إعلام  كتاب  من  المستخرجة  الفقهية  القواعد 

الجزائري، الطبعة الأولى، دار ابن عفان، القاهرة، ١٤٢٧هـ.
الأولى، . ١٣٤ الطبعة  حميد،  بن  أحمد  تحقيق:  ي (ت٧٥٨هـ)،  المقرِّ محمد  بن  محمد  القواعد: 

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القر، مكة.
عبدالسلام . ١٣٥ بن  عبدالعزيز   : الأنام»  إصلاح  في  الأحكام  «قواعد   الكبر القواعد 

اد، الطبعة الأولى، دار القلم، بيروت، ١٤٢١هـ. السلمي (٦٦٠هـ)، تحقيق: نزيه حمّ
القواعد الكلية المسماه «القواعد النورانية الفقهية»: أحمد بن تيميّة (ت٧٢٨هـ)، تحقيق: . ١٣٦

محيسن المحيسن، الطبعة الأولى، مكتبة التوبة، الرياض، ١٤٢٣هـ.
حزم، . ١٣٧ ابن  دار  الأولى،  الطبعة  الماحي،  قندوز  القرافي:  عند  والمفسدة  المصلحة  قواعد 

بيروت، ١٤٢٧هـ.



 ١٠٨

قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية: د. مصطفى محذوم، الطبعة الأولى، دار إشبيليا، . ١٣٨
الرياض، ١٤٢٠هـ.

قيود الملكية الخاصة: د. عبداالله المصلح، الطبعة الثانية، دار المؤيد، الرياض، ١٤١٥هـ.. ١٣٩
تعليق:محمد . ١٤٠ الأولى،  الطبعة  الطيب،  محمد  بن  الحسن  السنن:  حقائق  عن  الكاشف 

سهل، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٢هـ.
الكافي: عبداالله بن قدامة (٦٢٠هـ)، تحقيق: د. عبداالله التركي، الطبعة الأولى، هجر . ١٤١

للطباعة والنشر، الجيزة، ١٤١٧هـ.
عبدالمجيد . ١٤٢ تحقيق:  (ت٢٣٨هـ)،  لمي  السُّ حبيب  بن  عبدالملك  النساء:  أدب  كتاب 

تركي، الطبعة الأولى، دار الغرب، بيروت، ١٤١٢هـ.
كتاب المبسوط: محمد السرخسي (ت٤٩٠هـ)، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، الطبعة . ١٤٣

الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢١هـ.
الأولى-مؤسسة . ١٤٤ الطبعة  الكفوي،  أبوالبقاء  موسى (ت١٠٩٤)،  بن  أيوب  الكليات: 

الرسالة-بيروت، ١٤١٢هـ.
لباس المؤمنة: عبدالرحمن الشثري، الطبعة الأولى، مدار الوطن، الرياض، ١٤٢٧هـ.. ١٤٥
لسان العرب: محمد بن منظور (ت٧١١هـ)، دار المعارف، بيروت.. ١٤٦
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي الهيثمي (ت٨٠٧هـ)، تحقيق: عبداالله الدرويش، دار . ١٤٧

الفكر، بيروت، ١٤٠٦هـ.
المجموع شرح المهذب: يحيى بن شرف النووي (ت٦٧٦هـ)، تحقيق: محمد المطيعي، . ١٤٨

دار الإرشاد، جدة.
مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيميّة، جمع: عبدالرحمن بن قاسم، طبع مجمع الملك . ١٤٩

فهد بالمدينة المنورة، ١٤١٦هـ.
مجموع فتاو ورسائل ابن عثيمين: فهد السلمان، الطبعة الثانية، دار الثريا، الرياض، . ١٥٠

١٤٢٦هـ.
رئاسة . ١٥١ الشويعر،  محمد  د.  جمع:  باز،  بن  لعبدالعزيز  متنوعة  ومقالات   فتاو مجموع 

إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض.
محمد . ١٥٢ تحقيق:  (ت٧٦١هـــ)،  العلائي  خليل  المذهب:  قواعد  في  المُذهب  المجموع 

الشريف، الطبعة الأولى، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ١٤١٤هـ.
الطبعة . ١٥٣ مصطفى،  علي  تحقيق:  (ت٣٦٥هـ)،  القفال  علي  بن  محمد  الشريعة:  محاسن 

الأولى، الفاروق الحديثة، القاهرة، ١٤٢٩هـ.
تحقيق: . ١٥٤ (ت٥٤٦هـ)،  عطية  بن  عبدالحق  العزيز:  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر 

المجلس العلمي بفاس، ١٤١٣هـ.
أحمد . ١٥٥ تحقيق:  البخاري (ت٦١٦)،  مازة  بن  محمود  النعماني:  الفقه  في  البرهاني  المحيط 

عناية، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٢٤هـ.



١٠٩ 

دار . ١٥٦ الأولى،  الطبعة  عابدين،  طه  الخروج:  وضوابط  القرار  فقه  بين  المسلمة  المرأة 
الأندلس- السعودية، حائل، ١٤٢٥هـ.

القاهرة، . ١٥٧ الاعتصام،  دار  الأولى،  الطبعة  الموجان،  أحمد  القضاء:  وولاية  المرأة 
١٤١٧هـ.

المرأة بين منهجين الإسلام أو العلمانية: د. عدنان النحوي، الطبعة الأولى، دار النحوي، . ١٥٨
الرياض، ١٤٢٠هـ.

قطر، . ١٥٩ الثقافة،  دار  الأولى،  الطبعة  العبّادي،  عبداالله  د.  الإسلام:  في  ومكانتها  المرأة 
١٤٢١هـ.

المرأة المسلمة: محمد وجدي، الطبعة الأولى، أضواء السلف، الرياض، ١٤١٩هـ.. ١٦٠
الرياض، . ١٦١ الرشد،  مكتبة  الأولى،  الطبعة  السنوسي،  عبدالرحمن  الخلاف:  مراعاة 

١٤٢٠هـ.
الرشد، . ١٦٢ مكتبة  الأولى،  الطبعة  سعيدي،  يحيى  المالكي:  المذهب  في  الخلاف  مراعاة 

الرياض، ١٤٢٤هـ.
المعرفة، . ١٦٣ دار  الأولى،  الطبعة  (ت٤٠٥هـ)،  الحاكم  محمد  الصحيحين:  على  المستدرك 

بيروت، ١٤١٨هـ.
الطبعة . ١٦٤ الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق:  حنبل (ت٢٤١هـ)،  بن  أحمد  أحمد:  الإمام  مسند 

الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٢٠هـ.
الطبعة . ١٦٥ شيحا،  خليل  تحقيق:  (ت٣٠٧هـ)،  الموصلي  علي  بن  أحمد  يعلى:  أبي  مسند 

الأولى، دار المعرفة، بيروت، ١٤٢٦هـ.
الرياض، . ١٦٦ الأهلية،  المطابع  الأولى،  الطبعة  اليوسف،  صالح  التيسير:  تجلب  المشقة 

١٤٠٨هـ.
ابن . ١٦٧ دار  الأولى،  الطبعة  داخل،  سعاد  ألإسلامية:  الشريعة  في  المرأة  تكريم  مظاهر 

الجوزي، الدمام، ١٤٣٠هـ.
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: محمد بن حسين الجيزاني، الطبعة الثالثة، . ١٦٨

دار ابن الجوزي، الدمام، ١٤٢٢هـ.
دار . ١٦٩ الأولى،  الطبعة  النمر،  محمد  تحقيق:  (ت٥١٦هـ)  البغوي  الحسين  التنزيل:  معالم 

طيبة، الرياض، ١٤٠٩هـ.
دار . ١٧٠ هارون،  عبدالسلام  تحقيق:  (ت٣٩٥هـ)  فارس  بن  أحمد  اللغة:  مقاييس  معجم 

الكتب العلمية، إيران، قم.
حميش . ١٧١ تحقيق:  (ت٤٢٢هـ)،  البغدادي  عبدالوهاب  المدينة:  عالم  مذهب  على  المعونة 

عبدالحق، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.
د. . ١٧٢ تحقيق  (ت٩٧٢هـ)-  الفتوحي  أحمد  بن  محمد  المنتهى:  شرح  النهى  أولي  معونة 

عبدالملك بن دهيش، الطبعة الأولى، دار خضر، بيروت، ١٤١٦هـ.



 ١١٠

هجر، . ١٧٣ الأولى،  الطبعة  التركي،  عبداالله  تحقيق:  قدامة (ت٦٢٠هـ)  بن  عبداالله  المغني: 
القاهرة، ١٤٠٦هـ.

مفاتيح الغيب في التفسير: محمد بن عمر الرازي (ت٦٠٦هـ)، الطبعة الأولى، طبعة . ١٧٤
دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢١هـ.

المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم: أحمد القرطبي (ت٦٥٦هـ)، تحقيق: محيي الدين . ١٧٥
مستو، الطبعة الأولى، دار ابن كثير، دمشق، ١٤١هـ.

عدنان، . ١٧٦ صفوان  تحقيق:  (ت٤٢٥هـ)،  الأصفهاني  الراغب  القرآن:  ألفاظ  مفردات 
الطبعة الثالثة، دار القلم، دمشق، ١٤٢٣هـ.

مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح بين النصوص: يمينة بوسعادي، الطبعة . ١٧٧
الأولى، دار ابن حزم، بيروت، ١٤٢٨هـ.

دار . ١٧٨ الثانية،  الطبعة  (ت١٣٩٣هـــ)  عاشور  بن  محمد  الإسلامية:  الشريعة  مقاصد 
النفائس، عمان، ١٤٢١هـ.

مقاصد الشريعة الإسلامية: د. محمد اليوبي، الطبعة الأولى، دار ابن الجوزي، الدمام، . ١٧٩
١٤٢٩هـ.

ن، . ١٨٠ مقاصد الشريعة عند ابن تيميّة: يوسف البدوي، الطبعة الأولى، دار النفائس، عماّ
١٤٢١هـ.

مقاصد الشريعة عند ابن قيم الجوزية: سميح الجندي، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة . ١٨١
ناشرون، بيروت، ١٤٢٩هـ

الرشد، . ١٨٢ مكتبة  الأولى،  الطبعة  الخادمي،  الدين  نور  د.  المالكي:  المذهب  في  المقاصد 
الرياض، ١٤٢٣هـ.
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قال ابن القيم -رحمه االله-:
سقمت  بمكة  وقــت  بي  مر  «لقد 
فكنت  والدواء،  الطبيب  وفقدت  فيه، 
أتعالج بسورة الفاتحة، آخذ شربة من ماء 
زمزم، وأقرؤها عليها مراراً، ثم أشربه، 
صرت  ثم  التام،  البرء  بذلك  فوجدت 
الأوجاع،  من  كثير  عند  ذلك  أعتمد 

فأنتفع بها غاية الانتفاع».
زاد المعاد ١٦٢/٤
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التشريع الإسلامي المالي
( (تأصيلاً وتطبيقاً

إعداد
د. عبداالله بن محمد بن حسن السعيدي
الأستاذ المشارك بقسم الثقافة الإسلامية

في جامعة الملك سعود
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المقدمة

باالله  ونعوذ  ونستغفره  ونستهديه  ونستعينه،  نحمده  الله  الحمد  إن 
له،  مضل  فلا  االله  يهده  من  أعمالنا،  سيئات  ومن  أنفسنا،  شرور  من 
شريك  لا  وحده  االله  إلاّ  إله  لا  أن  وأشهد  له،  هادي  فلا  يضلل  ومن 
له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه 

. وسلم تسليماً كثيراً
أما بعد:

تح عليهم  فإن العالم اليوم قد نال تقدماً على نحو لم يعهد له مثيل، فُ
الصراط  عن  فإنهم  هذا  ومع  يعرجون،  فيه  فظلوا  السماء  من  باب 

لناكبون، ذلك أنهم بالآخرة لا يؤمنون.
فتقدم في الصنعة والآلة، وتأخر في الأخلاق والديانة، وكانت الهوة 

ما بين تقدمه وتأخره سحيقة تنقطع لها الأوصال.
ر فيه النظام الاقتصادي، ذلك أن الدول المتقدمة اليوم  وكان مما تأخّ
في الصنعة لم تفلح بعد في إيجاد نظام يوجه علاقة الإنسان بالمال وجهة 
راشدة، لكنها في هذا المقام بين إفراط وتفريط مداره الفرد، فمن نظام 
يسرف  اشتراكي  نظام  إلى  الفردية،  الحرية  تقدير  في  يسرف  رأسمالي 
المادة  تقديس  في  يتفقان  تضادهما  رغم  وهما  الفردية،  الحرية  تقييد  في 

وجعلها غاية تبرر بها ولها الوسيلة.
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ولما كانت على هذه الشاكلة كان لزاماً أن تموج في اللجة لأنها على 
غير المحجة، وأن تبوء بالخسران لتجانفها عن ركب الإيمان.

فكان من ذلك نكسات وأزمات لم يقتصر على أطرافها مداها، بل 
تعد إلى العالم رداها، فمن نكسة الكساد الكبير لعام ١٩٢٩م إلى أزمة 
الاثنين الأسود في أكتوبر لعام ١٩٨٧م إلى النكسة العالمية في سبتمبر 
٢٠٠٨م. وبين هذه النكسات والأزمات الكبر أزمات دونها، وكلما 

عظمت الأزمة تعالى الصياح واللجاج طلباً للانفراج.
وكان من آخر ذلك في الأزمة الأخيرة أصوات لها وزنها تستصرخ 
نظاماً اقتصادياً ينقذها، حيث تناقلت بعض وسائل الإعلام عن أحد 
الاقتصادي  النظام  إلى  التوجه  إلى  دعوته  الأوروبية  الدول  رؤساء 
المفكرين  من  جملة  عن  هذا  مثل  نقل  كما  الأزمة،  لمعالجة  الإسلامي 

الغربيين. 
وكان من تداعيات هذه الأزمة ودعواتها أن جاء هذا البحث ليبين 
النظام الاقتصادي الإسلامي تأصيلاً وتطبيقاً، فلعل به هداية للسراة، 
المالي:  الإسلامي  (التشريع  أسميته:  وقد  النجاة  يطلب  لمن  ودليلاً 
تأصيل وتطبيق) ذلك أنه يعنى ببيان الأصول التي يقوم عليها تشريع 

 . الإسلام في المال، كما يبين قيام التطبيق عليها أيضاً
الإيمان  أصول  على  قائماً  والتطبيق،  التشريع  من  كل  يكون  وبهذا 

وأخلاقه.
ويتميز هذا البحث عن غيره من الأبحاث التي تتجه إلى التأصيل 
أنه قد حاد عن مشاكلة الاقتصاد الوضعي في طرحه، فلم يكن قوامه 
عناصر الاقتصاد الوضعي كالإنتاج والمبادلة والتوزيع، بل كان قوامه 
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للتشريع  أصيلاً  أصلاً  تعد  التي  الأخلاق  ومكارم  الإيمان  أركان 
الإسلامي المالي، فهي أساس له من جهة تشريعه، وتنفيذه، كما سيستبين 

من شطري البحث: التأصيل، والتطبيق فيما سيأتي.
النظام  مادة  تدريس  في  قضيته  لعمر  تتويجاً  هذا  بحثي  كان  وقد 
لطلاب  اللازمة  العام  الإعداد  مواد  ضمن  الإسلامي  الاقتصادي 

جامعة الملك سعود. 
فاالله تعالى أسأل أن يسدده، وينفع به، هذا واالله تعالى أعلى وأعلم، 

وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
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المبحث الأول
في التأصيل

إن الشريعة الإسلامية قد قامت على أسس اعتقادية تميزت بها عن 
سائر الأنظمة والقوانين، وقد يقال: إن كل قانون يكون منطبعاً بفكر 
من  معصوم  اعتقاد  مقصودنا  لكن  صحيح،  وهذا  واعتقاده،  واضعه 
بابه  هذا  ما  أظهر  ومن  الجهل،  واحتمال   ،الهو ونشوة  العقل،  خطل 
من الأسس الاعتقادية لتشريع الإسلام في المال عقيدة توحيد الألوهية 
وعقيدة الإيمان باليوم الآخر وعقيدة الإيمان بالقدر، وسيأتي بيان كل 

منها فيما يأتي من مطالب.
الرذيلة،  وتحارب  الفضيلة  إلى  تدعو  أخلاقية  أسس  على  قامت  كما 
الفرد  مصلحة  وتراعي  والأنانية،  الأثرة  دواعي  من  النفوس  تزكي 

والجماعة وسيأتي بيانها فيما يأتي من مطالب:
المطلب الأول

بيان الأساس الاعتقادي
١. عقيدة توحيد الألوهية: والمراد بهذه العقيدة: اعتقاد توحيد االله 
تعالى بالعبادة دون شريك، ولهذا يعرف توحيد الألوهية بأنه: (توحيد 

الله بأفعال العباد)(١).
(١) انظر: فتح المجيد، ص١٤.
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وهذه العقيدة أساس للتشريع الإسلامي في المال من جهتين:
من جهة تشريعه.• 
ومن جهة تنفيذه.• 

أما بيان كيف كانت أساساً له من جهة تشريعه فبيانه:
أن االله تعالى شرع للناس شؤون حياتهم على أساس كونه إلها معبوداً 
لهم؛ إذ مقتضى كونه إلهاً معبوداً لهم أن يكون حاكماً لهم، وهذا يقتضي 

تشريع الشرائع، وسنّ الأوامر والنواهي.
وكون التشريع حقاً الله تعالى دون شريك ميزة في الشريعة الإسلامية، 
الخلاص  القانون  يستطع  لم  القانوني  الفكر  في  مشكلتين  أتباعها  تجنب 

منهما، إحداهما: تمس جوهر القانون وهي:
ما هو السند الشرعي لد من يأمر وينهى؟• 
ما الذي يجعل لإرادة بشرية التميز على نحو يمكنها من فرض ما • 

تريده على إرادات بشرية أخر؟
وثانيهما: تمس هيبة القانون وهي:

ما الذي يضمن احترام القانون، والالتزام به؟• 
فإن قيل: السلطة بما لها من قوة ونفوذ، قيل:

وما الذي يضمن احترام السلطة للقانون؟ (١)• 
ويرتفع الإشكالان في كون التشريع حقاً الله تعالى؛ إذ هو سبحانه • 

فوق خلقه لا يدانيه شيء ولا يماثله شيء.
للتشريع  أساساً  الألوهية  توحيد  عقيدة  كانت  كيف  بيان  وأما   
الإسلامي المالي من جهة تنفيذه فبيانه: أن مقتضى تأليه الخلق للخالق، 

(١) خصائص التشريع الإسلامي، ص ٨.



 ١٢٢

وعبادتهم له أن يطيعوه، فيأتمروا بأمره، وينتهوا بنهيه، فيكون امتثالهم 
لشريعته من هذا الباب، وبذلك يكون الاحتكام إلى شريعة االله تعالى، 
توحيد  أساسه  وهو  الألوهية،  توحيد  مقتضيات  من  أحكامها  وتنفيذ 

الألوهية.
الإسلامي  للتشريع  أساس  وهي  الآخر:  باليوم  الإيمان  عقيدة   .٢

المالي من جهتين: 
من جهة تشريعه.• 
ومن جهة تنفيذه• 

شرع  تعالى  االله  أن  فبيانه:  تشريعه  جهة  من  له  أساساً  كونها  أما 
قوله  في  كما  الآخر،  باليوم  الإيمان  عقيدة  أساسها  أحكاماً  للمكلفين 

تعالى: (º  «     ¼  ½  ¾     ¿...) (القصص: ٧٧).
فرع  وهو  دنيا،  من  أوتوا  فيما  الآخرة  يطلبوا  أن  للمكلفين  فشرع 
هذا  فإن  الآخر  باليوم  الإيمان  عقيدة  هي:  اعتقادية  مسألة  تقرير  عن 
الإيمان  عقيدة  تكون  وبهذا  العقيدة،  هذه  أساس  على  بني  قد  التشريع 

باليوم الآخر أساساً للتشريع الإسلامي في المال من جهة تشريعه.
وأما كون هذه العقيدة أساساً له من جهة تنفيذه فبيانه: أن مما يدفع 
امتثال  فإن  الآخر،  باليوم  إيمانهم  هو  بالشريعة  العمل  إلى  المكلفين 
من  وخوفاً  للثواب  طلباً  بنهيه  وانتهاءهم  تعالى  االله  أوامر  المكلفين 
عقيدة  تكون  وبهذا  الآخر،  باليوم  الإيمان  عقيدة  أساس  لهو  العقاب 

الإيمان باليوم الآخر أساساً للتشريع الإسلامي من جهة تنفيذه.
أعني  الإســلام-  شريعة  غير  في  يوجدان  لا  الأساسان  وهذان 
النظم والقوانين الوضعية-فهما ميزتان مما تتميز به الشريعة الإسلامية 

الكاملة، يترتب عليهما الهيبة والكمال لهذه الشريعة.
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٣. عقيدة الإيمان بالقدر:
من  المال  في  الإسلامي  للتشريع  أساس  بالقدر  الإيمان  وعقيدة 

جهتين:
من جهة تشريعه.• 
ومن جهة تنفيذه.• 

شرع  تعالى  االله  أن  فبيانه:  تشريعه  جهة  من  له  أساساً  كونها  أما 
للمكلفين هدياً وأدباً، ينبغي أن يلزموه في طلبهم الرزق، وهو التوكل، 
للحديث: «لو أنكم توكلون على االله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير 

.(١)« تغدو خماصاً وتروح بطاناً
هو  بالقدر-  الإيمان  على  أسس  قد  تشريع  -وهو  هذا  والتوكل 
لا  وهو  رزقه،  له  قدر  تعالى  االله  أن  المسلم  عقيدة  في  أن  ذلك  اعتقاد، 
يزال جنيناً في بطن أمه، للحديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
ذلك،  مثل  مضغة  يكون  ثم  ذلك،  مثل  علقة  يكون  ثم  يوماً،  أربعين 
ثم يبعث االله ملكاً يؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله، ورزقه، 
حتى  ليعمل  منكم  الرجل  فإن  الروح،  فيه  ينفخ  ثم  سعيد،  أو  وشقي 
ما يكون بينه وبين الجنة إلاّ ذراع،فيسبق عليه كتابه يعمل بعمل أهل 
النار،ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 

فيعمل بعمل أهل الجنة»(٢). 
وعلى هذا، فلن يفوت الإنسان شيء مما قدر له، ولن ينال شيئاً فوق 
ما قدر له، فيتعلق قلبه باالله تعالى لا بالسبب، ويعتمد على االله لا على 

السبب.
(١) سنن الترمذي، كتاب الزهد، ٢٣٤٥، وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

(٢) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ٣٠٣/٦. 
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وأما كونها أساساً للتشريع الإسلامي للمال من جهة تنفيذه، فبيانه: 
أن العبد إذا وقر في قلبه أن االله تعالى قد قدر له رزقه، فلن يفوته شيء 
مما قدر له، ولن ينال شيئاً فوق ما قدر له، فإن ذلك يدفعه إلى الاكتفاء 
يكون  وبهذا  الممنوع،  إلى  مجاوزة  دون  المشروع،  الطريق  من  بالطلب 

تنفيذ تشريع الإسلام في المال أساسه الإيمان بالقدر.
المطلب الثاني

الأساس الأخلاقي
والشريعـة الإسـلامية الخالـدة قد قامت على أسـاس أخلاقي، ولا 
غـرو فإن نبي الإسـلام إنما بعث لإتمـام مكارم الأخـلاق، ومن أظهر 
مـا جاء الإسـلام برعايته من الأخلاق التي هـي مقاصد للشريعة، قد 

قامت الأحكام الشرعية على أساسها ما يلي:
١. العدل: وهو خلق كريم، ومقصود للشريعة دل لذلك:

قولـه تعالى: (μ   ´  ³  ²  ¶  ¸  ¹) (النسـاء: • 
.(٥٨

 •  §    ¦   ¥   ¤   £   ¢  ...) تعـالى:  وقولـه 
¨) (المائدة: ٨).

وقوله تعالى: (8  9  :...) (الأنعام: ١٥٢).• 
وقوله تعالى: (O   N  M  L  K...) (النحل: ٩٠).• 
 •.(١٥ :الشور) (...Í   Ì  Ë ...) :وقوله تعالى

فهـذه أدلة مفيدة أن العـدل مقصود من مقاصد الشريعة، قد قامت 
على أساسه أحكامها، ومن أمثلة تحقيق ذلك في الفروع:

- أن الغش منع تحقيقاً للعدل
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- أن القصاص في النفس والجروح شرع تحقيقاً للعدل.
- أن الربا، والغرر منعا تحقيقاً للعدل.

وغير ذلك كثير.
٢. الإحسـان والمعروف: وهو خلق كريم قامت الشريعة السـمحة 

على أساسه، وأدلته كثيرة، منها:
قوله تعالى: (O   N  M  L  K ...) (النحل: ٩٠).• 
وقوله: (z}  |    {  ~    ے) (البقرة: ١٩٥).• 
وقوله: (... Ï  Î  Í  Ì...) (البقرة: ٢٣٧).• 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر • 

له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له»(١).
وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن االله كتب الإحسـان على كل شيء، فإذا قتلتم • 

فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم 
شفرته، فليرح ذبيحته»(٢).

ومن أمثلة تحقيق ذلك في الفروع ما يأتي:
- مشروعية القرض مبناها الإحسان والمعروف. 

- مشروعية العارية مبناها الإحسان والمعروف.
- مشروعيـة العفـو في الحقـوق الماليـة والبدنيـة مبناهـا الإحسـان 

والمعروف.
٣. التيسير: ومن الخلق الكريم في شريعة الإسلام أن يكون التيسير 
عـلى المكلفـين مقصـوداً من مقاصدهـا، تبنـي عليه أحكامهـا، ودليل 

ذلك:
(١) صحيح مسلم، كتاب اللقطة، استحباب المواساة، ١٣/١٢.

(٢) صحيح مسلم، كتاب الصيد، الأمر بإحسان الذبح، ١٠٦/١٣.
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 • (¯    ®   ¬   «    ª   ©   ¨   §) تعـالى:  قولـه 
(البقرة: ١٨٥).

وقوله: (X  W  V  U   T  S  R) (المائدة: ٦).• 
وقوله: (z  }   |   {  ~   ے  ¡...) (الحج: ٧٨).• 

ومـن أمثلـة الأحـكام والتكاليـف الشرعيـة التـي قامـت على هذا 
الأساس:

قلة التكاليف: فالصيام شـهر من اثني عشر شـهراً، والصلوات • 
خمس في اليوم والليلة، والحج مرة في العمر للمستطيع.

في •  فالمحرمـات  المحظـور:  مجـال  وضيـق  المبـاح،  مجـال  سـعة 
المطعومات، والمنكوحات والمعاملات قليلة بالنظر إلى المباحات، 
ولـذا فـإن الشريعـة الإسـلامية في نصوصهـا تعـدد المحرمات 

لقلتهـا، ولا تعـدد المباحـات لكثرتهـا، كما في قولـه تعالى: (!  
  0  /  .  -  ,    +  *  )  (   '  &  %  $  #  "
  ?  >  =  <  ;:    9  8      7          6  5  43  2  1

@) (الأنعام: ١١٩)
التخفيف عن المكلفين باعتبار الحال، ومن أمثلة ذلك:• 

- أن شرع الفطر في نهار رمضان للمسافر.
. - وشرع القصر والجمع للمسافر أيضاً
- وجاز للعاجز أن يصلي بحسب حاله.

- وجاز أكل الميتة دفعاً للضرورة.
- وجـاز اقتنـاء الكلـب للحاجـة كالصيـد والحراسـة، ومـا في 

حكمهما.
٤. منـع الـضرر: وهو خلـق كريم قامـت الشريعة الإسـلامية على 

أساسه في أحكامها، ومن أدلته:
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 • (½   ¼   »   º   ¹   ¸    ¶   μ) تعـالى:  قولـه 
(البقرة: ٢٣٣).

قوله تعالى: (¾    ¿  Â  Á         À) (البقرة ٢٨٢).• 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»(١).• 

ومـن أمثلة ابتناء الأحـكام الشرعية عليه: منع ما يترتب عليه ضرر 
بالفرد، أو الجماعة، أو هما معاً، ومن ذلك:

- أن حرم الإسلام الخمر لما فيه من ضرر.
- وحرم الميسر لما فيه من ضرر.

- وحرم الغيبة لما فيها من ضرر.
- وحرم النميمة لما فيها من ضرر.

- وحرم الزنا لما فيه من ضرر.

- وحرم الربا لما فيه من ضرر.
- وحرم الاحتكار لما فيه من ضرر، وغيره في ا لمعاملة كثير.

٥. القصـد: وهـو خلـق كريـم أقامـت الشريعـة عليـه أحكامهـا، 
والمقصود به التوسط في الأمر بين الإفراط والتفريط، ومن أدلته: 

 •  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À) :قوله تعالى
É) (الإسراء: ٢٦).

 •  6   5    4  3    2  1  0  /  .) تعـالى:  وقولـه 
7  8  9  :) (الإسراء: ٢٩).

 •  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë        Ê  É) :و قولـه تعـالى
Ó  Ò  Ñ) (الفرقان: ٦٧).

 ،(١) ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، ٧٨٤/٢. السنن الكبر
كتاب الصلح، باب لا ضرر ولا ضرار، ٦٩/٦. المسـتدرك، كتاب البيوع ٥٧/٢، وقال 

عنه صحيح الإسناد، والدارقطني. كتاب البيوع ٧٧/٣.
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وقـد يلوح ظاهراً أن القصد لا يكون إلا في الإنفاق، وليس الشـأن 
كذلك، بل إن القصد مطلوب في الكسب أيضاً، ذلك أن الشارع الحكيم 
شرع للمكلفين السعي في طلب الرزق، لكن ذلك السعي المطلوب في 
الكسب، والعمل المشروع فيه مقيد بألا ينشغل به عما هو أولى منه، كما 

في قولـه تعـالى: (!  "  #  $  %  &      '  )  (  *   +     ,   
-.  /  0  1  2  3  4) (النور: ٣٧).

وهو مقيد بأن يكون السـعي والعمل في حدود المباح، فلا يؤدي به 
طلب الكسب إلى مجاوزة الحد في ترك مأمور أو فعل محظور.

فلزوم هذه الضوابـط والموازنة بين هذه الأمور هو القصد المشروع 
في الكسب.

هـذا وإن القصـد ليـس مطلوباً في شـؤون الدنيا فحسـب، بل هو 
، يدل له قصـة النفر الثلاثة فيما رواه أنس   مطلـوب في الدين أيضاً
قـال: جـاء ثلاثة رهط إلى بيـوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسـألون عن عبادة 
النبـي صلى الله عليه وسلم فلـما أُخـبروا؛ كأنهم تقالوهـا، وقالوا: أين نحـن من النبي 
صلى الله عليه وسلم قـد غفـر االله لـه ما تقدم من ذنبـه وما تأخر. قـال أحدهم: أما أنا 
فأصلي الليل أبداً، وقال آخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر: 
وأنا أعتزل النسـاء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسـول االله صلى الله عليه وسلم فقال: «أنتم 
الذيـن قلتـم كذا وكذا؟! أما واالله إني لأخشـاكم الله وأتقاكم له لكني 
أصـوم وأفطر وأصـلي وأرقد وأتزوج النسـاء فمن رغب عن سـنتي 

فليـس منـي»(١).
هـذا وإنّ ما تقدم بيانه من أسـس اعتقادية وأخلاقية لهي مما يترتب 

على لزومها مصالح الخلق، بل هي مشروعة لمصالح الخلق.
(١) البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ١٠٤/٩.
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وبـه يسـتبين أن مراعاة مصالـح الخلق مقصود كبـير للشريعة علم 
من جملة مقاصدها الاعتقادية والأخلاقية التي قامت عليها، بل إن مما 
تتميز به شريعة الإسلام الخالدة حسن تقديرها لمصالح الخلق على نحو 

تستقيم به معايشهم، وتتفق فيه دنياهم وأخراهم.
وبهذا يجنب التشريع الإسـلامي المالي أتباعه المشكلات الاقتصادية 

التي تعرض لأتباع الأنظمة المادية، وسيأتي.
وبهذه الأسـس الاعتقادية والأخلاقية اتصفت الشريعة الإسلامية 

الخالدة بأوصاف من السمو والكمال لا تكون إلاّ لها، كما سيأتي.
فرع: في بيان خصائص التشريع الإسلامي المالي:

إن التشريع الإسـلامي المالي جزء من منظومة الشريعة الإسـلامية، 
والشريعـة الإسـلامية بنـاء عـلى مـا قامـت عليه مـن أسـس اعتقادية 
وأخلاقية قد اكتسـبت من ذلك خصائص لا تكون إلاّ لها، ومرد ذلك 

إلى:
أن واضـع هذه الشريعة هو الحكيم الخبير، فتكتسـب من ذلك . ١

سمواً ورفعة.
ما شـاء االله لهذه الشريعة الخالدة من أخلاق ومكارم ترقى بمن . ٢

تحلى بها إلى مراتب الكمال.
مـن أجل هذا فقد اتصفت الشريعة الإسـلامية الخالدة، واختصت 
بخصائص لا تكون إلاّ لها، ومن أظهرها: الكمال، والشمول، والثبات 

وفيما يأتي بيان ذلك كله(١):
(١) انظـر: التشريـع الجنائي الإسـلامي مقارناً بالقانون الوضعـي، ص ١٩، ٠٢٤ خصائص 
التشريع الإسـلامي دراسـة نقدية لأسـس القانون الوضعي، ص٢٠. الإسلام وشريعة 

الزمان والمكان، ص٢٠.
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(١) بيان كمال الشريعة:
أمـا الكمال: فلأنهـا كاملة من جهة مصدرها، فـإن مصدرها ممن لا 
عيـب فيه، وهو الحق سـبحانه الـذي لا تحده حدود العقـل، ولا يطرأ 
عليه النسـيان والجهل، لا يعزب عنه مثقال ذرة، ولا تخفى عليه خافية 

سبحانه.
  L  K) :ولأنها كاملة بمضامينها ومحتوياتها؛ حيث قال تعالى
 (٣ (المائـدة:   (...U   T   S   R   Q   P    O   N   M
وكمالها هذا يمكننا أن نصفه بالشمول، وهو الوصف الثاني، وسيأتي. 

ولأنها سليمة من التحريف والتبديل والتغيير، وهو كمال دلّ له قول 
الحق سبحانه: (m   l  k      j  i  h  g) (الحجر: ٩) وكمالها هذا 

يمكننا أن نصفه بالثبات، وهو الوصف الثالث، وسيأتي.
ومما تجدر الإشـارة إليه أن ما يذكـر من أوصاف تختص بها الشريعة 
الإسـلامية، وتمتـاز بها عن غيرها، إنما مردهـا أول وصف اختصت به 

هذه الشريعة وهو أن مصدرها الحق تبارك وتعالى.
إذا تقرر هذا فلننتقل إلى بيان ما تفرع عن هذا الوصف من أوصاف.

(٢) بيان شمول الشريعة:
والشمول وصف عريض لهذه الشريعة الإسلامية، يشمل مضامين 
عـدة، من أجل هذا اتجه كثيرون ممن يكتبون عن الشريعة الإسـلامية، 
إلى التعبير عنه بأوصاف متعددة كالمرونة والسعة والسمو ونحو ذلك، 

لكني أوثر وصفها بالشمول، لما يلي:
أنها اشتملت شـؤون الدين والدنيا، فبينت ما فيه صلاح الدين . ١

وبينـت ما فيـه صـلاح الدنيا، وهـي المرجع في شـؤون الدين، 
وهي المرجع في شـؤون الدنيا، خلافاً لما يدعيه العلمانيون فإنهم 
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محجوجون بالأدلة الشرعية القاضية بتحكيم الشريعة في شؤون 
الحياة كلها، فإنها قد جاءت عامة تشمل شؤون الدين والدنيا.

وهم محجوجون بقياس الأولى، فإنهم إذا سلموا لعقولهم حكم 
حياتهم، فلأن يسلم لخالق هذه العقول من باب أولى.

أنها اشـتملت متطلبات الروح والجسد، فلا تبالغ في الاستجابة . ٢
لمطالـب الجسـد عـلى نحـو يقـضي عـلى الـروح، ولا تبالـغ في 
الاسـتجابة لمطالب الروح عـلى نحو ينهك الجسـد، وبيان هذا 
الميـزان العـدل ما رواه أنس بـن مالك من قصـة الرهط الثلاثة 
الذيـن أرادوا الغلـو في الدين، فنهاهم النبـي صلى الله عليه وسلم عنه، وأمرهم 

بالتأسي به، وقد تقدم بيانه(١).
أنها اشتملت شؤون الفرد والجماعة، من جهة أن االله تعالى شرع . ٣

شريعة يسـير النـاس عليها من شـأنها أن تزكي نفوسـهم، وأن 
تهذب سلوكهم أفراداً وجماعات، ومن أمثلة ذلك:

- الأوامـر: كالأمـر بحسـن الخلق، والأمـر بالسـلام، والأمر 
بحسـن الجـوار، والأمـر بصلـة الرحـم، والأمـر بالمعروف 

والإحسان إلى الخلق، وغير ذلك كثير.
- النواهـي: كالنهـي عـن الغيبـة، والنميمة، وقطيعـة الرحم، 
والزنـا، والربـا، وقذف المحصنـات، والغـش، والاحتكار، 

وغير ذلك.
وهذه الأحكام من شأنها إصلاح الفرد والجماعة على حد سواء، 
فما الجماعة سو أفراد مجتمعين، فإذا التزم الأفراد هذه الآداب، 
وتأسـوا بها كان من شـأن ذلك إيجاد أفـراد صالحين يتكون من 

مجموعهم مجتمع صالح.
(١) انظر ص ١٢.
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وعـلى فـرض التهـاون بشـأنها أو تجاوزهـا على نحو يـؤدي إلى 
انحراف في السـلوك الإنسـاني؛ فإن الإسـلام يعنى بهذا الشأن 

أيضاً من خلال ما يفرضه من عقوبة.
والعقوبات التي شرعها الإسـلام من شأنها إصلاح حال الفرد 
والمجتمـع، والمـال، والعرض، وهـي ضرورة للفرد، والمجتمع 
عـلى حد سـواء، وبها ردع الفـرد عن الوقـوع في الجريمة، وفيه 

سلامة لعرضه وديانته، وسلامة مجتمعه من جنايته.
 أنهـا شـاملة لمـا يسـتجد من أحـداث ووقائـع، وهو شـمول . ٤

في موضوعهـا مسـتفاد مـن شـمول مصادرهـا ومقاصدهـا، 
وسـيأتي.

أنها شاملة من جهة مصادرها ومقاصدها، أما شمولها من جهة . ٥
مصادرها فبيانه: أن الكتاب والسـنة، وهما الأصلان الرئيسـان 
للشريعـة الإسـلامية قـد تضمنـت نصوصهـما أحكامـاً كلية؛ 
كالأمـر بالعدل والنهي عن الظلم، والنهي عن الضرر، وتحليل 
الطيبـات، وتحريم الخبائث ونحـو ذلك، وهذه الأحكام الكلية 
يمكن تنزيل كل قضية عليها مهما كانت حادثة، من خلال النظر 

فيها، وتحقيق مناط هذه الأحكام في تلك القضايا.
وبهذا صارت أحكام الشريعة تسـتوعب ما يستجد من الوقائع 

والحوادث، ومرد ذلك شمول مصدرها.
كـما أن الاجتهاد،وهو مصدر من مصادر الشريعة على اختلاف 

فروعه مبناه الاعتبار بعلل الأحكام ومقاصد الشريعة.
والاعتبار بها وتنزيل آحاد الحوادث عليها من شأنه أن تستوعب 
الشريعـة مـا يسـتجد من وقائـع وحـوادث، وهو نوع شـمول 

مرجعه شمول مصدرها. 
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وأما شـمولها من جهة مقاصدها: فلأن الشريعة الإسـلامية قد 
اشـتملت عـلى الاعتبـار بالمصالح والمفاسـد، والموازنـة بينهما، 
وفي هـذا يقول الشـاطبي: «تكاليـف الشريعة ترجـع إلى حفظ 
مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها 
أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أن تكون 

تحسينية»(١).
 هـذا وإن الضروريات أدخل بالمفاسـد، والحاجيات وما دونها 
أدخل بالمصالح، والاعتبار بهذه المسـائل وإدارة الأحكام عليها 
فـرع عن فهـم مقاصـد الشريعـة، وهو نوع شـمول تميـزت به 

الشريعة الإسلامية من جهة مقاصدها.
وهـي شـاملة من جهـة جمعها بين التيسـير، وتحريـر النفس من . ٦

دواعـي الهـو، فإن شريعة الإسـلام ليـس فيهـا تكليف بما لا 
يطـاق، لقولـه تعـالى: (§  ¨   ©  ª  »  ¬) (البقـرة: 

٢٨٦)، وقوله تعالى: (z  y  x  w) (التغابن: ١٦).
بـل إنهـا كثـيراً مـا تيـسر عـلى النـاس، وتخفـف عنهم مـا كان 
الأصـل تكليفهم به، اعتبـاراً بحال الـضرورة والحاجة، فيحل 
لهـذا الاعتبار ما كان الأصل تحريمه، ويسـقط لهـذا الاعتبار ما 
 كان الأصـل وجوبـه، وهـذا كله تيسـير وتخفيـف يوافق هو
النفـس؛ فإذا ضـم إليه تكليـف الشريعة بما يخرج عـن المألوف 
غالبـاً كالصوم، والحـج، ومنع اتباع الهـو، كان في ذلك كسر 
لداعي الهـو، واختبار لمصداقية العبوديـة لد المكلف، وهو 
نوع شمول تميزت به الشريعة الإسلامية في هذا الباب، وفي هذا 
يقول الشاطبي: (... أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن 

(١) الموافقات٨/٢.
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دواعـي أهوائهم حتى يكونوا عباداً الله، وهذا المعنى إذا ثبت لا 
يجتمع مع فرض أن يكـون وضع الشريعة وفق أهواء النفوس، 

وطلب منافعها العاجلة كيف كانت...) (١)
وهي شاملة للزمان والمكان: فإن شريعة االله تعالى قد جاءت من . ٧

عنده لتحكم كل زمـان، ولتحكم كل مكان،فهي بهذا عالمية لا 
يحدها زمان، أو مكان، ودليل ذلك:

 • (y  x  w  v  u  t  s   r) :قوله تعالى
(الأعراف: ١٥٨).

وقوله تعالى: (ë  ê  é  èç   æ  å) (النساء: ٧٩).• 
وقوله تعالى: (`  d  c         b  a) (الأنبياء: ١٠٧).• 
وقوله تعالى: (=  <  ?  @    D   C  B  A) (الحج: ٤٩).• 
 • ({  z    y  x            w  v  u) :وقولـه تعالى

(سبأ: ٢٨).
وبهذا الشمول وسعت الشريعة الإسلامية الناس، ووسعت الأحداث، 

ووسعت الزمان والمكان، وبه استحقت أن تكون ثابتة، وسيأتي.
وبهذا الشمول كانت الشريعة الإسلامية سامية، بمعنى أنها أرقى من 
مسـتو الجماعة دائماً، فما يسـتجد من حادث في المجتمع إلا وحكمه في 

الشريعة سابق لحدوثه، وهو وصف يعبر عنه بعض المفكرين بالسمو.
(٣) بيان ثبات الشريعة:

وأما الثبات: فلأنها كاملة شـاملة، فلا حاجـة إلى التغيير أو التبديل 
فيهـا، ولأن مصدرهـا الوحي المعصوم، وقد انقطـع، فلا مجال للتغيير 

والتبديل فيها من جهتين.
(١) الموافقات، ٣٨/٢.



١٣٥ 

إحداهمـا: أن التغيـير فيها إنـما هو من قبيل اسـتبدال الذي هو خير 
بما هو أدنى، فإنه اسـتبدال المعصوم بغير المعصوم، إذ لا عصمة إلا الله 

ولرسوله صلى الله عليه وسلم في التبليغ عنه.
له إلا نص  وإذا كان في المنطـق القانـوني: لا يلغـي النـص، أو يعدّ
في مسـتواه، أو أعـلى منه، فلأن يكون التغيير والتبديـل ممتنعاً أبداً فيما 
 هـو من عند االله مـن باب أولى، فأنى للمخلوق أن يكون في مسـتو

الخالـق.
وثانيهما: أن نصوص الكتـاب المعصوم محفوظة، فيمتنع تغييرها أو 
تبديلها، وذلك ثباتها، وفيه يقول الشـاطبي: «إن هذه الشريعة المباركة 
معصومـة، كما أن صاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم، وكما كانت أمته فيما اجتمعت 
عليـه معصومة، ويتبين ذلك بوجهين: أحدهما: الأدلة الدالة على ذلك 
تصريحاً وتلويحاً كقوله تعالى: (m   l  k      j  i  h  g) وقوله: 

     ^  ]  \  [  Z  Y  X) :وقـد قال تعالى (h  g           f )
   l    k   j   i   h   g   f   e   d   c    b       a        `   _
o  n  m) فأخـبر أنـه يحفظ آياته ويحكمهـا حتى لا يخالطها 

غيرها، ولا يداخلها التغيير ولا التبديل»(١).
والثبـات هـذا يجنب الشريعـة الإسـلامية الخالدة مشـكلة تعرض 
للقانون الوضعي هي: عدم وجود مفهوم ثابت يميز بين الخير والشر، 
والعـدل والظلم، فالمقيـاس الوحيد "مصلحة الأمـة" والمصلحة حين 
لا تحكمهـا ضوابط الـشرع تكون غـير منضبطة، متقلبة مـع الأهواء، 
فتتحـول إلى مفسـدة، ومن أمثلة ذلك: ما حـدث لقانون منع الخمر في 
أمريكا الذي وافق عليه نواب الشـعب، ورصدت له الدعاية، لكن ما 

(١) الموافقات ٥٨/٢.
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فتـئ أن ألغي دون اسـتناد على دليل عملي عقـلي، لكن هو النفوس، 
ومصلحة شركات الخمور المادية، الضاغطة على الرأي العام(١).

وبهـذا فـإن مـا يكون بالأمـس ممنوعـاً يكون اليـوم مشروعـاً، وما 
يصنف بالأمس على أنه مفسدة يكون اليوم مصلحة دون أساس ثابت 

أو مستند صحيح.
ومـا قـرره المجلـس التشريعـي الألمـاني -قبـل النازيـة- بأكثريـة 
الأصـوات، وقـرره كذلـك البرلمـان الإنجليزي منذ عهـد قريب، من 

إباحة الشذوذ الجنسي "اللواط" إذا كان برضى الجانبين(٢).
وهـو فيـه مـا فيه مـن انحطـاط، وخـروج عـن الكرامة الإنسـانية 
ومصادمـة للفطرة،ومع هذا يعـد في ميزان الأهـواء المنحرفة مصلحة 

يقرها النظام.
وبه يستبين أهمية الثبات في موازين الخير والشر، والفضيلة والرذيلة، 

وذلك لا يكون إلا بالشرع المعصوم.
فـإن قيل: كيـف يمكن التوفيق بين مـا تقرره من ثبـات، والقاعدة 

الفقهية: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان".
قلـت: موضوع هذه القاعدة هو: الأحكام الظنية المسـتندة إلى أدلة 
ظنيـة إما في ثبوتها، أو في دلالتها، فهـذه يمكن أن تتغير فيها فتيا المفتي 
أو حكـم الحاكم، أمـا الأحكام القطعيـة المعتمدة عـلى دليل قطعي لا 
تتغـير بحـال، كما في قولـه تعـالى: (7  8  9  :  ;) وقوله: 

.(...  ]\  [  Z)

(١) انظـر: المدخـل لدراسـة الشريعـة الإسـلامية، زيـدان، ص٣٧. خصائـص التشريـع 
الإسـلامي، ص٢٥.

(٢) المرجع السابق، ص٢٦.
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هذا وإن ما اتصفت به الشريعة الإسلامية الخالدة من كمال وشمول 
وثبات وغيره لهو فرع وصف اتصفت به الشريعة الإسلامية أولاً وهو 
كـون مصدرها الحق تبارك وتعالى، ثم ترتب على هذا الوصف العظيم 
كل أوصـاف الكـمال الخاصـة بالشريعة الإسـلامية الخالـدة، القاضية 

الاحتكام إليها، وتطبيقها. 



 ١٣٨

المبحث الثاني
في التطبيق 

إن مـا تقـدم من تأصيـل للتشريع الإسـلامي يبين ما قـام عليه من 
اعتقـاد وخلق، يناسـبه أن نضرب له مثلاً في هـذا المبحث ما يمكن أن 

يكون له في التطبيق من أثر؛ وذلك من خلال مطالب: 
أولها: يوضح أثر ذلك في المنهج الذي يسير عليه التطبيق. 
والثاني: يوضح أثر ذلك في تجنب المشكلات الاقتصادية.

وثالثها: يوضح أثر ذلك في المعاملة المالية.
المطلب الأول

بيان منهج الكسب في التشريع الإسلامي 
الغـرض مـن هذا المطلب بيان ما للأسـس الاعتقاديـة والأخلاقية 
التـي قام عليها تشريع الإسـلام في المال من أثـر في توجيه المنهج الذي 
يسير عليه الناس في كسب المال وطلب الدنيا وجهة راشدة، يحصل بها 

التوازن والتكامل. 
والمنهج الذي شرعه الإسـلام للمسـلمين للكسب هو منهج وسط 
يوازن بين الدنيا والدين، والتوكل والعمل، والمصالح والمفاسد، وهذه 
الموازنة قائمة على الأسـس الاعتقادية الأخلاقية للتشريع الإسـلامي، 
وهـي تجنب المسـلم كثـيراً من المشـكلات التـي وقعت فيهـا الأنظمة 

الاقتصادية المادية.
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وبيان هذه الموازنة هو: أن االله تعالى شرع للمكلفين بذل الأسـباب 
والسعي في طلب الكسب، كما في قوله تعالى: (4  5  6  7   8  

B  A  @?  >  =  <  ;  :  9) (الملك: ١٥).

  C  B  A  @  ?  >      =  <  ;  :  9  8)
F  E       D) (الجمعة: ١٠).

لكـن هـذا السـعي والطلب مـا كان له أن يفـرغ القلب مـن تعلقه 
باالله تعالى، واعتماده عليه، ذلك أن الشـارع الحكيم الذي شرع السـعي 
والطلـب، وهو عمل بـدني، قد شرع التوكل، وهـو عمل قلبي، وهي 
موازنة بين التوكل والعمل أساسـها توحيد االله تعالى، والإيمان بقدره، 

وهما أساسان اعتقاديان قام عليهما التشريع الإسلامي. 
وبالإضافة إلى هذه الموازنة ثم موازنة أخر، هي: الموازنة بين الدنيا 

والآخرة، لتطلب الدنيا بحسبها، والآخرة بحسبها.
 وهي موازنة قوامها الإيمان باليوم الآخر، وهو أساس اعتقادي قام 

عليه التشريع الإسلامي.
وبيان هذه الموازنة: أن الشارع الحكيم شرع للناس في طلب الآخرة 

  C  B  A@  ?   >=  <  ;  :) :التسـابق، كما في قوله تعـالى
O  N    M  L  K  J   IH  G   F  E  D) (البقرة: ١٤٨).

كـما شرع المسـارعة في قوله تعـالى: ("  #  $  %  &  
'  )   (  *  +  ,) (آل عمران: ١٣٣).

، كـما في قوله تعالى: (9   كـما شرع التـزود دون تعب أو منّ
:  ;  >  =) (البقرة: ١٩٧).

وقوله تعالى: (¬  ®  ¯) (المدثر: ٦).
وقوله تعالى: (μ  ´  ³  ²  ¶  ¸  ¹  ) (الشرح: ٧-٨).
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 (¶  μ  ´  ³) :كـما شرع التنافـس في قولـه تعـالى
(المطففين: ٢٦).

وهذا منهج يناسب الآخرة لأنها الغاية الباقية.
أما في طلب الدنيا فإن الشـارع الحكيم يكتفي بمجرد توجيه الناس 
إليه دون حثهم على التسابق والمسارعة فيه، والتنافس عليه، بل إن ذلك 

غالبـاً ما يكون مذموماً، كـما في قوله تعالى: (8  9  :       ;  >  
  I  H  G               F  ED      C  B    A  @  ?  >  =

Q  P  O  N     M  L  K  J) (الحديد: ٢٠).
وقوله تعالى : (]  \   [  ^  _  `) (التكاثر: ١-٢).

وقولـه صلى الله عليه وسلم في ما رواه عمرو بن عوف الأنصاري: «فأبشروا وأملوا 
مـا يسركـم. فو االله لا الفقر أخشـى عليكم، ولكن أخشـى أن تبسـط 
عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، 

وتهلككم كما أهلكتهم»(١).
: «إن مما أخاف عليكم من  وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري 

بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها»(٢).
ولا يـكاد الاسـتكثار مـن الدنيا يرد عـلى وجه المدح لمجـرده، وإنما 
يمـدح حيث يكون مطيـة للآخرة، كما جاء في حديث ابن عمر  عن 
النبـي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا حسـد إلا في اثنتين: رجل آتـاه االله القرآن، فهو 
يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه االله مالاً فهو ينفقه آناء الليل 

وآناء النهار»(٣).
(١) صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، ٢٥٨/٦.

(٢) صحيـح البخـاري، كتاب الـزكاة، باب الصدقة على اليتامى، ٣٢٧/٣. صحيح مسـلم، 
كتاب الزكاة، باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا، ١٤٣/٧.

(٣) صحيـح البخـاري، كتاب الـزكاة، باب إنفاق المـال في حقه، ٢٧٦/٣. صحيح مسـلم، 
كتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، ٩٧/٦.
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ويدخل فيه ما عاد على الإسلام بالعز والتمكين؛ فإنه من القوة المأمور 
̈  ©  ª  »  ¬  ® ...) (الأنفال: ٦٠). بها في قوله تعالى: (

وثم موازنة أخر يقررها الإسـلام في منهجه للكسب: توازن بين 
مصالـح الأفـراد؛ فلا يطغـي أو يبغي بعضها على بعـض من جهة، كما 

 .توازن بين المصلحة الخاصة والعامة من جهة أخر
وهـي موازنـة قوامها الأسـس الأخلاقيـة التي قام عليهـا التشريع 
الإسـلامي من رعاية للعدل، ومنع للضرر، وتيسير على الناس، وغير 

ذلك من الأخلاق التي تكون منظومة بها تقوم مصالح الخلق. 
وبهذه الموازنة، وما قامت عليه من أسـاس اعتقادي أخلاقي يجنب 
التشريـع الإسـلامي المالي أتباعه المشـكلات الاقتصاديـة التي تعرض 

لأتباع الأنظمة المادية، وبيانه المطلب الآتي:
المطلب الثاني

بيان تجنب المشكلة الاقتصادية في التشريع الإسلامي 
ت مضاجع أتبـاع الأنظمة المادية،  والمشـكلة الاقتصاديـة التي أقضّ
وحصل بسـببها تظالم بين الناس، وطغيان لبعضهم على بعض، هي في 
واقعها مشكلة فكرية أسقطت على الاقتصاد، فهي تمثل جنوحاً فكرياً، 
وما كان لهذه المشكلة أن توجد أصلاً في الاقتصاد الإسلامي، ذلك أن 
التشريـع الإسـلامي، وهو من لدن حكيم خبير، قـد جنب أتباعه هذه 
المشـكلة فهـي لا تعرض لهم كي يعالجها، لكنـه يعالجها عندما تعرض 
لقبيـل من الناس تنكبوا الصراط، وندوا عن شريعة االله تعالى، فعرض 

لهم بسبب ذلك ما عرض لهم.
وفي هذا المطلب سـنبين العقيدة التي جنب بها الإسـلام أتباعه هذه 
المشـكلة وهي في الوقت نفسـه علاج هذه المشكلة في حق من عرضت 
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له، ثم نبين ثانياً كيف جنب الإسـلام أتباعه ما تفرع عن هذه المشـكلة 
من مشكلات.

: تجنب المشكلة الاقتصادية في التشريع الإسلامي: أولاً
قبل أن نبين تجنيب الإسلام أتباعه المشكلة الاقتصادية يحسن بنا أن 

نبين المقصود بها، ثم نبين أساسها:
أ) بيان المقصود بالمشكلة الاقتصادية: والمقصود بها ندرة الموجودات 
بالنسـبة إلى تعـدد الحاجـات(١)؛ ذلـك أن رغبـات الإنسـان وحاجاته 
متعـددة متجـددة أبـداً، أما المـوارد فهي محـدودة فلا تـكاد تفي بتلك 
الحاجـات، فحينئذ يواجه الناس مشـكلة في تلبية حاجاتهم ورغباتهم، 

هي ما يسميها الاقتصاديون بالمشكلة الاقتصادية أو مشكلة الندرة. 
ب) بيان أساسـها: هـذا وإن نظريـة الندرة (المشـكلة الاقتصادية) 
قد بنيت على أسـاس المفهوم الرأسـمالي للحاجة، فإنهـم حكموا بندرة 

الموارد بنسبتها إلى الحاجات في مفهومهم وسلوكهم. 
وهو أمر لا يسـلم لهم، ذلك أن تقديرهم للحاجة غير مسلم شرعاً 
فإنهـم يعـدون منها مـا يكون رغبـة، حتى لـو كانت من قبيـل الترف 
كالسـياحة ونحوهـا، ممـا لا ينبغي اسـتنزاف الموارد في مثلـه، ومن ثم 

ادعاء ندرتها(٢). 
ومـن جهة ثانيـة فإنهم كثيراً ما يسـلكون بهـذه الموارد سـلوكاً غير 
رشـيد؛ وذلك باحتكارهـا، أو بإتلافها، وهو أمر لا يسـلم معه القول 

بالندرة. 
(١) انظر: أساسـيات الاقتصاد الجزئي، ص٣٣. مبادئ الاقتصاد الجزئي، ص٣٠، مقدمة في 

التحليل الاقتصادي الجزئي، ص٤١.
(٢) انظر: أصول الاقتصاد، ص١٣. المشكلة الاقتصادية وحلولها، ص٢٥. أصول الاقتصاد 

الإسلامي، ص٣٧.
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وليـس معنـى ذلك أننـا لا ننكر ما يقـدره االله في الكـون من قبض 
حينـاً، وبسـط حينـاً (μ  ´  ³  ²    ¶     ¸) (الرعـد: ٢٦)؛ لكـن 
الـذي ننكره هو المفهوم الرأسـمالي الذي بنيت عليه هذه النسـبة -وقد 
تقدم بمناقشته- كما ننكر التفسير المادي لها الذي يجردها من تقدير االله 

تعالى وحكمته.
وإرجاعهـا إلى تقديـر االله تعالى وحكمتـه هي العقيـدة التي جنبت 
الاقتصاد الإسلامي هذه المشكلة، وهي العلاج لمن جنحوا عن شريعة 

االله تعالى فعرضت لهم هذه المشكلة.
والتفسـير الحق لهذه الظاهرة وفق العقيدة الإسـلامية قوامه الإيمان 

بتقدير االله تعالى وحكمته، وبيانه ما يأتي:
أن االله تعالى قد قدر أرزاق الكون، وعلى هذا فإن ما نشاهده من . ١

مظاهـر القحط والجدب، وقلة الموارد ليـس فلتة، أو مظهراً من 
مظاهـر اضطراب الكـون؛ لكنه تقدير من عزيـز عليم، فإن االله 
تعـالى قـد قدر أرزاق الكـون على وجه العموم، ومـن ثم فإن ما 

  r  q  p) :يجري فيـه لهو وفق تقديـره هذا، قال تعـالى
  ¡ ے      ~   }   |   {z   y   x   w   v   u    t   s
 (°   ̄ ®  ¬       «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

(فصلت: ٩-١٠).

وقال تعالى: (¾  ¿  Â    Á     À) (الفرقان: ٢).
وقال تعالى: (â  á  à              ß  Þ) (القمر: ٤٩).

أنه ليس مظهراً من مظاهر نفاد ما عند االله تعالى، فعند االله خزائن . ٢
      T  S  R  Q   P         O  N   M  L) :كل شيء، قال تعـالى

V       U) (الحجر: ٢١).
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قال الشـوكاني في تفسـير هذه الآية: «والمعنـى أن كل الممكنات 
مقـدورة ومملوكة يخرجها من العـدم إلى الوجوب بمقدار كيف 

يشاء...، حسبما تقتضيه مشيئته... »(١).
أنه وفق حكمة يعلمها الحكيم الخبير، وقد بين سبحانه في كتابه . ٣

شيئا من حكمته في ذلك، ومما بينه:
ے  ¡  •    ~  }  |   {  z  y  x) تعـالى:  قولـه 

.(٢٧ :الشور) (ª   ©   ¨     §  ¦¥  ¤     £  ¢
فقد بينت هذه الآية الكريمة أن من حكم ذلك كف العباد عن 
البغي في الأرض من خلال منعه سببه، فإن الإنسان يطغى في 
 (k    j  i  h  g  f    e  d) :حال غناه، كما قال تعالى

(العلق: ٦-٧).
 •  7  6  5   4  3  2  1  0) تعـالى:  وقولـه 

8  9:  ;   >) (البقرة: ١٥٥).

قـال ابن كثير في تفسـيرها: «أخبرنـا تعالى أنه يبتـلي عباده أي 
يختبرهم ويمتحنهم.... فتارة بالسراء، وتارة بالضراء والخوف 

والجوع... فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه»(٢).
 •   Ø  ×               Ö  Õ  Ô    Ó  Ò        Ñ  Ð) :وقوله تعـالى

Þ  Ý  Ü   Û  Ú       Ù) (الروم: ٤١).
فقد بينت هذه الآية الكريمة أن ظهور الفساد في البر والبحر، 
ومنه القحط والجدب، وقلة الموارد، وغير ذلك،سببه معاصي 
الناس،وذلك عقوبة لهم، لردهم إليه سبحانه. ومما يشهد لهذه 

الحكمـة قولـه تعـالى: (!   "  #  $    %  &  '  )  
(١) فتح القدير، ١٢٦/٣.

(٢) تفسير ابن كثير، ٩٧/١.
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 (2   1  0  /            .  -  ,  +  *   )
(الأعراف: ٩٦).

وبهذه العقيدة تطمئن القلوب فلا تتقطع هلعاً، وتقو النفوس فلا 
تـذوب جزعاً، في حين أن الأنظمة المادية تؤرقها هذه الظاهرة فتدفعها 
إلى الجـماح في منظومـة مـن الأخطـاء المبنية عـلى المفهـوم الخاطئ لهذه 
الظاهرة، هي ما يتبع المشـكلة الاقتصادية من مشـكلات متفرعة عنها 

يستقيم أن نسميها بالمشكلات الفرعية، وبيانها الآتي: 
: تجنبه المشكلات الاقتصادية الفرعية، ومنها:  ثانياً

أ) الحريـة المطلقـة: ذلك أن الفكر الرأسـمالي بعدما قرر ندرة الموارد 
بالنسـبة إلى الحاجـات، وعدها مشـكلة اقتصادية، فكر وقـدر؛ فهداه 
فكـره إلى خطـأ آخر يعالج به هذا الخطأ وهـو أن يطلق للفرد الحرية في 

الكسب وتضخيم الأرباح.
وسر ذلـك وفـق التقديـر الرأسـمالي أن الفـرد إذا أعطـي الحريـة، 
وخوطب بمصلحة نفسـه فإن ذلك يدفعه إلى أن يبذل ما في وسعه من 
طاقة، وإذا بذل كل فرد ما في وسـعه من طاقة؛ فإنه سـيصل إلى أفضل 
مسـتو، وإذا وصل كل فرد إلى أفضل مسـتو، وصل بهذا المجتمع 

 .إلى أفضل مستو
لكـن ذلـك لم يكن، فقـد أدت الحرية الفردية التي هـي قوام النظام 
الرأسـمالي إلى تظالم الناس، وقسـمتهم إلى طبقتين: طبقـة ثرية متخمة، 
وطبقة مدقعة معدمة، وذلك سوء توزيع الثروة الذي هو لازمة النظام 

الرأسمالي، وأظهر عيوبه.
وهـذه المشـكلة قد جنـب التشريع الإسـلامي أتباعـه حماها، ذلك 
أن الشريعـة الإسـلامية قد وازنت بـين مصالح الأفـراد وبين مصالح 
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الجماعة، من خلال منهج يسـلكونه في الكسب، فلا يبغي بعضهم على 
بعض، قوامه الأسس الاعتقادية والأخلاقية للتشريع الإسلامي المالي، 

وقد تقدم بيانها.
ب) الفسـاد: والمقصود به إفسـاد الثروة بإتلافها حتى لا تفيض في 
السـوق فيؤثـر ذلك على الطلب، وفـق النظرية الرأسـمالية في العرض 
والطلـب، فلكيـلا يكثـر العـرض فيـؤدي إلى انخفاض السـعر يعمد 
الرأسـماليون إلى إتلاف الثـروة، وإلقائها في اليم، كـما يفعل في الغرب 
مـن إلقاء الفائض من البر والطماطـم والبن ومنتجات الألبان وغيرها 

في اليم.
ومرد ذلك حرية الأفراد في تضخيم أرباحهم، وهو خطأ قد أسـس 

على خطأ ثم آل إلى مشكلة مركبة في النظام الرأسمالي. 
وهو يكشـف عـن تناقض الرأسـماليين ذلك أنهـم في الوقت الذي 

يدعون فيه ندرة الموارد يعمدون إلى إفسادها وإتلافها. 
وهذه المشـكلة قـد جنب التشريـع الإسـلامي المالي أتباعـه حماها، 

  V  U  T   S  R  Q) :حيث حرم الفسـاد كما في قوله تعـالى
Z  Y  X  W]  \   [  ^  _) (البقرة: ٢٠٥).

وقوله تعالى: (£  ¤  ¥   ¦  §  ¨) (الأعراف: ٥٦).
كـما أنه لم يطلق الحرية للأفراد على نحـو تتعارض به مصالحهم، بل 

وازن بينها بما شرعه للكسب من منهج تقدم بيانه. 
جـ) الاحتكار: والمقصود به تحجير السلع والمنتجات بحيث يؤدي 
ذلـك إلى ارتفـاع ثمنهـا وهـو خطأ قد ركـب على خطأ آخـر هو حرية 

الأفراد في تضخيم أرباحهم، ثم آل إلى مشكلة في النظام الرأسمالي. 
وهذه المشـكلة قد جنب التشريع الإسـلامي أتباعـه حماها حيث لم 
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يطلـق الحرية للأفـراد على نحو تتعارض به مصالحهـم، بل وازن بينها 
بما شرعه للكسـب من منهج تقدم بيانه، ومنه تحريم الاحتكار لما رواه 

مسلم في صحيحه: «من احتكر فهو خاطئ»(١).
المطلب الثالث

بيان المعاملة المالية في التشريع الإسلامي 
والغرض من هذا المطلب بيان ما للتشريع الإسـلامي المالي بأصوله 
الاعتقاديـة الأخلاقية مـن أثر في المعاملة، وبيان ذلـك ببيان ما كان في 

المعاملة مشروعاً أو ممنوعاً، استناداً إلى هذه الأسس، فإلى بيانه: 
 : : بيان ما كان في المعاملة مشروعاً أولاً

وقـد شرع الإسـلام مـن المعاملـة مـا فيـه مصالـح الخلـق وقضاء 
حوائجهـم، وذلـك أكثر من أن يحـصى، فما لم يكن من المعاملة متلبسـاً 

بسبب من أسباب المنع السابق ذكرها؛ فالأصل جوازه.
هذا، وإن من تمام تحقيق الشريعة لمصالح الخلق أن راعت حاجتهم 
على اختلاف أحوالهم، فتارة يحتاج الناس إلى أعيان السلع، فيشرع لهم 
مـا يحقق هذه الحاجة، وتارة تكون حاجة الناس إلى المنافع، فيشرع لهم 

ما يحقق لهم هذه الحاجة.
وتارة تكون حاجتهم إلى النقد، فيشرع لهم ما يحقق لهم هذه الحاجة، 
وتـارة يحتاج الناس إلى المبادلة على وجه حلول العوضين فيشرع لهم ما 

يناسبها وهو البيع الحال.
وتـارة يحتـاج الناس إلى المبادلـة على وجه يتأجل بـه أحد العوضين 
فيـشرع لهم ما يناسـبه، وهـو عقد البيـع الآجل في حال كـون المؤجل 

الثمن، أو عقد السلم في حال كون المؤجل المثمن.
(١) صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب السلم، ٤٣/١١.
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كان هذا على وجه الإجمال، أما على وجه التفصيل فبيانه:
١. أن االله تعـالى شرع البيـع كما في قوله تعالى: (7  8  9  :  
;) (البقرة: ٢٧٥)، وهو عقد تتم به مبادلة أعيان السلع بأعيان السلع 
، أو مبادلة أعيان السلع بالنقد كمن يشتري  كمن يبيع سيارة بسيارة مثلاً
، ولهذا يعرّف بأنه: «مبادلة مال ولو في الذمة،  سيارة بمائة ألف ريال مثلاً

أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض»(١).
وهو بالنظر إلى حاجة الناس إلى الحلول والأجل ينقسم إلى:

 •. البيع الحال: وفيه يكون كل واحد من العوضين حالاً
البيع المؤجل: وفيه يؤجل الثمن وتعجل السـلعة، كما عليه البيع • 

بالتقسيط.
وقريب منه عقد السلم، وفيه يعجل الثمن ويؤجل المثمن.• 

 وتيسـير الشريعة في هذا أنها راعت فيـه أحوال المكلفين، وما يحقق 
مصالحهم في كل حال.

٢. كـما شرع تعالى الإجارة، وهي: «عقـد على منفعة مباحة معلومة 
بعوض معلوم»(٢).

وبهـا تتـم مبادلة المنافع بالأعيـان، أو الأثـمان، أو المنافع، وهو عقد 
شرع لتحصيـل المنافع وتيسـيرها للناس دون دخولهم فيـما لا تقتضيه 

من كلفة امتلاك الأعيان، ونحوها.
٣. وشرع تعالى القرض، وبه يحصل النقد على وجه المعروف، وهو: 

«بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله»(٣).
(١) الإقناع، ١٥١/٢. 
(٢) الإقناع، ٤٨٧/٢.

(٣) انظر: الإنصاف ٣٢٣/١٢.
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وهو مشروع للإرفاق بالناس وتيسير حاجتهم إلى النقد، وقد يلوح 
ظاهـراً مشـاكلة بينه وبين الربا من جهة أن كلاً منهـما مبادلة العوضان 
فيها ربويان مع تحقق النسـأ، لكنهما يفترقـان من جهة أن القرض قائم 
على الإحسـان والمعروف؛ فـإن المقرض قد تبرع للمقـترض بالانتفاع 
بالقـرض بـلا مقابـل، واكتفى باسـترداد رأس ماله دون زيـادة مقابل 
الانتفاع، فخرج بذلك من دائرة الربا القائمة على الأثرة والاستغلال.
وعند حاجة الناس إلى النقد مع تعذر القرض الحسـن، والشـأن أن 

الربا ممتنع عليهم، فثم مخارج تنفس هذه الضائقة، منها:
البيع المؤجل: وفيه يتحصل محتاج النقد على مهلة في الثمن تنفس • 

بها ضائقته، ومن تطبيقاته اليوم: البيع بالتقسـيط، الذي شاع بين 
الناس في زماننا.

 السلم: وفيه يُتحصل محتاج النقد إلى نقد تتنفس به ضائقته؛ لكن • 
ل  حصوله على النقد ليس في صورة قرض، بل في صورة بيع عجّ
ل،  فيـه الثمن، وأجـل المثمن، ومـا يُتحصل عليه مـن ثمن معجّ
يتحصل به على المثمن المؤجل، وبهذا يكون عقد السلم من عقود 

التمويل التي يُتحصل بها المال وتُستجلب بها السيولة.
وعـلى هذا فإن الشريعة الإسـلامية عندما أغلقت باب الربا فتحت 
أبوابـاً أخر تندفع بهـا حاجة الناس، دون ضرر يترتب عليها كما كان 

الشأن في الربا.
هـذا، وإن الشريعة الإسـلامية لم تجعل المعاملة الماليـة معاملة مادية 
صرفـة، بـل قرنتها بـالآداب والأخـلاق التـي توجه المعاملـة الوجهة 
الصحيحة، وتجنبها ما يلزم التعامل المادي من الطمع والظلم والعنت، 

ومن ذلك:
أنهـا أمرت بالوفاء بالعقود، وجعلـت منها ما ينعقد على اللزوم، • 
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ومنها ما هو جائز يمكن التحلل منه، وكل قد راعت فيه الشريعة 
مصالح الخلق.

وشرعـت الخيـار حتـى فيـما كان منعقداً عـلى اللـزوم، على نحو • 
تتحقـق به المصلحـة، وتندفع به المفسـدة، فإن جعـل العقد على 
الخيـار أبـداً لا إلزام فيه يلزم له مفسـدة في بعـض العقود، كما في 

البيع، إذ لا يقر الناس فيه على قرار.
وجعله على اللزوم أبداً يلزم له مفسـدة أيضاً، فوازنت الشريعة بين 

. المصالح والمفاسد، وعلى هذه الموازنة شرعت الخيار فيما كان لازماً
والمقصود بالخيار هو: «حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لمسوغ 

شرعي، أو اتفاق عقدي»(١).
وهو ينقسم أقساماً كثيرة: 

، وهو خيـار المجلـس، ذلك أن الشـارع . ١ فمنـه مـا يثبـت ابتـداءً
الحكيـم شرع لكل من طرفي العقد الخيار مادام في مجلس العقد، 
وذلـك لرفع الحرج عنه، حيث قد يتعجل الأطراف أو بعضهم، 
ثـم يبدو لهـم خلاف ما كان عندهم، فشرع خيـار المجلس لهذا، 

ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»(٢).
ومنه ما يثبت بالشرط، وهو خيار الشرط، كأن يشترط الطرفان، . ٢

أو أحدهمـا الخيار لمـدة معينة يمكنه خلالها فسـخ العقد، وذلك 
للتروي، ودليله ما جاء عن ابن عمر  قال: ذكر رجل لرسول 
االله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «من بايعت فقل 

لا خلابة»(٣).
(١) الخيار، ٤٣/١.

(٢) صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب خيار المجلس، ١٧٦/١٠.
(٣) صحيـح البخـاري، كتاب البيع ن باب مـا يكره من الخداع في البيـع، ٣٣٧/٤. صحيح 

مسلم، كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع، ١٧٦/١٠.
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ومنـه مـا يثبت بالعيـب الذي لم يكـن ظاهراً وقـت العقد، لكنه . ٣
موجود في السـلعة وقته، فمتى كان في السلعة عيب قديم سابق 
عـلى العقد لكنـه لم يظهر إلا بعد انعقاد العقد، فإن ذلك يثبت به 

الخيار للمشتري، وذلك لمنع الضرر عنه.
والمقصـود بهـذه الخيارات رفـع الحـرج، والضرر عـن المتعاقدين، 
والمقصود أيضاً التيسير على الناس في معاملتهم، وبهذا تكون مشروعية 

الخيار أساسها التيسير، ومنع الضرر.
تركـه،  ظهـر  إذا  بالمعـروف  وهـي: «أمـر  الحسـبة،  وشرعـت   .٣
ونهـي عـن المنكـر إذا ظهـر فعلـه»(١) والمقصـود بهـا فيـما نحـن فيه ما 
جعلـه الشـارع لولي الأمر من رقابة على النشـاط الاقتصـادي لتحقيق 
المصلحة، ودفع المفسدة، ومن ذلك مراقبة الموازين والمكاييل والجودة 
النوعية، والمواصفـات والمقاييس، لإقامة العدل في ذلك، ومنع الغش 

والاحتكار، ونحوه لمنع الظلم في ذلك.
وعلى هذا فالأساس الذي قامت عليه الحسبة هو إقامة العدل ومنع 

الضرر والظلم.
٤. وشرعت التوكل والمقصود به تعلق القلب باالله واعتماده عليه(٢)، 
وهو من الأدب والسـمت الذي شرعه الإسـلام للمكلفين في طلبهم 
الـرزق للحديـث: «لو أنكم توكلـون على االله حق توكلـه لزرقكم كما 

»(٣)، وأساسه الإيمان بالقدر. يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً
ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن لا تمانع بين التوكل وبذل السبب؛ 
ذلك أن الذي شرع التوكل قد شرع بذل السبب أيضاً، فكلاهما مطلوب، 

(١) الأحكام السلطانية، ص٢٩٩.
(٢) انظر: جامع العلوم والحكم،، ٤٩٧/٢.

(٣) تقدم تخريجه ص ٧.
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ولا تنـافي بينهـما، فـإن بذل السـبب مـن الأعـمال الظاهرة التـي تباشرها 
الجوارح، والتوكل من الأعمال الباطنة التي لا يباشرها سو القلب.

 فالمكلـف يبذل السـبب الدنيوي المباح من تجـارة وصناعة وزراعة 
وغيرهـا مـن الأعمال، لكنـه لا يعلّق قلبه بهـذه الأسـباب؛ وإنما يعلق 
قلبه باالله مسـبب الأسـباب، ذلك أن الأسباب بمجردها تكون معطلة 
غـير منتجة، وإنما تكون منتجـة إذا كان االله قد قدر قـدراً يجريه عليها، 
ومثال ذلك: أن التجارة سبب في الربح والكسب، لكن قد يباشر المرء 

. التجارة فلا ينال كسباً
والـزواج سـبب في الولـد، لكن قد يتـزوج الإنسـان مثنى وثلاث 

ورباع، ثم لا يرزق بولد.
والتـوكل على االله بهذه المثوبة تتقو بـه النفوس، فترقى عن الدنايا 

وتحتمل الرزايا.
٥. وشرع الورع واجتناب الشـبهات، ودليله قـول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن 
الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، 
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه ولعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع 

في الحرام...»(١).
والـورع هـذا أساسـه الإيـمان باالله تعـالى واليـوم الآخـر، والإيمان 
بالقـدر، فإن الإيمان بهذه يجنب المكلف المسـاس بما من شـأنه أن ينزل 

عند االله تعالى مكانته، أو ينزل في الآخرة منزلته.
: بيان ما كان في المعاملة ممنوعاً، ومنه:  ثانياً

١. منـع الربـا: والربا هو: «فضل في أشـياء، ونسـأ في أشـياء، جاء 
الشرع بتحريمهما فيها»(٢).

(١) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ١٢٦/١.
(٢) انظر: الإقناع، ٢٤٥/٢.
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والشريعـة حرمـت الربا لمـا يؤدي إليه مـن اسـتغلال الغني لحاجة 
الفقير، بحيث يكون الفقير في الغالب أسيراً أبداً للدين، لا يتحلل من 

ربقته.
ولما كان ربا الدين أبشـع صور الربا تشـددت الشريعـة فيه فكانت 
دائرة التحريم فيه أوسـع من دائرة التحريم في ربا البيع ذلك أن الدين 
تمتنـع الزيـادة فيه أيـاً كان نوع المـال الثابت في الذمة، عـلى خلاف ربا 
البيـع، فإنه لا يكون إلا في أموال محدودة معـدودة، ولا يكون فيها إلا 

حيث يكون العوضان منها. 
ومنْـع الربا أساسـه إقامة العـدل لما فيه من ظلم أشـار إليـه القرآن 

الكريـم في قوله تعـالى: (... ®  ¯  °  ±   ²  ³   ´  
μ  ¶) (البقرة: ٢٧٩).

وأساسه أيضاً منع الضر؛ لما في الربا من ضرر لا يقتصر على الأفراد 
بل يتعد إلى المجتمع.

وأساسـه أيضاً الإحسـان والمعروف؛ لأن الربا مناف للاحسان من 
كل وجه.

٢. منع الغرر، والغرر: «ما كان مجهول العاقبة»(١).
ودليـل منعـه: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عـن بيع الغرر فيـما رواه أبو هريرة  

قال: نهى رسول االله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر(٢).
والمعنـى الذي لأجله منعت الشريعـة الغرر هو: ما يترتب عليه من 
ضرر؛ فإنه عند رجحان الاحتمال السـيئ يتـضرر من كان في حقه هذا 

الاحتمال، ومن تطبيق ذلك: 
(١) انظر: الفتاو ٢٢/٢٩. المبسوط، ١٩٤/١٣.

(٢) صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، ١٥٧/١٠.
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الجهـل بالعوضين أحدهما أو كليهما، وهو غـرر ممنوع، والفقهاء • 
تلافياً له يشترطون لصحة العقد العلم بالعوضين. 

عدم امتلاك العوضين أحدهما أو كليهما، حيث تباع السـلعة قبل • 
امتلاكها عدم القبض، حيث تباع السلعة قبل قبضها.

وكل ذلك ممنوع للغرر، ودليل منعه الحديث: «لا يحل سـلف وبيع 
ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك»(١).

ومن مظاهره في معاملة الناس اليوم ما يتم في أسـواق البورصة من 
البيع على المكشـوف وما يتم في الأسـواق المالية من منظومة من البيوع 
الصوريـة التي يركب بعضها على بعض، فتتكرر سلسـلة من عمليات 
البيـع والـشراء دون قبض، ويقتـصر دور المتعاملين في هذه السلسـلة 
-غير الأول والأخير- على قبض فرق السـعر في حال الربح ودفعه في 

حال الخسارة(٢).
وهذا التسلسـل يـؤدي إلى انهيارات في السـوق تـؤدي إلى كوارث 
عالميـة، والذي يتأمل حجم هذه الكـوارث وأضرارها البالغة تظهر له 

حكمة الشريعة من منع بيع الشيء قبل ملكه، وقبضه.
والمعنـى في النهي عـن بيع الشيء قبل ملكه وقبضـه هو الغرر، قال 
ابن العربي: «وأما ربح ما لم يضمن فإنما لم يجز لأن بيعه لا يجوز؛ لأن ما 
لم يضمن؛ إما أنه لا يملك فيكون من بيع ما ليس عندك، وإما لأنه غير 

مقدور على تسليمه، فيكون من باب الغرر والمخاطرة»(٣).
(١) سـنن أبي داوود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ٢٨٧/٣، 
رقـم ١٣٠٦. سـنن الترمذي، كتاب البيـوع، باب ما جاء في كراهية بيـع ما ليس عندك، 

٥٢٦/٣، رقم ١٢٣٤. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) انظر: أسواق الأوراق المالية، أحمد محيي الدين، ص٥١٠.

.٥٢٩/٢٠ ،(٣) القبس ٧٩٩/٢ وانظر: الفتاو
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٣. منع الغلاء: وذلك بمنع أسبابه، للتيسير على الناس في معاشهم، 
ورفـع الحـرج عنهم، وهـو يسـتند إلى قوام الشريعـة: التيسـير، ومنع 

الضرر، ومن تطبيق ذلك في المعاملة: 
أ) منع الاحتكار، وهو: «حبس ما يتضرر الناس من حبسـه تربصاً 

بالغلاء»(١).
ب) منع تلقي الركبان، والمقصود به منع تلقي السـلع قبل أن تهبط 

للأسواق.
جـ) منع بيع الحاضر للبادي، والمقصود منع من كان من أهل المدينة 

أن يتولى البيع عمن قدم إليها وليس من أهلها.
وقـد جـاء النهي عن هذيـن بالحديـث: «لا تلقوا الركبـان ولا يبع 

حاضر لباد»(٢).
وقد أشـار العلـماء في معنى المنع فيهـما فقالوا في منـع تلقي الركبان 
«وربـما أضروا بأهـل البلـد، لأن الركبـان إذا وصلوا باعـوا أمتعتهم، 
، ويتربصون بها السـعر، فهو في  والذيـن يتلقونهـم لا يبيعونهـا سريعـاً

معنى بيع الحاضر للبادي»(٣).
وقالـوا في منع بيـع الحاضر للبادي: «والمعنـى في ذلك أنه متى ترك 
البدوي يبيع سـلعته، اشـتراها الناس برخص، ويوسع عليهم السعر، 
فـإذا تـولى الحاضر بيعهـا، وامتنع مـن بيعها إلا بسـعر البلد ضاق على 

أهل البلد»(٤).
(١) الاحتكار، ص٣٢.

(٢) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد، ٣٧٠/١٠. صحيح مسـلم، 
كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ١٦٤/١٠.

(٣) المغني، ٢٤١/٤.
(٤) المرجع السابق، ٢٣٨/٤.
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قلت وإشـارة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليله إلى هـذا المعنى مأخوذة من قوله: 
«دعـوا النـاس يـرزق االله بعضهـم مـن بعـض»(١) بعدما نهـى عن بيع 

الحاضر للبادي، كما جاء عند مسلم في صحيحه. 
هذا، وإن أسـباب الغلاء ليسـت محصورة في هذين السـببين لكنها 
متغيرة متطورة بتغير الزمان وتطوره، ومن الأسـباب المؤدية إلى الغلاء 
اليـوم: الدعاية، فإن من شـأنها غلاء الأسـعار، وإغـراء الناس بمزيد 
من الاسـتهلاك، وكل ذلك مناف لمقاصد الشريعـة، فالأولى بمقاصد 

الشريعة ترشيدها. 
ومما يؤدي إلى الغلاء اليوم تعدد الوسطاء، فينبغي ترشيده كذلك.

٤. منـع بيـع مـا كان ضـاراً، ومن أمثلتـه: منع بيـع الخمـر، والميتة، 
  q  p  o  n  m  l   k  j  i) :والخنزير، والمسـتند في منعها قوله تعالى
z  y  x  w   v  u    t  s  r  }   |  {) (الأنعام: ١٤٥).

وما جاء عن جابر  أنه سمع رسول االله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يقول: «إن االله 
ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول االله 
أرأيت شـحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح 
بها الناس، فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول االله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل االله 

اليهود إن االله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه»(٢).
والمعنى في منعها ما فيها من ضرر.

(١) صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ١٦٥/١٠.
(٢) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، ٤٢٤/١٠.
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الخاتمة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد:
فهذا بحث تأصيـلي تطبيقي، تضمن بيان الأصول التي يقوم عليها 

التشريع الإسلامي المالي كما بينّ أثر ذلك في التطبيق.
وكان مـن آثاره: تحقيـق مصالح الخلق، وإقامة العـدل فيهم، ومنع 
الضرر عنهم، ونشر الإحسـان والمعروف فيهم، وتجنيبهم المشـكلات 
الاقتصادية الناتجة عن تنظير الناس، واحتكامهم إلى أهوائهم، وما لزم 

ذلك من حرص على المال، وصراع عليه، وأثرة وأنانية فيه.
وبهـذا خرجوا عن الجـادة، فدخلوا في صراعات وحـروب حادة، 
آلت إلى تدمير المادة بالمادة، وصاروا يسـتصرخون من ينقذهم من هذا 

الشقاء ويريحهم من هذا العناء.
والمخرج من هذا أن يحتكموا بالمسألة إلى من لا يتهم بميل الأهواء، 
رب الأرض والسماء، عالم الداء الدواء، فإن مرد ما فيه الناس من شقاء 

إنما هو اتباع الأهواء:
  ¿   ¾½   ¼   »    º   ¹   ¸   ¶   μ   ´)

Å  Ä   Ã  Â  Á  À)(المؤمنون: ٧١).
  g   f   e    d   c   b   a`   _   ^   ]   \)

h...) (المائدة: ٤٨).
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فعسـى أن تنشـط الأمة الإسـلامية في نقل رسـالتها إلى العالم كله، 
لتنقذه مما هو فيه من شقاء، واالله المستعان.
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فهرس المصادر والمراجع:

المغني، ابن قدامة، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، ط، ١٤٠١هـ.. ١
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قال ابن الجوزي -رحمه االله-:
من  يتمالكون  لا  الناس  أكثر  «رأيت 
من  عاتبوا  ظهر  فإذا  سرهم،  إفشاء 
ضاقوا  كيف  عجبًا!  فوا  به،  أخــبروا 
أفشاه؟!  من  لاموا  ثم  ــا،  ذرعً بحبسه 
 ور غزوة  أراد  إذا  صلى الله عليه وسلم  النبي  كان  وقد 
إفشاء  التدبير  سوء  ومن   ،... بغيرها 

السر قبل تمامه...».
صيد الخاطر، ص٣١٠
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عدة من ارتفع حيضها
لا تعلم ما رفعه
دراسة فقهية طبية

إعداد
 د. نورة بنت عبد االله بن محمد المطلق

الأستاذ المشارك بقسم الفقه في كلية الشريعة
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

١٤٣١هـ-٢٠١٠م 
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المقدمة

إن الحمد الله، نحمده ونسـتعينه، ونسـتغفره، ونعوذ باالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي 
له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده 

ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، (4  5  6  7  
  #  "  !)  (١٠٢ عمـران:  8  9  :  ;  >  =  <   ?) (آل 
  4  3  21         0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $
  w  v  u) ،(النسـاء: ١) (>  =        <  ;  :  5  6   7    98
  ¨   §   ¦   ¥¤     £   ¢   ¡ ے      ~   }   |   {   z   y   x

©   ª  »   ¬  ®) (الأحزاب: ٧٠-٧١)، أما بعد ...

فإن خير ما يشتغل به المرء بعد قراءة كتاب االله وتدبره، ومعرفة سنة 
نبيـه صلى الله عليه وسلم، التفقه في الدين، والاشـتغال ببيان الأحـكام الفقهية بأدلتها 
الشرعيـة من الكتاب والسـنة، وقد اهتم الفقهـاء -رحمهم االله تعالى- 
بذلك، وببيان الأحكام الفقهية للمسـائل الاجتهاديـة التي لم يرد فيها 
نـص مـن الكتاب والسـنة، ومن هذه المسـائل ما بني الحكـم فيها على 
وجـود العلة لهذا الحكم؛ ومنها مسـألة خلو الرحـم من الحمل، وهذه 
العلة مرتبطة بالعرف السائد في ذلك الوقت وتعارف عليه الناس وهو 
غالب الحمل تسعة أشهر؛ لعدم وجود المحدد لخلو الرحم والكاشف 
عنـه بصفة يقينية، ونظـراً لتطور العلم في هذا الزمان، وخاصة في مجال 
الطب حيث اكتشـفت وسـائل طبية للتأكد من خلو الرحم من الحمل 
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بعمـل بعـض الفحوصـات الطبية المشـتملة عـلى التحاليـل المخبرية، 
وأشـعة الموجـات فوق الصوتية (الألـترا سـاوند Ultra Sonics) كان 
لهـذا التطـور أثرٌ في تغير بعض الاجتهادات في المسـائل الفقهية، ومنها 

مسألة عدة من ارتفع حيضها وهي لا تعلم ما رفعه. 
ولأن الحاجـة داعية لمعرفة الحكم الشرعي لها؛ آثرت الكتابة في هذا 
الموضـوع، وجمعت مـا ذكره أئمة المذاهب الأربعة في هذا الشـأن، وما 
اختاره المتقدمون والمتأخرون منهم، وعضدته بما أورده العلماء في مسألة 

تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان، والأمكنة، والأعراف.
تب، وأن يجعـل هذا العمـل خالصاً  فأسـأل تعـالى أن يبارك فيـما كُ
لوجهـه الكريم، وحسـبي أن هذا جهـدي، وما توفيقـي إلا باالله عليه 
توكلـت، وهو رب العرش العظيم، وصلى االله وسـلم عـلى نبينا محمدٍ 

وعلى آله وصحبه أجمعين. 
منهج البحث:

سلكت في كتابة هذا البحث المنهج الآتي:
عنـد تناولي لمسـألتي، ذكـرت تعريف مصطلحـات البحث، ثم . ١

 . تعريف المسألة إجمالاً
اقتـصرت عند ذكـر أقوال الفقهـاء على أئمة المذاهـب الأربعة، . ٢

وبعض أقوال السـلف من الصحابة والتابعين، وذكرت بعد كل 
قـول ما يعضده من الأدلة التي اسـتدلوا بهـا، أو التي يمكن أن 
يستدل بها على الحكم في كل حالة، وما يرد عليها من مناقشات، 

والإجابة عنها ما أمكن .
عـزوت الآيات القرآنيـة الواردة في البحث إلى سـورها، وذلك . ٣

ببيان اسم السورة ورقم الآية .
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جـت الأحاديـث والآثار الـواردة في البحـث، وذلك بذكر . ٤ خرّ
مـن أخرج الحديـث أو الأثر مع ذكر الجـزء والصفحة من كتب 

الحديث والأثر، ومع ذكر درجته ما أمكن.
ذيلت البحث بخاتمة بينـت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها . ٥

من خلال بحث هذا الموضوع.
في . ٦ إليهـا  رجعـت  التـي  والمراجـع  المصـادر  بالبحـث  ألحقـت 

البحث. 
خطة البحث:

نظـراً لأن البحـث في مسـألة (من ارتفـع حيضها وهـي لا تعلم ما 
رفعه) يرتبط به البحث في عدة مسـائل تتعلق بهذه المسألة، وهي مهمة 
في تحرير محل النزاع فيها؛ فإن البحث فيها يشـتمل على مقدمة، وأربعة 

مباحث، وخاتمة، وفهارس.
المقدمة: وتشتمل على أهمية البحث ومنهجه وخطته.

المبحث الأول: في التعريف بمصطلحات البحث.
وفيه أربعة مطالب:

وفيـه  والاصطـلاح.  اللغـة،  في  العـدة  تعريـف  الأول:  المطلـب 
مسألتان: 

 المسألة الأولى: تعريف العدة في اللغة.
 المسألة الثانية: تعريف العدة في الاصطلاح.

المطلـب الثـاني: تعريـف الارتفـاع في اللغـة، والاصطـلاح. وفيـه 
مسألتان: 

 المسألة الأولى: تعريف الارتفاع في اللغة.
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 المسألة الثانية: تعريف الارتفاع في الاصطلاح.
المطلـب الثالـث: تعريـف الحيـض في اللغـة، والاصطـلاح. وفيه 

مسألتان: 
 المسألة الأولى: تعريف الحيض في اللغة. 

 المسألة الثانية: تعريف الحيض في الاصطلاح.
المطلـب الرابـع: المـراد بعـدة مـن ارتفع حيضهـا لا تعلم مـا رفعه 

. إجمالاً
المبحث الثاني: أنواع المعتدات من طلاق وأحوالهن.

وفيه تسعة مطالب:
المطلب الأول: عدة المطلقة التي تحيض. 

المطلب الثاني: عدة المطلقة الآيسة والصغيرة التي لم تحض.
المطلب الثالث: عدة المطلقة قبل الدخول.

المطلب الرابع: عدة المطلقة الحامل.
المطلب الخامس: إذا بلغت الصغيرة سناً تحيض فيه النساء في الغالب 

فلم تحض. 
المطلب السـادس: إذا اعتدت المرأة بالأشـهر لإياسـها، ثم رأت دم 

الحيض خلال الأشهر، أو بعد انقضائها.
المطلب السابع: إذا حاضت المرأة حيضة ثم أيست.

المطلب الثامن: إذا كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها.
المطلـب التاسـع: إذا ارتفـع حيض المـرأة المعتدة وهي تعلم سـبب 

رفعه. 
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المبحث الثالث: تحديد سن اليأس.
المبحث الرابع: من ارتفع حيضها وهي من ذوات الحيض ولا تعلم 

سبب رفعه.
الخاتمة: وأذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.

هذا وأشـكر االله تعالى على أن يسر لي هذا البحث، وأسـأله سبحانه 
التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلى االله وسلم على نبينا 

محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين .
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المبحث الأول
التعريف بمصطلحات البحث

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول

تعريف العدة في اللغة والاصطلاح
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف العدة في اللغة: 
(١)، وهـو إحصاء الـشيء(٢)، وهي مقـدار ما يعد  ـدِّ مصـدر من العَ
ثُرت، يقـال عدة رجال،  ومبلغـه(٣)، وهي أيضاً الجماعـة(٤)، قلَّت أو كَ
وعدة كتب(٥)، وعـدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها مدة حددها الشرع 
تقضيها المـرأة دون زواج بعد طلاقها أو وفاة زوجها عنها(٦)، وهي ما 
لسان العرب، باب عدد ٢٨١/٣، المصباح المنير، باب العين ٢٠٥/١، تاج العروس من    (١)

جواهر القاموس، باب عدد ٣٥٧/٨. 
لسـان العرب، باب عدد ٢٨١/٣، مختار الصحاح، باب العين ١٧٥/١، المصباح المنير،    (٢)

باب العين ٢٠٥/١.
لسان العرب، باب عدد ٢٨١/٣، المعجم الوسيط، باب العين ٢٨٧/٢.   (٣)

لسـان العـرب ٢٨١/٣، مختار الصحاح، باب العـين ١٧٥/١، تاج العروس ٣٥٧/٨،    (٤)
المعجم الوسيط باب العين ٥٨٧/٢.

المراجع السابقة .   (٥)
المعجـم الوسـيط، باب العـين ٥٨٧/٢، وانظر قريباً منـه في: المصباح المنـير، باب العين    (٦)

.٢٠٥/١
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ه من أيام أقرائها أو أيام حملها أو أربعة أشـهر وعشرة أيام، وتلك  ـدُّ تَعُ
هـي أيـام إحدادها على الزوج، وإمسـاكها عـن الزينة شـهوراً كان أو 

.(٢) دٌ دَ أقراء، أو لحين وضع حمل حملته من زوجها(١)، وجمعها عِ
المسألة الثانية: تعريف العدة في الاصطلاح: 

ب لانقضـاء ما بقي من  عرفهـا الحنفية بأنها: «هي اسـم لأجل ضرُ
آثار النكاح» (٣).

وقيـل: «هـي تربـص يلـزم المـرأة عنـد زوال النـكاح المتأكـد أو 
شبهته»(٤). 

وعنـد المالكية: «مـدة معينة شرعاً لمنع المطلقـة المدخول بها والمتوفى 
عنها من النكاح» (٥).

وعند الشـافعية: «اسـم لمدة تتربص بها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو 
للتعبد، أو لتفجعها على زوجها» (٦).

وعند الحنابلة: «التربص المحدد شرعاً، ويعني مدة معلومة تتربص 
فيهـا المـرأة لتعرف بـراءة رحمها، وذلـك يحصل بوضع حمـل، أو مضي 

أقراء أو أشهر» (٧).
لسـان العـرب، بـاب عـدد ٢٨١/٣، تـاج العروس مـن جواهـر القاموس، بـاب عدد    (١)

.٣٥٧/٨
لسان العرب، باب عدد ٢٨١/٣، المصباح المنير، باب العين ٢٠٥/١، تاج العروس من    (٢)

جواهر القاموس، باب عدد ٣٥٧/٨، المعجم الوسيط، باب العين ٥٨٧/٢.
(٣)   بدائع الصنائع١٩٠/٣.

الـدر المختـار ٥٠٣/٣، التعاريـف، فصـل الـدال ٥٠٦/١، التعريفـات، بـاب العـين    (٤)
.١٩٢/١

(٥)   الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي عليه ٢٩/٦، بلغة السالك٤٣٨/٢.
(٦)   مغني المحتاج ٣٨٤/٣. وانظر قريبا منه في: الحاوي الكبير١٦٣/١١ .

(٧)   كشاف القناع ٤١١/٥.



 ١٧٤

 فيتضـح مما سـبق أن العدة: تربـص المرأة عن الـزواج مدة معلومة 
يعلـم بهـا بـراءة رحمها عن فرقـة حياة بطـلاق، أو فسـخ، أو لعان، أو 

شبهة، أو عن فرقة وفاة(١).
المطلب الثاني

تعريف الارتفاع في اللغة والاصطلاح
وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تعريف الارتفاع في اللغة: 
، ويرفعـه رفعـاً، ورفعته  ـهُ ـهُ كمنَعَ عَ مـن الرفع ضـد الوضـع، ورفَ
فارتفـع(٢)، يقـال: ارتفعـه بيـده ورفعـه، والمعـروف في كلام العرب: 

رفعت الشيء فارتفع(٣).
، وهو مجاز(٤). رَّ ومن ذلك رفعت الناقةُ لبنها، وناقةٌ رافع إذا لم تَدُ

المسألة الثانية: تعريف الارتفاع في الاصطلاح: 
ليـس للارتفاع تعريف عنـد الفقهاء؛ ولذلـك لم أجد من نص على 
تعريـف له في الاصطلاح، والمقصود بـه هنا في هذا البحث: من ارتفع 
حيضهـا، أي عـدم نزول الحيـض على مـن اعتادته سـواء كان بفعلها 
كتناولهـا دواء معيناً لمنع نزوله، أو بسـبب رضاع، أو مرض، أو سـبب 

لا يعلم.
التعاريف، فصل الدال ٥٠٦/١، منهج السـالكين وتوضيح الفقه في الدين لابن سعدي    (١)

ص٢١٧.
لسـان العرب ١٢٩/٨ مادة (رفع)، تاج العروس من جواهر القاموس ١٠٤/٢١ مادة    (٢)

(رفع).
لسان العرب ١٢٩/٨ مادة (رفع)، تاج العروس ١٠٤/٢١ مادة (رفع).   (٣)
لسان العرب ١٢٩/٨ مادة (رفع)، تاج العروس ١٠٦/٢١ مادة (رفع).   (٤)



١٧٥ 

المطلب الثالث
تعريف الحيض في اللغة والاصطلاح

وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تعريف الحيض في اللغة: 

حاضـت المـرأة تحيض حيضاً ومحيضـاً فهي حائـض، وحائضة من 
، ويكون  حوائـض حيـض: إذا سـال دمهـا(١)، والحيض يكـون اسـماً
مصـدراً، قيـل: ومنه الحوض، لأن الماء يسـيل إليـه(٢)، ويقال: حاض 
السـيل وفاض إذا سـال(٣)، ومنه حاضت المرأة: إذا سـال الدم منها في 

أوقات معلومة(٤).
المسألة الثانية: تعريف الحيض في الاصطلاح:

عرفه الحنفية بأنه: «دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر»(٥).
بل من تحمل  وعنـد المالكيـة: «دم كصفرة وكدرة خرج بنفسـه من قُ

عادة وإن كان دفعة»(٦).
وعند الشـافعية: «دم جبلة يخرج من أقصى رحـم المرأة بعد بلوغها 

على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة»(٧).
الصحـاح في اللغـة ١٠٧٣/٣، بـاب الحيـض، لسـان العـرب ١٤٢/٧، بـاب حيض،    (١)

القاموس المحيط ص٨٢٦، فصل الحاء، مادة ح ي ض.
لسان العرب ١٤٢/٧، باب حيض، القاموس المحيط ص٨٢٦.   (٢)

لسان العرب ١٤٢/٧، تاج العروس ٣١٢/١٨، باب حيض.   (٣)
تاج العروس ٣١٢/١٨ باب حيض .   (٤)

تبيين الحقائق ٥٤/١، البحر الرائق ٢٠٠/١ .   (٥)
مختـصر خليـل ص٢١، حاشـية الدسـوقي ١٦٧/١، التاج والإكليل عـلى مختصر خليل    (٦)

.٣٦٤/١
مغنـي المحتـاج ١٠٨/١، نهايـة المحتاج ٣٢٣/١، حاشـية البجيرمـي ١٣٠/١-١٣١،    (٧)

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني ٩٥/١ .



 ١٧٦

وعند الحنابلة: «دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت 
في أيام معلومة»(١).

وأقربها تعريف الشافعية والحنابلة لتقييد تعريفاتهم بالأيام المعلومة، 
والأوقات المخصوصة لنزول الدم الذي يعتاد الأنثى.

 المطلب الرابع
المراد بـ «عدة من ارتفع حيضها لا تعلم ما رفعه» إجمالاً

هـي المـدة المعلومة التـي يلزم المـرأة المطلقة التي امتنـع حيضها من 
النـزول؛ وهي لا تعلم سـبب عـدم نزوله، أن تنتظرهـا ليعلم بها براءة 

رحمها.

شرح منتهى الإرادات ١١٠/١ .   (١)



١٧٧ 

المبحث الثاني
أنواع المعتدات من طلاق وأحوالهن

وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول

عدة المطلقة التي تحيض
اتفـق الفقهاء -رحمهـم االله تعالى- عـلى أن عدة المطلقـة الحرة التي 

تحيض ثلاثة قروء، والأمة قرءان(١).
لقـول االله تعـالى: (L  K  J     I  H) (البقـرة: 

.(٢٢٨
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان»(٢).

فتـح القديـر ٣١٣/٤، البحـر الرائـق ١٥١/٤، مجمـع الأنهـر في شرح ملتقـى الأبحـر    (١)
١٤٤/٢، بدايـة المجتهـد ٨٩/٢، روضـة الطالبين٣٦٨/٨، حاشـية قليـوبي على شرح 
جـلال الديـن المحـلي ٤١/٤-٤٢، تكملـة المجمـوع شرح المهـذب ١٤٦/١٨، المغني 
٧٧/٩، الحـاوي الكبير ١٦٤/١١، على خـلاف بينهم في معنى القرء هل هو الحيض أو 
الطهر؟ ولعل الراجح واالله أعلم أن المراد بالقرء الحيض، لأن من حكم العدة التأكد من 

براءة الرحم، وبراءته إنما تكون بالحيض لا بالأطهار.
(٢) أخرجـه البيهقـي في السـنن الكـبر، كتـاب الرجعة، باب مـا جاء في عدد طـلاق العبد 
التحقيـق  في  الجـوزي  وابـن  برقـم(١٠٤)،  ٣٨/٤و  سـننه  في  والدارقطنـي   ،٣٦٩/٧
الرجـل  كان  فـإذا  بالرجـال  الطـلاق  مسـألة  الطـلاق،  كتـاب  الخـلاف،  أحاديـث  في 
حرا...٢٩٩/٢ برقم (١٧٢٨)وقال الدارقطني في سننه ٣٨/٤: تفرد به عمر بن شبيب=



 ١٧٨

وقد تلقته الأمـة بالقبول فجاز تخصيص العمومات به، ولأن الرق 
منصف، والحيضة لا تتجزأ فكملت فصارت حيضتان(١).

المطلب الثاني
عدة المطلقة الآيسة، والصغيرة التي لم تحض

اتفـق الفقهـاء -رحمهـم االله تعـالى- عـلى أن المطلقة الحرة الآيسـة، 
والصغـيرة التي لم تحض عدتها ثلاثة أشـهر(٢) لقول االله تعالى: (»  
 (º    ¹   ¸    ¶   μ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®     ¬

(الطلاق: ٤).

فاللائي يئسن هن اللاتي لا يرجون محيضاً لكبر سنهن(٣)، واللائي لم 
يحضن هن الصغيرات في السن(٤)، ويدخل في الآيسات من استأصلت 

رحمها بعملية جراحية مما لا ترجو معه رجوع الحيض.
= مرفوعـاً وكان ضعيفـاً، والصحيح عن ابن عمر من قوله، قال يحيى بن معين: عمر بن 
شـبيب ليـس بشيء، وقال أبو زرعة: واهي الحديث. أ.هـ وقـال الألباني في إرواء الغليل 

٢٠١/٧:ضعيف، والصواب وقفه على ابن عمر.أ.هـ  
مجمـع الأنهـر في شرح ملتقى الأبحـر ١٤٤/٢، بدايـة المجتهـد٩٣/٢، تكملة المجموع    (١)
١٤٦/١٨، الإنصاف ٢٤٠/٩، المغني ٩٨/٩، مختصر الخرقي ١١٧/١، كشـاف القناع 

. ٤٢٠/٥
بدايـة المجتهـد ٨٩/٢، تفسـير الطـبري ٤٥١/٢٣، تفسـير السـمعاني ٤٦٣/٥، البحر    (٢)
الرائـق ١٥١/٤، الفتـاو الهنديـة ٥٣١/١، التاج والإكليـل ١٥٢/٤، الحاوي الكبير 
١٦٣/١١، التنبيـه في الفقـه الشـافعي ص٢٠٠، روضـة الطالبـين ٣٧٠/٨، تكملـة 
المجموع ١٤١/١٨، المغني لابن قدامة ٧٧/٩، شرح الزركشي ٥٣٣/٢، الروض المربع 
٣٩٣/١، الإنصـاف ٢١١/٩، الإقناع في فقه الإمام أحمد ١١٢/٤، نقد مراتب الإجماع 

لابن تيمية ٢٩٦/١، كشف المخدرات ٦٧٣/٢.
انظر: تفسير الطبري ٤٥٢/٢٣ وذكر أنه قال به: السدي والضحاك وقتادة .   (٣)

انظر: تفسـير الطبري ٤٥٢/٢٣ – ٤٥٣، وذكر أنه قال بهذا التفسير: السدي والضحاك    (٤)
وقتادة. وانظر: تفسير السمعاني ٤٦٣/٥.



١٧٩ 

واختلف أهل التأويل والتفسير في معنى (²  ³) فقال بعضهم: 
إن ارتبتـم بالـدم الـذي يظهـر منهـا لكبرها أمـن الحيض هـو؟ أم من 

الاستحاضة فعدتهن ثلاثة أشهر(١). 
وقـال مجاهد(٢): (²  ³) إن لم تعلمـوا التي قعدت عن الحيضة 
والتـي لم تحض فعدتهن ثلاثة أشـهر(٣). وقيـل: (²  ³) بحكمهن 

فلم تدروا ما الحكم في عدتهن، فإن عدتهن ثلاثة أشهر(٤).
والصحيـح واالله أعلـم أن تأويل الآيـة: أن الخطـاب للرجال دون 
النساء، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم بالحكم فيهن 
، فإن حكم عددهن إذا طلقن وهن ممن  نّ وفي عددهـن فلم تدروا ما هُ
دخل بهن أزواجهن فعدتهن ثلاثة أشهر، وكذلك عدد اللاتي لم يحضن 

من الجواري لصغر سنهن إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول(٥).
ويعتـددن بالشـهور لأن الاعتبـار بحـال المعتـدة لا بعادة النسـاء، 
والدليل عليه أنها لو بلغت سناً لا تحيض فيه النساء وهي تحيض كانت 
عدتهـا بالأقراء اعتبـاراً بحالها، فكذلك إذا لم تحض في سـن تحيض فيه 

النساء وجب أن تعتد بالأشهر اعتباراً بحالها(٦).
تكملة المجموع ١٤٦/١٨.   (١)

هـو مجاهـد بن جبر، أبو الحجاج المخزومي، مولاهم، المقرئ المفسر الحافظ، سـمع سـعدا،    (٢)
وعائشـة، وأبـا هريرة، وأم هانـىء، وعبداالله بن عمـر، وابن عباس، ولزمه مـدة وقرأ عليه 
القرآن، ورو عنه قتادة، والحكم بن عتبة، وعمرو بن دينار، ومنصور، والأعمش، وأيوب، 
وخلق كثير غيرهم، من أعلام المفسرين، قال ابن جريج: لأن أكون سمعت من مجاهد أحب 
إلي من أهلي ومالي.أ.هـ توفي سـنة ١٠١هـ، وقيل١٠٢هـ، وقيل١٠٣هـ، وعمره ٨٣سـنة. 

انظر: تهذيب التهذيب ٣٨/١٠-٣٩، تقريب التهذيب٥٢٠/١، تذكرة الحفاظ٧١/١.
تفسير الطبري ٤٥٠/٢٣.   (٣)

تفسير الطبري ٤٥٠/٢٣، تفسير السمعاني ٤٦٣/٥.   (٤)
تفسير الطبري ٤٥٢/٢٣.   (٥)

تكملة المجموع ١٤١/١٨، المبدع شرح المقنع ١١١/٨.   (٦)



 ١٨٠

واختلف الفقهاء -رحمهم االله تعالى- في عدة الأمة الآيسة، أو الأمة 
التي لم تحض؛ على أقوال:

 القـول الأول: أن الأمة تعتد شـهرين صغيرة كانت أو آيسـة، وهو 
قول عند الشافعية(١)، ورواية عند الحنابلة هي المذهب(٢).

: «عـدة الأمـة إذا لم تحض  واسـتدلوا: بقـول عمـر بـن الخطاب 
شهرين، وإذا حاضت حيضتين»(٣).

وذلك لأن الأشهر بدل من الأقراء فكانت بعددها(٤).
القـول الثـاني: أن عدتهـا شـهر ونصـف وهو مذهـب الحنفيـة(٥)، 
والمالكيـة(٦)، وقـول عنـد الشـافعية(٧) هو ظاهـر المذهـب عندهم(٨)، 

ورواية عند الحنابلة(٩).
الإقنـاع في حل ألفاظ أبي شـجاع ٤٦٩/٢، التنبيه في الفقه الشـافعي ص٢٠٠، حاشـية    (١)

الجمل على المنهج ٢١٩/٩، روضة الطالبين ٣٧١/٨، تكملة المجموع ١٤٦/١٨.
(٢) الإنصاف ٢٤٠/٩، الروض المربع ٣٩٣/١، الشرح الكبير لابن قدامة ١١٢/٩، مختصر 
الخرقي ١١٧/١، العدة شرح العمدة ٦٠/٢، المبدع ١٣٩/٨، حاشية الروض ٦٣/٧، 
المغني ٩٨/٩، كشـاف القناع ٤٢٠/٥، زاد المعاد ٧٤٤/٥، واختاره الشيخ ابن عثيمين 

في الشرح الممتع ٣٦٤/١٣.
(٣) أخرجه البيهقي في السـنن الكبر، كتاب العدد، باب عدة الأمة ٤٢٥/٧، وقال الألباني 
في إرواء الغليـل ٢٠١/٧: رواه الأثـرم، صحيـح. وقـال في ١٥٠/٧: وهـذا صحيـح 

.أ.ه ـ أيضاً
تكملة المجموع ١٤٦/١٨، العدة شرح العمدة ٦٠/٢.   (٤)

فتح القدير ٣١٣/٤، الفتاو الهندية ٥٣١/١، مجمع الأنهر ١٤٤/٢.   (٥)
التاج والإكليل ١٥٢/٤.   (٦)

المجمـوع  تكملـة   ،٣٧١/٨ الطالبـين  روضـة  ص٢٠٠،  الشـافعي  الفقـه  في  التنبيـه    (٧)
.١٤٦/١٨

الإقنـاع في حل ألفاظ أبي شـجاع٤٦٩/٢، روضـة الطالبـين ٣٧١/٨، تكملة المجموع    (٨)
.١٤٦/١٨

(٩) الإنصاف ٢٤٠/٩، الشرح الكبير ١١٣/٩، العدة شرح العمدة ٦٠/٢، المبدع ١٣٩/٨، 
زاد المعاد ٧٤٤/٥.



١٨١ 

واستدلوا بما يلي: 
: «ينكـح العبـد امرأتـين، ويطلـق . ١ قـول عمـر بـن الخطـاب 

تطليقتـين، وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشـهرين أو 
.(١)« شهراً ونصفاً

: «عدة الأمة حيضتـان إن كانت تحيض فإن لم . ٢ قـول ابن عمر 
تكن تحيض فشهر ونصف»(٢).

وعللـوا: بأن عـدة الأمة نصف عدة الحرة، وعـدة الحرة التي لا . ٣
تحيض ثلاثة أشـهر، فتكون عدة الأمة الآيسة أو الصغيرة شهراً 

ونصف شهر؛ لقبول التنصيف فيها(٣). 
يمكـن أن يناقـش: بـأن الأشـهر بـدل مـن الحيـض، وعـدة الأمة 

حيضتان؛ فإذا أيست أو كانت صغيرة لم تحض اعتدت بشهرين.
القول الثالث: أنها تعتد بثلاثة أشهر وهو قول عن مالك وأكثر أهل 

المدينة(٤)، وقول ثالث عند الشافعية(٥)، ورواية عند الحنابلة(٦).
واسـتدلوا: بعموم الآية(٧)، ولأن براءة الرحـم لا تحصل إلا بثلاثة 
(١) أخرجه البيهقي في السـنن الكبر، كتاب العدد، باب عدة الأمة ٤٢٥/٧، وقال الألباني 

في إرواء الغليل ١٥٠/٧: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.أ.ه ـ
(٢) أخرجـه ابـن شـيبة في مصنفـه، بـاب مـا قالـوا كـم عـدة الأمـة إذا طلقـت ١٤٦/٤ 

برقم(١٨٧٧٤). 
مجمـع الأنهـر ١٤٤/٢، التنبيـه في الفقـه الشـافعي ص٢٠٠، الإقنـاع في حـل ألفاظ أبي    (٣)

شجاع٤٦٩/٢، العدة شرح العمدة ٦٠/٢.
بداية المجتهد ٩٣/٢.   (٤)

المجمـوع  تكملـة   ،٣٧١/٨ الطالبـين  روضـة  ص٢٠٠،  الشـافعي  الفقـه  في  التنبيـه    (٥)
.١٤٦/١٨

الإنصاف ٢٤٠/٩، العدة شرح العمدة ٦٠/٢، المبدع ١٣٩/٨، زاد المعاد ٧٤٤/٥.   (٦)
العدة شرح العمدة ٦٠/٢.   (٧)
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أشـهر؛ وذلك أن الحمل يكون أربعين يوماً نطفة ثم أربعين يوماً علقة 
ثم أربعين يوماً مضغة(١). 

يمكـن أن يناقش: بأن عمـوم الآية مخصص بالأدلـة التي تدل على 
أن أحكام الأمة على النصف من أحكام الحرة، كما أن الأشهر بدل من 
الحيـض، وعدة الأمـة حيضتان؛ فإذا أيسـت أو كانت صغيرة لم تحض 
اعتـدت بشـهرين، وأما القـول بأن بـراءة الرحم لا تحصـل إلا بثلاثة 
أشـهر فغير صحيح إذ إن الاسـتبراء يحصل بحيضة واحدة، كما أنه مع 

تقدم الطب أصبح بالإمكان التأكد من خلو الرحم في أقل من ذلك.
الراجـح ووجـه الترجيح: يترجـح -واالله تعالى أعلـم بالصواب- 
القـول بـأن الأمة تعتد بشـهرين؛ لقـوة ما اسـتدلوا به، ولمناقشـة أدلة 

.الأقوال الأخر
المطلب الثالث

عدة المطلقة قبل الدخول
اتفق الفقهاء على أن المطلقة قبل الدخول لا يلزمها عدة بالإجماع(٢)، 

  Z  Y      X  W  V  U  T  S  R  Q) :لقول االله تعالى
]  \  [  ^  _  `  b  a) (الأحزاب: ٤٩).

ولأن المقصـود من العدة بعـد الدخول تبين فـراغ الرحم(٣)، وهي 
. منتفية في حق من لم يُدخل بها أصلاً

تكملة المجموع ١٤٦/١٨، العدة شرح العمدة ٦٠/٢، المبدع ١٣٩/٨.   (١)
بداية المجتهد ٩٤/٢.   (٢)

المبسوط ٢٦٨/١٣، وقد ذكر ابن القيم رحمه االله في إعلام الموقعين ٨٥/٢: أن االله سبحانه    (٣)
شرع العـدة على النسـاء لحكم كثيرة، وذكر منها: العلم بـبراءة الرحم، وأن لا يجتمع ماء 
لواطئـين فأكثـر في رحم واحـد فتختلط الأنسـاب وتفسـد، وفي ذلك ما تمنعـه الشريعة 
والحكمـة، ومنها: تعظيم خطر هـذا العقد ورفع قدره، وإظهار شرفـه، ومنها: تطويل=
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المطلب الرابع
عدة المطلقة الحامل

اتفق الفقهاء على أن المطلقة إن كانت حاملاً فأجلها إلى وضع الحمل(١)، 
لقول االله تعالى: (¼  ½  ¾  ¿  Á  À)  (الطلاق: ٤).

المطلب الخامس
إذا بلغت الصغيرة سناً تحيض فيه النساء في الغالب فلم تحض

إذا بلغـت الصغـيرة سـناً تحيض فيه النسـاء في الغالـب فلم تحض، 
اختلف الفقهاء في عدتها على أقوال:

القـول الأول: إن عدتهـا ثلاثة أشـهر، وهذا مذهـب أبي حنيفة(٢)، 
ومالـك(٣)، والشـافعي(٤)، ورواية عن الإمام أحمـد(٥)، وهي الصحيح 

من المذهب عندهم(٦).
= زمان الرجعة للمطلق إذ لعله يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة، ومنها: 
قضاء حق الزوج، وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل، ومنها: الاحتياط لحق 
الـزوج، ومصلحة الزوجة، وحـق الولد، والقيام بحق االله الـذي أوجبه. ثم قال: فليس 

المقصود من العدة مجرد براءة الرحم؛ بل ذلك بعض مقاصدها وحكمها.أ.هـ.
الجامـع لأحكام القرآن ١٦٥/١٨، اللباب في علوم الكتاب ١٦٤/١٩، تفسـير الطبري    (١)
٤٥٠/٢٣، ٤٥٣، البحـر الرائـق ١٥١/٤، بدايـة المجتهـد ٩٣/٢، روضـة الطالبـين 
٣٧٣/٨، حاشـية الجمـل على المنهج٢٢١/٩، تكملة المجمـوع ١٤٦/١٨، المغني لابن 

قدامة ٧٧/٩ .
(٢) البحر الرائق ١٥٠/٤، مجمع الأنهر ١٤٧/٢.

(٣) بداية المجتهد ٨٩/٢. 
روضة الطالبين ٣٧٠/٨، تكملة المجموع ١٤٤/١٨.   (٤)

الـشرح الكبـير ١١٤/٩، الفـروع مع تصحيح الفـروع ٢٤٦/٩، الإنصـاف ٢١٠/٩،    (٥)
المبدع ١١١/٨، كشـاف القناع ٤٢٠/٥، حاشـية الروض ٦٤/٧، زاد المعاد ٦٦٤/٥، 

واختاره ابن عثيمين في الشرح الممتع ٣٦٥/١٣ .
(٦) الإنصاف ٢١٠/٩.
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أدلتهم:
١. قـول االله تعالى: (»  ¬    ®  ¯  °  ±  ²  ³  ´  
لم  اللائـي  مـن  وهـذه   ،(٤ الآيـة (الطـلاق:   (º   ¹  ¸   ¶  μ

يحضن. 
٢. أن الاعتبار بحال المعتدة لا بحال غيرها، ولهذا لو حاضت قبل 

بلوغ سن تحيض النساء فيه في الغالب اعتدت بالحيض(١).
القول الثاني: أن عدتها سـنة، وهو رواية عن الإمام أحمد، رواها أبو 

طالب(٢)(٣)، وهي الأشهر عند أصحابه(٤).
ودليلهـم: أن هـذه المـرأة متى أتـى عليها زمان الحيـض فلم تحض 
كانت مرتابة يجوز أن يكون بها حمل منع حيضها، فيجب أن تعتد بسنة 

كالتي ارتفع حيضها بعد وجوده(٥).
نوقـش هذا الاسـتدلال: بأن قياسـها على مـن ارتفـع حيضها بعد 
وجـوده قيـاس مع الفـارق، لأن مـن ارتفع حيضها كانـت من ذوات 

.(٦) القروء بخلاف هذه فهي لم تحض أصلاً
تكملة المجموع ١٤٤/١٨، الشرح الكبير لابن قدامة ١١٥/٩، المبدع ١١١/٨، كشاف    (١)

القناع ٤٢٠/٥ .
هو أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني، صاحب الإمام أحمد، رو عنه مسائل كثيرة، وكان    (٢)
الإمـام يكرمه ويعظمه. قال أبو بكر الخـلال: صحب أحمد قديماً إلى أن مات، وكان أحمد 
يكرمـه ويقدمـه، وكان رجلاً صالحاً، فقيراً صبوراً على الفقر، مات سـنة ٢٤٤هـ. انظر: 

طبقات الحنابلة ٣٩/١.
الـشرح الكبير لابن قدامـة ١١٤/٩–١١٥ وفيه: وقال القاضي: هذه الرواية أصح، وفي    (٣)
الإنصـاف ٢١٠/٩: هـذه الرواية نقلها أبو طالب؛ لكن قـال أبو بكر: خالف أبو طالب 

أصحابه.أ.هـ .
نقد مراتب الإجماع ص٢٩٦.   (٤)

الشرح الكبير لابن قدامة ١١٥/٩ .   (٥)
الشرح الكبير ١١٥/٩، الفروع مع تصحيح الفروع ٢٤٦/٩، المبدع ١١١/٨.   (٦)
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الراجح ووجه الترجيح: 
يترجح -واالله أعلم بالصواب- القول الأول؛ لقوة أدلته ووجاهتها، 

ولمناقشة ما استدل به أصحاب القول الثاني.
المطلب السادس

إذا اعتدت المرأة بالأشهر لإياسها، ثم رأت دم الحيض خلال 
الأشهر، أو بعد انقضائها

إذا اعتـدت المـرأة بالأشـهر لإياسـها ثـم رأت دم الحيـض خـلال 
الأشـهر فإنـه ينقض مـا مضى من عدتهـا، وعليهـا أن تسـتأنف العدة 
بالحيض، وهذا هو المذهب عند الحنفية(١)، والمالكية(٢)، والشـافعية(٣)، 

والحنابلة(٤)، ونقل ابن المنذر(٥) الإجماع على ذلك(٦).
البحر الرائق ١٥٠/٤، مجمع الأنهر ١٤٦/٢ ولديهم أقوال أخر: أنها لا تنتقض عدتها    (١)
بالأشهر مطلقاً، وقول آخر: أنها تنتقض عدتها وتنتقل إلى الاعتداد بالحيض مطلقاً، وقول 
بأنـه ينتقض على رواية عـدم التقدير للإياس وهي ظاهر الروايـة عندهم فإن ثبت الأمر 
على ظنها فلما حاضت تبين خطؤها، ولا ينتقض على رواية التقدير له، وقول خامس: إنه 
ينتقض إن لم يكن حكم بإياسـها فإن حكم به فلا، والقول السادس: تنتقض في المستقبل 

فلا تعتد إلا بالحيض== ==للطلاق بعده لا الماضي. انظر: البحر الرائق ١٥٠/٤.
بداية المجتهد ٩١/٢.   (٢)

التنبيه في الفقه الشافعي ص٢٠٠، روضة الطالبين ٣٧١/٨، تكملة المجموع ١٤٣/١٨،    (٣)
١٤٥، مغني المحتاج ٣٨٦/٣ ونقل الإجماع على ذلك.

الإقنـاع في فقـه الإمام أحمـد ١١٢/٤، المغنـي ٩٨/٩، ١٠٣، الشرح الكبـير ١١٣/٩،    (٤)
شرح الزركشي ٥٣٥/٢، المبدع ١١١/٨، الإنصاف ٢٠٩/٩، كشاف القناع ٤٢٠/٥، 

حاشية الروض ٦٤/٧، واختاره ابن عثيمين في الشرح الممتع ٣٦٥/١٣ .
هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسـابوري، الفقيه العالم المصلح، صنف كتاباً في    (٥)
اختـلاف العلماء لم يصنف مثله، وله كتاب الإجمـاع، والإشراف، والإقناع، وكان مجتهداً 
لا يقلد أحداً، توفي بمكة سنة ٣١٠هـ. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه ٩٩/١، 

وفيات الأعيان ٢٠٧/٤.
الإجماع ص١٥٤.   (٦)
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واستدلوا بما يلي: 
بأن عودة الدم يبطل إياسها(١).. ١
أن في هذا تحرزاً عن الجمع بين الأصل والبدل(٢).. ٢
أن الاعتـداد بالأشـهر ليـس خلفـاً هنا عن الحيـض، لأن شرط . ٣

الخلفية تحقق اليأس؛ وذلك باسـتدامة العجز إلى الممات كالفدية 
في حق الشيخ الفاني(٣).

أن الشـهور بـدل عن الأقـراء؛ فلا يجوز الاعتـداد بها مع وجود . ٤
أصلها، فإذا وجد المبدل بطل الحكم كالتيمم مع الماء(٤).

أما إذا رأت الدم بعد انقضاء عدتها بالأشهر فقد اختلف الفقهاء في 
ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إذا رأت الدم بعد انقضاء عدتها بالأشهر فلا تستأنف 
العـدة، وهو مذهـب الحنفيـة(٥)، والمالكية(٦)، والصحيـح من مذهب 

الشافعية(٧)، والحنابلة(٨). 
البحر الرائق ١٥٠/٤، مجمع الأنهر ١٤٦/٢ .   (١)

مجمع الأنهر ١٤٧/٢، الإقناع في فقه الإمام أحمد ١١٢/٤ .   (٢)
مجمع الأنهر ١٤٧/٢ .   (٣)

بدايـة المجتهـد ٩١/٢، مغنـي المحتـاج ٣٨٦/٣-٣٨٧، تكملـة المجمـوع ١٤٣/١٨،    (٤)
١٤٥، المغنـي لابـن قدامة ١٠٣/٩، شرح الزركشي ٥٣٥/٥، كشـاف القناع ٤٢٠/٥، 

حاشية الروض المربع ٦٤/٧ .
البحر الرائق ١٥٠/٤، مجمع الأنهر ١٤٦/٢.   (٥)

بداية المجتهد ٩١/٢.   (٦)
روضة الطالبين ٣٧٠/٨-٣٧١، مغني المحتاج٣٨٧/٣، تكملة المجموع ١٤٥/١٨.   (٧)

الإقناع في فقه الإمام أحمد ١١٢/٤، الشرح الكبير ١٧٩/٣، ١١٣/٩، المغني ١٠٣/٩،    (٨)
شرح الزركـشي ٥٣٥/٢، الفـروع ٢٤٦/٩، مطالـب أولي النهـى ٥٦٧/٥، الإنصاف 

.٢٠٩/٩



١٨٧ 

وعللوا: بالقياس على الصغيرة إذا حاضت بعد انقضاء العدة بزمن 
طويل(١).

القول الثاني: إذا رأت الدم بعد انقضاء عدتها بالأشهر؛ فإنها تنتقض 
العـدة ويلزمهـا الانتقـال إلى الحيـض، وهـذا قول عنـد الشـافعية(٢)، 

والحنابلة(٣).
وعللوا: أنه بنزول الحيض بان أنها ليست بآيسة، فتعتد به، بخلاف 
الصغـيرة فإنهـا برؤيـة الحيض لا تخرج عـن كونها وقـت الاعتداد من 

اللاتي لم يحضن(٤).
يمكن أن يناقش هذا التعليل: أن الاعتبار بحال المعتدة وقت العدة 

لا بحال غيرها، وهي وقت العدة آيسة فتعتد عدة الآيسات. 
القول الثالث: إذا رأت الدم بعد انقضاء عدتها بالأشهر؛ فإن كانت 
نكحت بعد الأشـهر من غـير صاحب العدة فقد تمـت العدة والنكاح 
صحيـح؛ وإلا لزمها الاعتـداد بالأقراء، وهذا القـول هو الأظهر عند 

الشافعية(٥).
وعللوا: بأنها إن نكحت بعد انتهاء العدة من غير صاحب العدة فلا 
يجب عليها الرجوع للاعتـداد بالأقراء وصح النكاح لتعلق حق الزوج 
بها، وللشروع في المقصود كالمتيمم ير الماء بعد الشروع في صلاة يسقط 
روضـة الطالبـين ٣٧٣/٨، مغني المحتاج ٣٨٧/٣، تكملـة المجموع ١٤٥/١٨، المغني    (١)
لابـن قدامة ١٠٣/٩، الشرح الكبـير ١١٣/٩، الفروع مع تصحيـح الفروع ٢٤٦/٩، 

حاشية الروض ٦٣/٧ .
روضة الطالبين ٣٧٣/٨.   (٢)

الإنصـاف ٢٠٩/٩، الفـروع مـع تصحيح الفروع ٢٤٦/٩، كشـاف القنـاع ٤٢٠/٥،    (٣)
شرح منتهى الإرادات ١٩٦/٣، حاشية الروض ٦٣/٧ .

روضة الطالبين ٣٧٣/٨، مغني المحتاج ٣٨٧/٣.   (٤)

روضة الطالبين ٣٧٣/٨، مغني المحتاج ٣٨٧/٣.   (٥)
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قضاؤهـا بالتيمم؛ وإن لم تنكح من غيره فيجب عليها الرجوع للاعتداد 
بالأقراء لأنه بان بأنها ليست آيسة، ولم يتعلق بها حق زوج آخر.

يمكن أن يناقش هذا التعليل: أن الاعتبار بحال المعتدة وقت العدة 
لا بحال غيرها، وهي وقت العدة آيسة فتعتد عدة الآيسات، كما أنه لا 

يظهر أن هناك فرقاً بين النكاح من صاحب العدة وغيره. 
الراجح ووجه الترجيح: 

الـذي يترجح -واالله أعلـم- القول الأول، وهو أنـه إذا رأت المرأة 
الدم بعد انقضاء عدتها بالأشهر فلا تستأنف العدة؛ لقوة تعليلهم، كما 
أن في الأخذ بالأقوال الأخر إيجاب للعدة على المرأة مرتين وهذا فيه 

حرج ومشقة. 
المطلب السابع

إذا حاضت المرأة حيضة ثم أيست
 إذا حاضت المرأة حيضة ثم أيسـت اعتدت بالشـهور ثلاثة أشـهر 
بعـد الحيضـة، وهذا مذهـب الحنفيـة(١)، والمالكيـة(٢)، والشـافعية(٣)، 

والحنابلة(٤).
لأن إكـمال الأصـل في البدل غـير ممكن فلابد من الاسـتئناف، ولا 
مجـال لاحتسـاب وقـت الحيضة مـن العدة مـن حيث إنـه وقت، لأن 

الاعتداد بالأشهر للآيسة، وهي ليست بآيسة وقتئذ(٥).
مجمع الأنهر ١٤٧/٢ .   (١)
بداية المجتهد ٩١/٢.   (٢)

روضة الطالبين ٣٧٢/٨، تكملة المجموع ١٤٥/١٨.   (٣)
المغنـي ٩٨/٩، ١٠٣، شرح الزركـشي ٥٣٥/٢، الإنصـاف ٢٠٩/٩، حاشـية الروض    (٤)

. ٦٥/٧
مجمع الأنهر ١٤٧/٢.   (٥)
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كما أن العدة لا تلفق من جنسين، وقد تعذر إتمامها بالحيض فوجب 
تكميلها بالأشهر(١).

المطلب الثامن
إذا كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها

 إذا كانـت عـادة المرأة أن يتباعـد ما بين حيضتيهـا؛ لم تنقضِ عدتها 
حتـى تحيض ثلاث حيض وإن طالـت؛ لأن هذه لم يرتفع حيضها، ولم 
تتأخر عن عادتها، فهي من ذوات القروء باقية على عادتها فأشبهت من 

.(٣)« لم يتباعد حيضها، قال ابن قدامة(٢): «ولا نعلم في هذا مخالفاً
المطلب التاسع

إذا ارتفع حيض المرأة المعتدة، وهي تعلم سبب رفعه
إذا ارتفع حيض المرأة المعتدة، وهي تعلم سـبب رفعه كتناولها دواء 
لرفعـه، أو إصابتهـا بمرض، أو نفاس، أو إرضاع طفلها فهذه المسـألة 

محل خلاف بين الفقهاء في مقدار عدتها على خمسة أقوال: 
القول الأول: إن ارتفع حيض المرأة لعارض من مرض أو نفاس أو 
رضاع فإنهـا تنتظر زوال العارض وعود الدم فتعتد بالحيض، فإن زال 

تكملة المجموع ١٤٥/١٨، المغني ١٠٣/٩.   (١)
(٢) هـو موفـق الدين أبو محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي المقدسي الدمشـقي، 
ولـد سـنة ٥٤١هـ، قدم دمشـق مع أهله فقرأ القـرآن، وحفظ مختـصر الخرقي، ثم رحل 
في طلب العلم إلى عدة أقطار ثم عاد إلى دمشـق، كان متواضعاً، محباً للمسـاكين، حسـن 
الأخـلاق، له مؤلفات عديدة منهـا: كتاب المغني، والكافي، والعمـدة، والمقنع في الفقه، 
تـوفي سـنة٦٢٠هـ. انظر: مختـصر طبقـات الحنابلة ص٤٥، شـذرات الذهـب ٨٨/٥، 

البداية والنهاية ٩٩/١٣.
المغنـي ٩٨/٩، وانظـر: بداية المجتهد ٩١/٢، روضة الطالبين ٣٦٩/٨، كشـاف القناع    (٣)

.٤٢٠/٥



 ١٩٠

العارض بأن برئت من المرض، أو انتهت من الرضاع والنفاس ولم يعد 
الدم؛ فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب، وهذا قول أشهب(١) من 
المالكيـة(٢) ورواية عنـد الحنابلة(٣)، وصوبها المـرداوي(٤)(٥)، واختارها 
الشـيخ تقي الدين بن تيمية(٦) حيث قـال: «إن علمت عدم عودة الدم 

فكآيسة؛ وإلا اعتدت بسنة»(٧).
أدلة هذا القول:

الدليل الأول: ما رواه الشـافعي في مسـنده بإسـناده عـن حبان بن 
هـو أبو عمرو أشـهب بـن عبدالعزيز بـن داوود القيـسي العامري الجعدي، قيل: اسـمه    (١)
مسـكين وأشـهب لقب لـه، كان صاحـب مالك، اشـتهر بالفقه فـكان فقيه مـصر، قال 
الشـافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشـهب لولا طيش فيه، توفي في مصر سنة ٢٠٤هـ. 

انظر: تهذيب التهذيب ٣١٤/١، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ص١٦٢.
الجامع لأحكام القرآن ١٦٥/١٨، اللباب في علوم الكتاب ١٦٥/١٩.   (٢)

الإقنـاع في فقه الإمام أحمـد ١١٣/٤، الفروع مع تصحيح الفـروع ٢٤٧/٩، الإنصاف    (٣)
٢١١/٩، حاشية الروض ٦٥/٧. 

هو علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الدمشقي، فقيه حنبلي، ولد في مردا قرب نابلس سنة    (٤)
٨١٧هـ، وانتقل إلى دمشـق، وتوفي بها سنة ٨٨٥هـ، له مؤلفات عدة أشهرها: الإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف، والتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، وشرح التحبير في 
شرح التحريـر، وتحرير المنقول في أصول الفقه. انظـر: الأعلام ٢٩٢/٤، الضوء اللامع 

لأهل القرن التاسع ٢٢٥/٥-٢٢٧.
الإنصاف ٢١١/٩.   (٥)

هـو أبـو العبـاس أحمد بن عبـد الحليم بـن عبد السـلام بن عبداالله بـن تيمية الحـراني ثم    (٦)
الدمشـقي، الإمام المحـدث، الفقيه المفسر الأصولي الزاهد شـيخ الإسـلام، له مؤلفات 
عديـدة في الأصـول والفـروع، توفي محبوسـاً في قلعة دمشـق سـنة ٧٢٨هــ. انظر: ذيل 

طبقات الحنابلة ٣٨٧/٢، البداية والنهاية ١٣٥/١٤.
الفتـاو الكـبر لابـن تيميـة ٣٥٠/٣، مجمـوع الفتـاو ٢١/٢٤، ٢٤، الإنصـاف    (٧)
٢١١/٩، الفـروع مـع تصحيـح الفـروع ٢٤٨/٩، المبـدع ١١٢/٨، حاشـية الـروض 
٦٥/٧، الملخـص الفقهي ٤٢٨/٢، واختارها الشـيخ ابن عثيمين وصححها في رسـالة 
الدماء الطبيعية ص٢٨، والشرح الممتع ٣٧٠/١٣، ومجموع فتاو ورسائل ابن عثيمين 

. ٢٣٧/١١
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منقـذ؛ أنه طلق امرأته طلقة واحدة، وكان لهـا منه بنية ترضعها فتباعد 
حيضها ومرض حبان، فقيل له: إنك إن مت ورثتك، فمضى إلى عثمان 
وعنده علي وزيد بن ثابت فسـأله عن ذلك، فقال عثمان لعلي وزيد: ما 
تريان؟ فقالا: نر أنها إن ماتت ورثها، وإن مات ورثته؛ لأنها ليسـت 
من القواعد اللائي يئسـن من المحيض ولا من الأبكار اللائي لم يبلغن 
المحيـض، فرجع حبان إلى أهله فانتزع البنـت منها فعاد إليها الحيض، 
فحاضـت حيضتـين، ومات حبـان قبل انقضـاء الثالثـة فورثها عثمان 

منه(١)(٢). 
وجه الاستدلال: أن هذه المرأة ارتفع حيضها بسبب الرضاع فحكم 
الصحابة لها بالإرث إن مات زوجها؛ لأنها ليسـت آيسـة أو صغيرة لم 
تبلـغ المحيض؛ فهذا دليـل على بقائها في العدة حتـى يرتفع المانع وهو 

الرضاع ويعود الدم.
الدليـل الثاني: أن هذا القـول علته معقولة؛ حيث إنـه لما زال المانع 
صارت مثل التي ارتفع حيضها ولم تدر سـببه تعتد بسـنة، تسعة أشهر 
للحمـل وثلاثـة للعدة، كما أنـه أبعد عن الحرج والمشـقة التـي لا تأتي 

بمثلها الشريعة(٣).
القـول الثـاني: أن من تباعد حيضها لعـارض من مرض أو رضاع 
أو نفاس؛ فإنها تنتظر زوال العارض وعود الدم وإن طال، أو تدخل 
(١) أخرجـه الشـافعي في الأم، كتـاب العـدد، باب عـدة المدخول بها التـي تحيض ٣٠٧/٥، 
وفي مسنده ٥٨/٢برقم(١٩١)، والبيهقي في السنن الكبر، كتاب العدد، باب عدة من 
تباعـد حيضها٤١٩/٧، وذكره ابن حجـر في التلخيص الحبير٤٩٩/٣، وقال ابن الملقن 

في البدر المنير٢٢٢/٨: هذا الأثر صحيح رواه الشافعي.أ.ه ـ
الجامع لأحكام القرآن ١٦٥/١٨، اللباب في علوم الكتاب ١٦٥/١٩.   (٢)

الشرح الممتع ٣٧٠/١٣.   (٣)
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سـن الإياس، وهذا هو المشـهور عن مالك(١)، ومذهب الشافعية(٢)، 
وروايـة عنـد الحنابلـة(٣)، هـي المذهـب(٤)، وهـو مذهـب ابـن حزم 

الظاهـري(٥).
أدلة هذا القول: 

الدليل الأول: حديث حبان بن منقذ  المتقدم(٦)(٧).
وجه الاستدلال: أن هذه المرأة ارتفع حيضها بسبب الرضاع فحكم 
الصحابة لها بالإرث إن مات زوجها؛ لأنها ليسـت آيسـة أو صغيرة لم 
تبلـغ المحيض؛ فهذا دليـل على بقائها في العدة حتـى يرتفع المانع وهو 

الرضاع ويعود الدم.
يمكـن أن يناقش هذا الاسـتدلال: بأنه لا دليل فيـه على انتظارها 
لحـين الدخول في سـن اليأس، فغاية ما يدل عليـه أنها ترث ما دامت 

بداية المجتهد ٩٢/٢.   (١)
روضة الطالبين ٣٧١/٨، تكملة المجموع ١٣٩/١٨.   (٢)

نـص عليـه أحمد في رواية ابنه صالـح، وأبي طالب، وابن منصور والأثرم. انظر: مسـائل    (٣)
الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ٣٣٢/٢ وفيه: قال: إن كانت تعلم ما الذي رفع 
حيضها فلابد لها من أن تأتي بثلاث حيض كأنها كانت ترضع فارتفع حيضها، أو مرضت 
فارتفـع حيضهـا. وفي ١٩٨/٣: وإذا كانت تدري ما الذي رفع حيضها أو كانت مريضة 

فارتفع حيضها، أو كانت ترضع فارتفع حيضها فعدة هذه بالحيض وإن تطاول بها.
وانظـر كذلـك: مسـائل الإمـام أحمد وإسـحاق بن راهويـه ١٧٠٣/٤، مختـصر الخرقي 
١١٧/١، الإقناع في فقه الإمام أحمد ١١٣/٤، المغني ٩٨/٩، العدة شرح العمدة ٦٠/٢، 
الشرح الكبير ١١٦/٩، الفروع مع تصحيح الفروع ٢٤٧/٩، شرح الزركشي ٥٣٥/٢، 
المبـدع شرح المقنـع ١١٢/٨، الإنصـاف ٢١١/٩، مطالب أولي النهـى ٥٦٨/٥، شرح 

منتهى الإرادات ١٩٦/٣، كشاف القناع ٤٢٠/٥، ٤٢١، حاشية الروض ٦٥/٧ .
الإنصاف ٢١١/٩، الروض المربع ١٩٣/١، كشاف القناع ٤٢١/٥.   (٤)

المحلى ٢٧٠/١٠.   (٥)
(٦) سبق تخريجه ص١٩١.

الشرح الكبير لابن قدامة ١١٧/٩، المغني ٩٨/٩، المبدع ١١٢/٨.   (٧)
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قـد ارتفع حيضها بالرضاع؛ لأنه في العادة إذا تركت الرضاع عاد دم 
الحيـض.

الدليـل الثـاني: ما ورد عـن محمد بن يحيـى بن حبـان(١) أنه كانت 
عند جده امرأتان هاشـمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي مرضع، 
فمـرت بها سـنة ثـم هلك ولم تحـض، فقالـت الأنصاريـة: لم أحض، 
فاختصمـوا إلى عثـمان فقـضى لها بالمـيراث، فلامت الهاشـمية عثمان، 
فقـال: هـذا عمـل ابن عمك، هو أشـار علينـا بهذا يعنـي علي بن أبي 

.(٣)(٢) طالـب 
وجه الاسـتلال: أن عثمان  بعد مشاورة علي  قضى للأنصارية 
بـالإرث مع ارتفاع حيضهـا بالرضاع؛ فهذا دليل عـلى أنها لازالت في 

العدة حتى تحيض.
يمكـن أن يناقش هذا الاسـتدلال: بأن هـذا الأثر ضعيف لانقطاع 

سنده(٤)، فلا يصلح للاحتجاج به.
الدليـل الثالـث: اسـتدلوا بدليـل عقلي وهـو: أنها مطلقـة لم تيأس 
مـن الدم، ولم تبلغ سـن الإياس فتعتد عدة الإيـاس، فتنتظر الدم لحين 
هو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني، أبو عبد االله المدني، الفقيه،    (١)
رو عن أبيه، وعمه واسع، ورافع بن خديج، وأنس، وعباد بن تميم، قال عنه الحافظ ابن 

حجر في التقريب: ثقة فقيه، مات بالمدينة سنة ١٢١هـ وله أربع وسبعون سنة. 
انظر: تهذيب التهذيب ٤٤٨/٩ – ٤٤٩، تقريب التهذيب ص٥١٢.

أخرجـه مالك في الموطـأ، كتاب الطلاق، باب طلاق المريـض ٤/ ٨٢٣ برقم(٢١١٦)،    (٢)
والبيهقي في سننه كتاب العدد، باب عدة من تباعد حيضها ٤١٩/٧، وسعيد بن منصور 
في سننه ٣٤٩/١، ٣٥٠، وقال الألباني في إرواء الغليل ٢٠١/٧: «رجاله ثقات، وضعفه 

بانقطاع سنده حيث رواه محمد بن يحيى المذكور عن جده ولم يدركه» .
المغني ٩٨/٩، الشرح الكبير ١١٧/٩، العدة شرح العمدة ٦٠/٢، المبدع ١١٢/٨.   (٣)

(٤) إرواء الغليل ٢٠١/٧.



 ١٩٤

  J     I  H) :عودته(١)، وتدخل في عموم قوله تعالى
L  K) (البقـرة: ٢٢٨)، أمـا إذا دخلت في سـن اليـأس فإنها تعتد عدة 

الآيسة؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: (»  ¬    ® ̄   °  ±  
μ  ´  ³  ²  ¶) (الطلاق: ٤).

نوقش هذا الاستدلال: بأن في انتظارها لحين الدخول في سن اليأس 
حرج لا تأتي بمثله الشريعة، لما فيه من الضرر العظيم جداً؛ الذي يتمثل 
في بقائها إلى سـن اليأس، فكل هذه المدة التي تنتظر فيها؛ زوجها ينفق 
 ، عليهـا لأنها رجعية، ولا يتزوج إذا كانت هي الرابعة، ويبقى محبوسـاً
وهي محبوسـة إلى أن يتم لها خمسـون سـنة أو أكثر ثم تعتد ثلاثة أشهر، 

وهذا فيه حرج ومشقة لا تأتي بمثله الشريعة(٢).
القول الثالث: إنها تعتد بسـنة مطلقـاً من حين طلاقها، وهذا رواية 

عند الحنابلة نقلها ابن هانئ(٣)(٤).
ولم أعثـر لهـذا القول على أدلة، ويمكن أن يسـتدل لهـم: بأن الحكم 
بالاعتداد بالسـنة تسـعة أشـهر للتأكد من براءة الرحم، وثلاثة أشـهر 

عدة الآيسة لانقطاع الحيض عنها خلال هذه المدة.
ويمكـن أن يناقـش: بأنـه إذا علم سـبب ارتفاع الحيـض فلابد من 
الانتظـار بعـد زواله لحين عود الـدم، وإذا لم يعد وتـم التأكد من براءة 
الـشرح الكبير ١١٧/٩، المبدع ١١٢/٨، شرح منتهى الإرادات ١٩٦/٣، مطالب أولي    (١)

النهى ٥٦٧/٥ - ٥٦٨.
مجموع فتاو شـيخ الإسـلام ٢١/٣٤، ٢٤، الفتاو الكـبر ٢١١/٣، الشرح الممتع    (٢)

.٣٧٠/١٣
هو إسـحاق بن إبراهيم بن هانئ من الحنابلة، ولد سـنة ٢١٨هـ، خدم الإمام أحمد وهو    (٣)
ابن تسـع سـنين، قال أبو بكر الخلال: كان أخا دين، وورع. أ.هـ. نقل عن أحمد مسـائل 

كثيرة، مات ببغداد سنة ٢٧٥هـ.انظر: طبقات الحنابلة ١٠٧/١.
الإنصاف ٢١١/٩، الاختيارات الفقهية ٥٨٩/١، الفروع مع تصحيح الفروع ٢٤٨/٩،    (٤)

المبدع شرح المقنع ١١٢/٨، حاشية الروض ٦٥/٧، منار السبيل ٢٨٢/٢.



١٩٥ 

الرحـم بعمـل الفحوصات الطبية المشـتملة على أشـعة الموجات فوق 
الصوتيـة والتحاليـل المخبرية؛ فحينئذ تعتد ثلاثة أشـهر عدة الآيسـة، 
ولا تنتظر تسـعة أشهر؛ لأن الغرض منها التأكد من براءة الرحم، وقد 

حصلت بأقل من ذلك.
القـول الرابـع: إنها تعتد بثلاثة أشـهر، وهو رواية عـن الإمام أحمد 

نقلها حنبل(١)(٢).
واسـتدلوا: بأن الصحابة رضوان االله عليهم إنما حكموا بالسـنة لمن 
لا تعلـم سـببه، وهنا علمت السـبب، فـإذا زال السـبب ولم يعد؛ فإنها 

تعتد بثلاثة أشهر(٣).
يمكـن أن يناقـش: بأنـه إذا زال السـبب، ولم يعد الـدم كانت كمن 
ارتفـع حيضهـا وهي لا تعلم ما رفعه، فتنتظر تسـعة أشـهر للتأكد من 
براءة الرحم، وقد تحصل بأقل من ذلك إن عملت الفحوصات الطبية 
المشـتملة على أشـعة الموجات فـوق الصوتية والتحاليـل المخبرية التي 
تبـين خلـو الرحم من الحمل، ثم بعـد ذلك تعتد عدة الآيسـات ثلاثة 

أشهر.
القـول الخامـس: إن هنـاك فرقاً بين مـن تأخر حيضهـا لمرض فإنها 
(١) هو حنبل بن إسـحاق بن حنبل أبو علي الشـيباني، ابن عم الإمام أحمد، كان ثقة ثبتاً، سئل 
الدار قطني عنه فقال: كان صدوقاً، وقال أبو بكر الخلال: قد جاء حنبل عن الإمام أحمد 
بمسـائل أجاد فيها الرواية، وأغرب بغير شيء، وإذا نظرت في مسـائله شبهتها في حسنها 
وإشـباعها وجودتهـا بمسـائل الأثرم. أ.هـ. مات بواسـط سـنة ٢٧٣هـ. انظـر: طبقات 

الحنابلة ١٤٠/١، تذكرة الحفاظ ٢\١٣٣. 
المحرر ١٠٥/٢ – ١٠٦، المبدع ١١٢/٨، الإنصاف ٢١١/٩، وير إسحاق بن راهوية    (٢)
 : أن المطلقة التي ارتفع حيضها بسبب الرضاع والحمل تتربص سنتين لما ذكرته عائشة 
«لا يبقى الولد في البطن أكثر من سنتين» ولما جاء أن الغالب من النساء لا يحملن أكثر من 

سنتين. انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ١٧٠٦/٤، ١٧٠٧.
الشرح الممتع ٣٧١/١٣ .   (٣)



 ١٩٦

تعتد تسـعة أشهر ثم ثلاثة أشهر، وأما المرضع فبعد الفطام بالحيض أو 
بالسنة، وهذا قول مالك، وابن القاسم من المالكية(١)(٢).

ولم أعثـر لهـذا القول على أدلـة، ولا يظهر لي دليل عـلى التفريق بين 
الحيـض والمرض، فيـما إذا لم يعد دم الحيض بعد الفطـام؛ لأنها في هذه 

الحالة تعتد بسنة كما ذكروا.
الراجح، ووجه الترجيح: 

 الذي يترجح عندي -واالله تعالى أعلم بالصواب- أن المرأة المطلقة 
إذا ارتفع حيضها وهي تعلم سبب رفعه؛ فإنها تنتظر رجوعه بعد زوال 
السـبب، فإن لم يرجع؛ وتأكدت بالفحوصـات الطبية خلو الرحم من 
الحمل، بعمل التحاليل المخبرية، وأشعة الموجات فوق الصوتية؛ فإنها 
تعتد ثلاثة أشهر عدة الآيسة؛ وإن لم تعمل هذه الفحوصات التي تؤكد 
خلو الرحم من الحمل فإنها تعتد بسـنة؛ لأنه الأحوط، فإن السبب إذا 
زال ولم يرجـع الحيـض فإننا نحكم بعـدم رجوعه من زوال السـبب، 
وإذا حكمنا بعدم الرجوع من زوال السـبب كان حكمنا بعدم رجوعه 
حينئذ لغير سـبب معلـوم، وإذا كان ارتفاعه لغير سـبب معلوم كانت 

المدة سنة(٣).

هـو أبـو عبـد االله عبد الرحمن بن القاسـم بـن خالد بن جنـادة العتقي بالولاء، ولد سـنة    (١)
١٣٢هــ وقيل ١٣٣هـ، من فقهاء المالكيـة، جمع بين الزهد والعلم، صحب الإمام مالكاً 
عشرين سنة، وهو صاحب المدونة في مذهبهم، وعنه أخذها سحنون، توفي في مصر سنة 

١٩١هـ. انظر: وفيات الأعيان ١٢٩/٣.
الجامـع لأحكام القرآن ١٦٥/١٨، اللباب في علوم الكتاب ١٦٤/١٩، التاج والإكليل    (٢)

.١٥١/٤
(٣) وترجيح الاحتياط بالاعتداد بسـنة من زوال السبب اختيار الشيخ ابن عثيمين في الشرح 

الممتع ٣٧١/١٣ .



١٩٧ 

المبحث الثالث
تحديد سن اليأس

اختلـف الفقهـاء -رحمهـم االله تعـالى- في تحديد سـن الإياس على 
أقوال: 

القـول الأول: لا حد لأكثر سـن تحيـض فيه المرأة، فأي سـن رأت 
فيـه المرأة الدم فهو حيض، وهذا قول بعض الحنفية(١)، ورجحه شـيخ 

الإسلام ابن تيمية(٢)، وتلميذه ابن القيم(٣) (٤).
وعللـوا: أن دليـل الحيض الوجـود، ودليل الإياس وجود سـببه 
وهو الانقطاع، فمادام دم الحيض ينزل فلا تعتد إلا بالحيض؛ لتحقق 
الـدم المعتـاد خارجاً مـن الفرج على غير وجه الفسـاد بل على الوجه 
المعتـاد، فـإذا تحقـق اليـأس تحقـق حكمـه، وإذا تحقق الحيـض تحقق 

حكمـه(٥). 
الدر المختار مع حاشيته ٥١٥/٣، فتح القدير ٣١٨/٤.   (١)

مجموع فتاو شيخ الإسلام ٢٤٠/١٩   (٢)
(٣) هو أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، ولد سنة ٦٩١هـ، 
وتتلمذ على يد شـيخ الإسـلام ابن تيمية، وقد هذب كتب شـيخه، ونشر علمه، وسجن 
معه في قلعة دمشـق، كان حسن الخلق محبوباً عند الناس، ألف تصانيف كثيرة، مات سنة 

٧٥١هـ. انظر: البداية والنهاية ٢٣٤/١٤، شذرات الذهب ١٦٨/٦.
(٤) زاد المعاد ٦٥٩/٥، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه االله في الشرح الممتع ٤٠٣/١.

الدر المختار مع حاشيته ٥١٥/٣، فتح القدير ٣١٨/٤.   (٥)



 ١٩٨

 القول الثاني: خمس وخمسون سنة، وهو المعتمد، وعليه الفتو عند 
الحنفية(١). ولم أعثر لهم على دليل فيما اطلعت عليه من كتبهم.

القول الثالث: خمسـون سـنة وهـو قول عند الحنفيـة، وقيل: وعليه 
الفتـو عندهم(٢)، وقول عند الشـافعية (٣)، وروايـة عن أحمد(٤)، هي 

المذهب(٥).
: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت  واسـتدلوا: بقول عائشـة 
مـن حد الحيـض» ذكره الإمـام أحمد(٦)، قالـوا: وهذا تقديـر لا يدرك 

.(٧) بالرأي فيشبه أن يكون توقيفاً
. يمكن أن يناقش: بأن هذا الأثر لم يثبت عن عائشة 

القـول الرابع: سـتون سـنة، وهو قول عنـد الحنفيـة(٨)، وقول عند 
الشافعية (٩)، وهو رواية عن أحمد(١٠).

الـدر المختـار ٥١٥/٣، فتـح القديـر ٣١٨/٤، مجمـع الأنهـر في شرح ملتقـى الأبحـر    (١)
.١٤٦/٢

الـدر المختـار ٥١٥/٣، فتـح القديـر ٣١٨/٤، مجمـع الأنهـر في شرح ملتقـى الأبحـر    (٢)
.١٤٦/٢

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع٤٦٨/٢.   (٣)
المغنـي ٨٧/٩، الـشرح الكبـير١٠٨/٩، شرح العمـدة في الفقـه ٤٨١/١، الإنصـاف    (٤)

.٢٠٨/٩
الإنصاف ٢٠٨/٩.   (٥)

ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في: شرح العمدة في الفقه ٤٨١/١، وقال الألباني في أرواء    (٦)
الغليـل٢٠٠/١: ذكره أحمد، ولم أقف عليه، ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد، ولعله في 

بعض كتبه التي لم نقف عليها. أ.هـ
شرح العمدة في الفقه ٤٨١/١.   (٧)

الـدر المختـار مع حاشـيته ٥١٥/٣، فتح القديـر ٣١٨/٤، مجمع الأنهـر في شرح ملتقى    (٨)
الأبحر ١٤٦/٢.

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع٤٦٨/٢.   (٩)
شرح العمدة في الفقه ٤٨١/١، الإنصاف ٢٠٨/٩.   (١٠)



١٩٩ 

وعللـوا: لأن مـا قبـل ذلـك وجد فيـه حيض معتـاد بنقل النسـاء 
الثقات(١).

يمكن أن يناقش: بأنه لا دليل على عدمه فيما بعد ذلك.
القول الخامس: ثلاث وستون سنة، وهو قول عند الحنفية(٢). 

ولم أعثر لهم على دليل فيما اطلعت عليه من كتبهم.
القول السادس: أنه مفوض إلى مجتهد الزمان، وقدره بعضهم بعدم 
رؤية الدم مرة أخر، وقيل: مرتين، وقيل: ثلاث مرات، وقيل: بستة 
أشهر فتنقضي العدة بعد ذلك بثلاثة أشهر، وهذا قول عند الحنفية(٣).

ولم أعثر لهم على دليل فيما اطلعت عليه من كتبهم.
القول السـابع: اثنان وستون سنة، وهو قول عند الشافعي(٤)، وهو 

المعتمد(٥). 
وعللوا: بأنه السن الذي يتيقن أنه إذا بلغته لم تحض(٦).

يمكن أن يناقش: بأنه لا دليل على تيقن عدمه فيما بعد ذلك.
القول الثامن: سبعون سنة، وهذا قول عند الحنفية(٧).

شرح العمدة في الفقه ٤٨١/١.   (١)
(٢) الـدر المختـار مع حاشـيته ٥١٥/٣، فتح القديـر ٣١٨/٤، مجمع الأنهـر في شرح ملتقى 

الأبحر ١٤٦/٢.
الـدر المختـار مع حاشـيته ٥١٥/٣، فتح القديـر ٣١٨/٤، مجمع الأنهـر في شرح ملتقى    (٣)

الأبحر ١٤٦/٢.
الإقنـاع في حـل ألفـاظ أبي شـجاع ٤٦٨/٢، الجمل عـلى شرح المنهـج ٢٢١/٩، شرح    (٤)

المنهاج للمحلي بحاشية القليوبي ٤٤/٤، تكملة المجموع ١٤٤/١٨-١٤٥.
حاشية القليوبي على شرح المنهج ٤٤/٤.   (٥)

الإقنـاع في حـل ألفـاظ أبي شـجاع ٤٦٨/٢، الجمل عـلى شرح المنهـج ٤٤٥/٤، شرح    (٦)
المنهاج للمحلي بحاشية القليوبي ٤٣/٣، تكملة المجموع ١٤٤/١٨-١٤٥.

حاشية رد المختار ٥١٥/٣، فتح القدير ٣١٨/٤.   (٧)



 ٢٠٠

ولم أعثر لهم على دليل فيما اطلعت عليه من كتبهم.
القول التاسع: يعتبر السن الذي تيأس فيه نساء عشيرتها، وهو قول 

عند الشافعي(١).
وعللوا: لأن الظاهر أن نشأتها كنشأتهن وطبعها كطبعهن(٢).

يمكـن أن يناقـش: بأن تحديد اليأس بسـن معين لا دليـل عليه من 
كتاب االله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

القول العاشر: خمسـون سـنة في نسـاء العجم، وإن كانت من نسـاء 
العرب ستون سنة، وهذا رواية عن الإمام أحمد(٣). 

وعللوا: لأن نساء العرب أقو طبيعة(٤)، وقد ذكروا أنه بالاستقراء 
والتتبع وجد أن هنداً بنت عبيدة بن عبداالله بن زمعة ولدت موسى بن 

عبداالله بن حسين بن حسن بن علي بن أبي طالب ولها ستون سنة(٥). 
يمكـن أن يناقـش: بأن تحديد اليأس بسـن معين لا دليـل عليه من 

كتاب االله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
القول الحادي عشر: أن أقل سن اليأس خمسون سنة وأعلاه سبعون 

سنة، وما بينهما مشكوك فيه وهذا مذهب المالكية (٦). 
الإقنـاع في حـل ألفـاظ أبي شـجاع ٤٦٨/٢، الجمل عـلى شرح المنهـج ٤٤٥/٤، شرح    (١)

المنهاج للمحلي بحاشية القليوبي ٤٣/٣، تكملة المجموع ١٤٤/١٨ – ١٤٥.
الإقنـاع في حـل ألفـاظ أبي شـجاع ٤٦٨/٢، الجمل عـلى شرح المنهـج ٤٤٥/٤، شرح    (٢)

المنهاج للمحلي بحاشية القليوبي ٤٣/٣، تكملة المجموع ١٤٤/١٨ – ١٤٥.
الفقـه٤٨٢/١،  في  العمـدة  شرح   ،١٠٨/٩ الكبـير  الـشرح   ،٨٧/٩ المغنـي    (٣)

الإنصاف٢٠٨/٩.
المغني ٨٧/٩، الشرح الكبير ١٠٨/٩، شرح العمدة في الفقه٤٨٢/١.   (٤)
المغني ٨٧/٩، الشرح الكبير١٠٨/٩، شرح العمدة في الفقه ٤٨٢/١.   (٥)

الشرح الكبير للدردير ٤٧٣/٢، بلغة السالك٤٣٩/٢.   (٦)



٢٠١ 

وعللوا: أن من بلغت سـبعين فدمها غير حيض قطعاً، ومن لم تبلغ 
الخمسين فدمها حيض قطعاً، ولا يسأل النساء ذوات الخبرة فيهما، وما 

بين ذلك يرجع فيه للنساء لأنه مشكوك فيه(١).
يمكـن أن يناقـش: بأن تحديد اليأس بسـن معين لا دليـل عليه من 

كتاب االله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
القول الثاني عشر: أن أقل سـن اليأس خمسـون سـنة وأعلاه ستون 

سنة، وما بينهما مشكوك فيه وهذا رواية عن أحمد (٢). 
وعللوا: أنه متى بلغت المرأة خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها 
مرات لغير سـبب فقد صارت آيسـة؛ لأن وجـود الحيض في حق هذه 
نـادر، وإن رأت الـدم بعد الخمسـين على العـادة التي كانـت تراه فهو 
حيـض، لأن دليـل الحيـض الوجـود في زمـن الإمكان، وهـذا يمكن 
وجـود الحيض فيـه وإن كان نادراً، وإن رأته بعد السـتين فقد تيقن أنه 

ليس بحيض لأنه لم يوجد ذلك (٣).
يمكـن أن يناقـش: بأن تحديد اليأس بسـن معينة لا دليـل عليه من 
كتاب االله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فدليل الحيض الوجود؛ فمتى وجد الدم 

بصفته المعهودة ووقته المعهود فهو حيض.
الراجح ووجه الترجيح: 

الـذي يترجـح -واالله تعالى أعلـم بالصواب- القـول الأول وهو: 
أنه لا تحديد لسـن اليأس، فلم يرد دليل من كتاب االله، أو سـنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم بتحديد سـن اليأس، فالقول بالتحديـد لا دليل عليه، فمتى وجد 
دم الحيـض على صفته المعهودة ووقته المعهـود فله أحكام الحيض وإن 

الشرح الكبير للدردير ٤٧٣/٢.   (١)
المغني ٨٧/٩.   (٢)
المغني ٨٧/٩.   (٣)



 ٢٠٢

تجاوزت المرأة الخمسـين أو السـتين، كما أن بعض هذه الأقوال لا دليل 
عليها، وبعضها الآخر علل بتعليلات غاية ما فيها تحديد اليأس بسـن 
معينة لوجود من حاضت فيها من النساء، وليس الوجود في سنٍ دليل 
على العدم في غيره؛ ولو كانت مدة الحيض معلومة بالسنوات لبينه االله 

تعالى؛ لأن التحديد بالخمسين أوضح من التحديد بالإياس(١).
دَّ لسن تحيض فيه المرأة بل لو  قال شـيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا حَ
ر إنها بعد ستين أو سبعين زاد الدم المعروف من الرحم لكان حيضا،  دِّ قُ
)  (الطلاق:  واليأس المذكور في الآية في قوله تعالى: (»  ¬    ® ̄ 
٤) ليس هو بلوغ سن، فلو كان بلوغ سن لبينه االله ورسوله، وإنما هو أن 

تيأس المرأة نفسها من أن تحيض؛ ولو كانت بنت أربعين...»(٢).
وذكر ابن القيم -رحمه االله- مراتب اليأس فقال: « أحدها: أن ترتفع 
ليـأس معلوم متيقن بأن تنقطـع عاماً بعد عام، ويتكرر انقطاعه أعواماً 
متتابعـة ثـم يطلق بعد ذلـك فهذه تتربص ثلاثة أشـهر بنـص القرآن، 
سـواء كانـت بنت أربعين أو أقـل أو أكثر، وهـي أولى بالتربص بثلاثة 
أشـهر من التي حكم فيها الصحابة والجمهور بتربصها تسعة أشهر ثم 
ثلاثة، فإن تلك كانت تحيض وطلقت وهي حائض، ثم ارتفع حيضها 
بعـد طلاقها لا تـدري ما رفعه، فـإذا حكم فيها بحكم الآيسـات بعد 

انقضاء غالب مدة الحمل فكيف بهذه؟» (٣). 

الشرح الممتع ٤٠٣/١.   (١)
مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٤٠/١٩.   (٢)

زاد المعاد ٦٥٩/٥.   (٣)



٢٠٣ 

المبحث الرابع
من ارتفع حيضها،

وهي من ذوات الحيض
ولا تعلم سبب رفعه

 من ارتفع حيضها، وهي من ذوات الحيض، ولا تعلم سـبب رفعه 
فقد اختلف الفقهاء فيما تعتد به؛ على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
مـن ارتفـع حيضها، وهي شـابة لغير مرض ولا رضـاع، ولا تعلم 
ما رفعه تعتد سـنة؛ تسـعة أشـهر لتعلم براءة رحمها، وثلاثة أشهر عدة 
الآيسـة، وهـذا قول لبعـض الحنفيـة(١)، وقـول مالك(٢)، والشـافعي 
في القديـم(٣)، وهـو مذهـب الحنابلـة(٤)، واختيار شـيخ الإسـلام ابن 

مجمع الأنهر ١٤٦/٢، بدائع الصنائع ١٩٥/٣.   (١)
الجامـع لأحكام القـرآن للقرطبي ١٦٥/١٨، تفسـير السـمعاني ٤٦٣/٥، الاسـتذكار    (٢)

١٧٥/٦، بداية المجتهد ٩١/٢.
التنبيـه في الفقه الشـافعي ص٢٠٠، معرفة السـنن والآثار للبيهقـي ١٩١/١١، الحاوي    (٣)
الكبير ١٩٦/١١، حاشـية الجمل على المنهـج٢٢٠/٩، روضة الطالبين ٣٧١/٨، مغني 

المحتاج٣٨٧/٣، تكملة المجموع ١٣٩/١٨.
الإقنـاع في فقـه الإمام أحمـد ١١٢/٤، الإنصـاف ٢٠٩/٩ وقال: وهـو المذهب. أ. هـ،    (٤)
الـروض المربـع ٣٩٣/١، المحـرر ١٠٥/٢، الشرح الكبير لابن قدامـة ١١١/٩، العدة 
شرح العمـدة ٦٠/٢، الفـروع مع تصحيح الفـروع ٢٤٥/٩، ٢٤٦، المبدع شرح المقنع 
١١٠/٨، شرح منتهى الإرادات ١٩٦/٣، المغني ٧٧/٩، ٩٨، كشاف القناع ٤١٩/٥،=



 ٢٠٤

تيميـة(١)، وممن قـال به من الصحابـة والتابعين: عمر بـن الخطاب(٢)، 
، وإسحاق(٤)(٥)، والحسن(٦)(٧) وحكي عن مجاهد(٨)،  وابن عباس(٣) 

= مختصر الخرقي ١١٧/١، مطالب أولي النهى ٥٦٧/٥.
وهـذه الروايـة نقلها ابـن أبي الفضل صالح عن الإمـام أحمد. انظر: مسـائل الإمام أحمد   
برواية ابنه أبي الفضل صالح ٣٣٢/٢، ٩٨/٣، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 

١٧٠٣/٤، زاد المعاد ٦٥٨/٥. 
واختاره الشـيخ ابن عثيمين في رسـالة الدماء الطبيعية ص٢٨، ومجموع فتاو ورسائل   
 ابن عثيمين ٢٣٧/١١، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. انظر: فتاو

اللجنة الدائمة المجموعة الأولى ٤٠٤/٢٠.
الفتاو الكبر لابن تيمية ٣٥٠/٣ – ٣٥١، نقد مراتب الإجماع لابن تيمية ٢٩٦/١.   (١)

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦٥/١٨، اللباب في علوم الكتاب ١٦٤/١٩، تفسير    (٢)
السمعاني ٤٦٣/٥، الاستذكار ١٧٥/٦، الشرح الكبير لابن قدامة ١١٢/٩.

بدائـع الصنائع ١٩٥/٣، الاسـتذكار ١٧٥/٦ وقال ابن عبد الـبر: وصار مالك في هذا    (٣)
الباب إلى ما رواه عن عمر فيه، وعن ابن عباس مثله، وهو أعلى ما روي في ذلك، وإلى ما 

رواه عليه الفتو والعمل ببلده. أ. هـ.
هـو أبو يعقوب إسـحاق بن إبراهيم بـن مخلد الحنظلي المروزي، ولد سـنة ١٦١هـ وقيل    (٤)
١٦٦هــ، عالم خراسـان في عصره، ومن كبار الحفاظ، طاف البـلاد لأخذ الحديث، أخذ 
عنه الإمام أحمد، والبخاري، ومسـلم، والترمذي والنسـائي وغيرهم، ألف المسند، توفي 
في نيسـابور سـنة ٢٣٧هـ وقيل ٢٣٨هـ . انظر تهذيب التهذيب ١٩٠/١-١٩١، ميزان 

الاعتدال ١٨٢/١.
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦٥/١٨، اللباب في علوم الكتاب ١٦٤/١٩، تفسير    (٥)

السمعاني ٤٦٣/٥، الاستذكار ١٧٥/٦.
الحسـن بن أبي الحسـن بن يسـار البصري، أبو سـعيد مولى الأنصار، أمة خـيرة مولاه أم    (٦)
سلمة، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، وهو من كبار التابعين، رو عن أبي بن كعب، 
 وسعد بن عبادة، وعمر بن الخطاب ولم يدركهم وغيرهم من الصحابة والتابعين، ورو
عنـه حميـد الطويـل ويزيد بـن أبي مريم وأيوب وقتادة وغيرهم، شـيخ أهـل البصرة قال 
أيوب: ما رأت عيناي رجلاً قط كان أفقه من الحسـن . وقال محمد بن سـعد: كان الحسن 
جامعاً عالماً فقيهاً ثقة مأموناً عابداً ناسكاً .أ.هـ. توفي سنة ١١٠هـ .انظر: تهذيب التهذيب 

٢٣١/٢-٢٣٦، وفيات الأعيان ٦٩/٢-٧٣.
تكملة المجموع ١٣٩/١٨.   (٧)

تفسير السمعاني ٤٦٣/٥، الشرح الكبير لابن قدامة ١١٢/٩.   (٨)



٢٠٥ 

ورجحه الطبري(١)(٢).
أدلة هذا القول: 

الدليـل الأول: قول االله تعـالى: (»  ¬    ®  ¯  °  ±  ²  
μ  ´  ³  ¶) (الطلاق: ٤).

وجه الاستدلال: أن االله تعالى نقل العدة عند الارتياب إلى الأشهر، 
والتي ارتفع حيضها مرتابة فيجب أن تكون عدتها بالشهور(٣).

نوقش هذا الاستدلال: بأنه ليس المراد من الارتياب المذكور في الآية 
الارتياب في اليأس؛ بل المراد منه ارتياب المخاطبين في عدة الآيسة قبل 

نزول الآية(٤).
يمكن أن يجاب عن هذا:

بـأن مـن ارتفع حيضها وهـي لا تعلم مـا رفعه، وتيقنـت من خلو 
الرحـم من الحمل آيسـة؛ لأن النسـاء إمـا حائض، وإما حامـل، وإما 

آيسة؛ فتنتقل حينئذ للاعتداد بعدة الآيسة.
الدليـل الثاني: ما ورد عن عمر بن الخطـاب  أنه قال: «أيما امرأة 
طلقـت فحاضت حيضة أو حيضتـين ثم رفعتها حيضتهـا فإنها تنتظر 
تسـعة أشـهر فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسـعة أشـهرٍ 
ثلاثة أشـهر ثم حلت»(٥)، قال الشـافعي -رحمه االله-: هذا قضاء عمر 
هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، ولد سنة ٢٢٤هـ بآمل طبرستان، صاحب    (١)
التفسـير الكبـير والتاريـخ الشـهير، كان إماماً في فنون كثـيرة منها: التفسـير، والحديث، 
والفقـه، والتاريـخ، وكان من الأئمة المجتهدين، واسـع العلم، غزير الفضل، توفي سـنة 

٣١٠هـ ببغداد. انظر: وفيات الأعيان ١٩١/٤-١٩٢، ميزان الاعتدال ٤٩٨/٣.
تفسير الطبري ٤٥٠/٢٣.   (٢)

بدائع الصنائع ١٩٥/٣.   (٣)

بدائع الصنائع ١٩٥/٣.   (٤)
أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب جامع عدة الطلاق ٨٣٩/٤ برقم(٢١٦٢)،=   (٥)



 ٢٠٦

بـين المهاجريـن والأنصار لا ينكـره منكر علمناه(١). وقـال ابن المنذر: 
«قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر»(٢).

نوقش هذا الدليل: بما ذكره الشـافعي؛ حيث كان قد أخذ بهذا الأثر 
في القديم، ثم رجع عنه في الجديد إلى ما بلغه في ذلك عن ابن مسعود(٣)، 
وقال: قد يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها 

من نسائها يئسن من المحيض فلا يكون مخالفاً لقول ابن مسعود(٤). 
أجيـب عـن هذا: بـأن من ارتفـع حيضها وهـي لا تعلم مـا رفعه، 
وتيقنت من خلو الرحم من الحمل آيسة؛ لأن النساء إما حائض، وإما 
حامـل، وإما آيسـة؛ فتنتقل حينئـذ للاعتداد بعدة الآيسـة، وأما تحديد 

الإياس بسن فلم يرد في كتاب االله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الدليـل الثالـث: اسـتدلوا بدليل عقلي: وهـو أن هذه المدة (تسـعة 
بِنْ الحمل فيها علم براءة الرحم  أشهر) هي غالب مدة الحمل، فإذا لم يَ

ظاهراً؛ فتعتد بعد ذلك عدة الآيسات ثلاثة أشهر(٥).
= والشـافعي في مسـنده، ص٢٩٨ برقم (١٤١٦)، والبيهقي في السـنن الكبر، كتاب 
العـدد، بـاب عدة من تباعد حيضهـا ٤١٩/٧ – ٤٢٠، وعبد الـرزاق في مصنفه، كتاب 
الطلاق، باب المرأة يحسـبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها ٣٣٩/٦، وابن أبي شـيبة في 

مصنفه، كتاب الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يطلق المرأة فترتفع حيضتها ٢٠٩/٥. 
وقال البهوتي في كشاف القناع ٤١٩/٥، رواه الشافعي بإسناد جيد. أ. هـ.  

تكملة المجموع شرح المهذب ١٣٩/١٨، وانظر: الروض المربع ٣٩٣/١، الشرح الكبير    (١)
لابـن قدامـة ١١٢/٩، العـدة شرح العمدة ٦٠/٢، المبـدع ١١٠/٨، حاشـية الروض 

٦٣/٧، شرح منتهى الإرادات ١٩٦/٣.
تكملة المجموع ١٣٩/١٨، المغني لابن قدامة ٩٨/٩.   (٢)

مـا ورد عـن علقمة بن قيس أنـه طلق امرأته تطليقـة أو تطليقتين ثـم حاضت حيضة أو    (٣)
حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهراً، أو ثمانية عشر شهراً، ثم ماتت فجاء إلى ابن 

مسعود  فسأله فقال: (حبس االله عليك ميراثها فورثه منها). انظر في تخريجه ص٣٦.
معرفة السنن والآثار للبيهقي ١٩١/١١.   (٤)

مغنـي المحتـاج ٣٨٧/٣، تكملـة المحمـوع ١٣٩/١٨، بداية المجتهـد ٩٢/٢، المبدع=   (٥)



٢٠٧ 

الدليـل الرابـع: أن الغـرض مـن الاعتـداد معرفة بـراءة رحمها، 
فـيَ في حق ذات  فـيَ به كـما اكتُ وهـذا يحصـل به بـراءة رحمهـا، فاكتُ
القروء بثلاثة قروء، وفي حق الآيسة بثلاثة أشهر، ولو روعي اليقين 
لاعتبر أقصى مدة الحمـل، ولأن عليها في تطويل العدة ضرراً؛ فإنها 
تمنـع مـن الأزواج وتحبـس دائماً، ويتـضرر الزوج بإيجاب السـكنى 
والنفقة عليه، قال ابن عباس: «لا تطولوا عليها الشـقة كفاها تسـعة 

أشـهر»(١)(٢).
نوقش: بأنه إذا مضت تسعة أشهر فقد علم براءة رحمها ظاهراً، فلم 

اعتبرتم بثلاثة أشهر بعدها(٣)؟.
أجيـب عنـه: أن الاعتـداد بالقـروء والأشـهر إنما يكـون عند عدم 
الحمـل، وقـد تجـب العدة مـع العلم بـبراءة الرحـم بدليل مـا لو علق 

طلاقها بوضع الحمل فوضعته وقع الطلاق ولزمتها العدة(٤).
القول الثاني: إذا ارتفع حيض المرأة لغير مرض ولا رضاع ولا تعلم 
سبب رفعه؛ فإذا كانت حاضت ولو مرة واحدة في عمرها فعدتها ثلاث 
حيض، وإن مكثت فترة طويلة إلا أن تبلغ سـن الإياس فتكون عدتها 
بعده ثلاثة أشـهر، وهذا مذهب الحنفية(٥)، وقول الشافعي في الجديد، 

= ١١٠/٨، كشاف القناع ٤١٩/٥، ٤٢٠، مطالب أولي النهى ٥٦٧/٥.
(١)   لم أعثر له على تخريج فيما اطلعت عليه من الكتب، وقد ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير 

.١١٢/٩
الـشرح الكبـير لابن قدامـة ١١٢/٩، المبدع ١١٠/٨، حاشـية الـروض ٦٣/٧، شرح    (٢)

منتهى الإرادات ١٩٦/٣.
الشرح الكبير لابن قدامة ١١٢/٩.   (٣)
الشرح الكبير لابن قدامة ١١٢/٩.   (٤)

بدائـع الصنائع ١٩٥/٣، البحر الرائق ١٥٠/٤، مجمع الأنهر ١٤٣/٢، الفتاو الهندية    (٥)
.٥٣١/١



 ٢٠٨

وهـو الأصـح من مذهبهـم(١)، وممن قال بـه من الصحابـة والتابعين: 
، وروي عن ابن مسـعود(٥)   علي(٢)، وعثمان(٣)، وزيد بن ثابت(٤) 
والنخعـي(٦)، والثوري(٧)(٨)، وهو قول أهل العـراق(٩)، وعليه جمهور 

العلماء(١٠).
أدلة هذا القول: 

الدليـل الأول: اسـتدلوا بظاهـر القرآن فـاالله تعالى جعـل عدة من 
التنبيـه في الفقـه الشـافعي ص٢٠٠، معرفة السـنن والآثـار ١٩١/١١، الحـاوي الكبير    (١)
المجمـوع  تكملـة   ،٣٨٧/٣ المحتـاج  مغنـي   ،٣٧١/٨ الطالبـين  روضـة   ،١٩٦/١١

.١٣٩/١٨
بدائـع الصنائـع ١٩٥/٣، الاسـتذكار ١٧٥/٦، تكملة المجمـوع ١٣٩/١٨، وقال ابن    (٢)

عبد البر وقد روي عن علي مثله من وجه ليس بالقوي. انظر: الاستذكار ١٧٥/٦.
المراجع السابقة.   (٣)
المراجع السابقة.   (٤)

الجامـع لأحـكام القـرآن ١٦٥/١٨، اللباب في علـوم الكتاب ١٦٤/١٩، الاسـتذكار    (٥)
١٧٥/٦، المبدع ١١٠/٨.

اللباب في علوم الكتاب ١٦٤/١٩، الاستذكار ١٧٥/٦، معرفة السنن والآثار للبيهقي    (٦)
١٩١/١١، تكملة المجموع ١٣٩/١٨، الشرح الكبير لابن قدامة ١١٢/٩.

هو أبو عبداالله سـفيان بن سـعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي، ولد سنة ٩٧هـ،    (٧)
كان إمامـاً عالمـاً في الحديث، وأجمع أهل زمانه على دينه وورعـه وزهده وثقته، وهو أحد 
الأئمـة المجتهدين، قال بشر بن الحارث: كان سـفيان الثـوري كأن العلم بين عينيه يأخذ 
منه ما يريد، ويدع عنه ما يريد، ثقة حافظ، فقيه عابد، توفي سنة ١٦١هـ، وقيل: ١٦٢هـ 
والأول أصـح . انظـر: وفيـات الأعيـان ٣٨٦/٢-٣٩١، تقريـب التهذيـب ٢٤٤/١، 

تهذيب التهذيب٩٩/٤.
اللباب في علوم الكتاب ١٦٤/١٩، الاستذكار ١٧٥/٦، معرفة السنن والآثار للبيهقي    (٨)

١٩١/١١، تكملة المجموع ١٣٩/١٨، الشرح الكبير لابن قدامة ١١٢/٩.
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦٥/١٨، اللباب في علوم الكتاب ١٦٤/١٩، تكملة    (٩)

المجموع ١٣٩/١٨، الشرح الكبير لابن قدامة ١١٢/٩، المبدع ١١٠/٨.
الجامـع لأحـكام القـرآن ١٦٥/١٨، اللبـاب في علـوم الكتـاب ١٦٤/١٩، تفسـير    (١٠)

السمعاني ٤٦٣/٥، معرفة السنن والآثار للبيهقي ١٩١/١١.
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تحيض الحيض، وعدة الآيسـات والصغيرات الشـهور(١)؛ فقال تعالى: 
  ¸    ¶   μ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®     ¬   «)
º   ¹) (الطـلاق: ٤). فظاهـر الآيـة لا مدخـل فيه لـذوات الحيض في 
الاعتداد بالشهور، وإنما تعتد بالشهور اليائسة والصغيرة، فمن لم تكن 

يائسة ولا صغيرة فعدتها بالحيض وإن تباعدت(٢).
يمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن من ارتفع حيضها وهي لا تعلم 
ما رفعه؛ فإن كانت ترجو عود الدم فتدخل في حكم ذوات الحيض، وإن 
كانـت لا ترجـوه وتيقنـت خلو الرحم مـن الحمل بالفحوصـات الطبية 
كأشعة الموجات فوق الصوتية والتحاليل المخبرية فتدخل حينئذ في حكم 
الآيسات، ولا تنتظر دخولها سن اليأس لما فيه من المشقة عليها، كما أنه لا 
دليل على تحديد اليأس بسن معينة لا من كتاب االله، ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

الدليـل الثـاني: قـول االله تعـالى في الآيـة التـي ذكـر فيهـا المطلقات 
  Q  P  O  N  ML  K  J     I  H) الإقـراء:  ذوات 
ناً في  W   V  U  T  S  R) (البقـرة: ٢٢٨). قـال الشـافعي: وكان بيّ
الآيـة بالتنزيل أنـه لا يحل للمطلقة أن تكتم مـا في رحمها من المحيض، 
وكان ذلـك يحتمل الحمل ويحتمل الحيـض؛ لأن الحمل مما خلق االله في 

أرحامهن(٣)، فما دامت المرأة تحيض فعدتها بالحيض وإن طالت المدة.
يمكـن أن يناقـش هذا الاسـتدلال: بأن هـذا فيمن ترجـو عود دم 
الحيض، أما من لا ترجوه وتيقنت خلو الرحم من الحمل بالفحوصات 
الطبية كأشـعة الموجـات فوق الصوتية والتحاليـل المخبرية فتدخل في 

حكم الآيات.
تكملة المجموع ١٤٠/١٨.   (١)

الاستذكار ١٧٥/٦.   (٢)
معرفة السنن والآثار للبيهقي ١٩٢/١١.   (٣)



 ٢١٠

الدليل الثالث: ما ورد عن علقمة بن قيس(١) أنه طلق امرأته تطليقة 
أو تطليقتـين ثـم حاضت حيضـة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سـبعة 
عشر شـهراً، أو ثمانية عشر شـهراً، ثم ماتت فجاء إلى ابن مسـعود  

فسأله فقال: حبس االله عليك ميراثها فورثه منها(٢).
الدليل الرابع: أن االله تعالى جعل عدة الآيسـة ثلاثة أشهر، والمرتابة 

وهي من ارتفع حيضها لا تعلم ما رفعه ليست آيسة(٣).
نوقش هذا الاسـتدلال: بأن حال النسـاء إما حامل، وإما حائض، 
وإمـا آيسـة، ومن ارتفـع حيضها لا تعلم مـا رفعه، إمـا أن ترجو عود 
يقِـن من خلو الرحـم من الحمل  الـدم فتنتظـره، وإمـا أن لا ترجوه وتُ
بالفحوصـات الطبيـة كأشـعة الموجـات فـوق الصوتيـة، والتحاليـل 

المخبرية فتدخل في حكم الآيسات. 
الدليل الخامس: استدلوا بأدلة عقلية، منها:

عل بعـد الإياس، فلم يجـز قبله، وهذه . ١ أن الاعتـداد بالأشـهر جُ
ليست آيسة(٤).

هو علقمة بن قيس بن عبد االله بن مالك الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ورو عن عمر،    (١)
وعثمان وعلي، وسـعد وحذيفة، وابن مسـعود وأبي موسـى  وغيرهم، ثقة ثبت، فقيه 
عابـد، مات بعد السـتين، وقيل بعد السـبعين. انظر: تهذيب التهذيـب ٢٤٤/٧، ٢٤٥، 

تاريخ بغداد ٢٩٦/١٢، تذكرة الحفاظ ٣٩/١.
أخرجـه البيهقـي في السـنن الكبر، باب مـن تباعد حيضهـا ٤١٩/٧ ومعرفة السـنن    (٢)
والآثـار، بـاب عدة من تباعـد حيضها ١٨٩/١١ وقـال الألباني: وهذا إسـناد صحيح. 

انظر: إرواء الغليل ٢٠٢/٧.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٥٠٠/٣ عن سنده: «صحيح».  

وقال الإمام أحمد: «وذلك أنها مرضت فارتفع حيضها فكان ارتفاع حيضها لعلة المرض»   
انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ١٧٠٤/٤.

الجامع لأحكام القرآن ١٦٥/١٨، اللباب في علوم الكتاب ١٦٤/١٩.   (٣)
تكملة المجموع ١٣٩/١٨، المبدع ١١٠/٨.   (٤)



٢١١ 

أنهـا ترجـو عـود الـدم؛ لأنهـا لا تعلم سـبب رفعـه، فلـم تعتد . ٢
بالشـهور، كما لو تباعـد حيضها لعارض من مـرض أو رضاع، 
فهـي تنتظر زوال العارض وعـود الدم وإن طال، حتى تصير في 

سن اليأس فعندئذ تعتد عدة الآيسات(١).
أن العـدة وجبت لتعـرف براءة الرحم(٢)، قال الشـافعي -رحمه . ٣

االله- فيمـن تباعـد حيضها: «وإن كان الـبراءة من الحمل تعرف 
بأقـل من هـذا فإن االله عـز وجل حكـم بالحيض فـلا أحيله إلى 

غيره»(٣).
نوقشت هذه التعليلات:

أن المـرأة بعـد ارتفـاع حيضها مـع عـدم معرفتها بسـبب رفعه، إن 
كانـت ترجـو عودة الـدم فتنتظـر، وإن كانت لا ترجـوه، وتيقنت من 
بـراءة الرحم مـن الحمل بعمل الفحوصـات الطبية كأشـعة الموجات 
فوق الصوتية والتحاليل المخبرية؛ فإنها تعتد عدة الآيسات لدخولها في 
حكمهن، وأما أن تنتظر لبلوغها سن اليأس، فهذا فيه حرج ومشقة لا 
تأتي الشريعة بمثله، يقول شـيخ الإسلام: «فهذا قول ضعيف جداً مع 
نع من النكاح وقت  ما فيه من الضرر الذي لا تأتي الشريعة بمثله، أَوْ تمُ

حاجتها إليه، ويُؤذن لها فيه حين لا تحتاج إليه»(٤).
كـما أنه لا دليـل على تحديد اليأس بسـن معينة من كتاب االله وسـنة 

رسوله صلى الله عليه وسلم.
(١) مغنـي المحتـاج ٣٨٧/٣، تكملـة المجمـوع ١٣٩/١٨، الـشرح الكبـير لابـن قدامـة 

.١١٢/٩
البحر الرائق ١٥١/٤.   (٢)

تكملة المجموع ١٤٠/١٨.   (٣)
.٢٤/٣٤ مجموع الفتاو   (٤)
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القـول الثالث: أنها تتربص أربع سـنين، أكثر مـدة الحمل، ثم تعتد 
بثلاثة أشهر، وهذا قول للشافعي(١)، وقول عند الحنابلة(٢).

اسـتدلوا: بأن هذه المدة هي التي تتيقن بها المرأة براءة رحمها فوجب 
.(٣) اعتبارها احتياطاً

: «لا تطولوا عليها الشـقة كفاها تسـعة  نوقش: بقول ابن عباس 
أشـهر»(٤) ولظهـور براءتها من الحمل بغالب مدتـه، ولأن في انتظارها 
أربع سـنين ضرراً لأنها تمنع من الأزواج، وتحبس عنه، ويتضرر الزوج 

بإيجاب النفقة والسكنى عليه(٥).
الراجح، ووجه الترجيح:

الـذي يترجـح عندي -واالله تعـالى أعلم بالصـواب- أن من ارتفع 
حيضها، ولا تعلم سبب رفعه؛ فإنها تعتد ثلاثة أشهر إذا تيقنا بالكشف 
الطبي خلو رحمها من الحمل سواءً بالتحاليل المخبرية أو أشعة الموجات 
فـوق الصوتية، أما إذا لم تقم بالكشـف الطبي فإنها تعتد بسـنة: تسـعة 
أشـهر غالب مدة الحمل، وثلاثة أشـهر عدة الآيسـة، وإنما ترجح هذا 

القول لما يلي: 
: أن الـذي أراه أن الحكمـة من اعتداد المرأة التي ارتفع حيضها  أولاً
التنبيه في الفقه الشـافعي ص٢٠٠، حاشـية الجمل على المنهج ٢٢٠/٩، روضة الطالبين    (١)

٣٧١/٨، مغني المحتاج ٣٨٧/٣، تكملة المجموع ١٣٩/١٨.
الشرح الكبير لابن قدامة ١١٢/٩ حيث قال بعد ذكره لقول الشـافعي: «وحكى شيخنا    (٢)
مثـل ذلـك في المذهب». وانظـر: الفروع مع تصحيـح الفـروع ٢٤٥/٩ – ٢٤٦، المبدع 

شرح المقنع ١١٠/٨.
مغنـي المحتـاج ٣٨٧/٣، تكملـة المجمـوع ١٣٩/١٨، الـشرح الكبـير لابـن قدامـة    (٣)

.١١٢/٩
سبق ص٣٤.   (٤)

المبدع شرح المقنع ١١٠/٨.   (٥)
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ولا تعلم سبب رفعه تسعة أشهر هو التأكد من براءة رحمها من الحمل، 
وهذا بالإمكان معرفته والتأكد منه مع تطور الطب.

: أن كونها تعتد بثلاثة أشـهر عدة الآيسـة، فلأن الآيسـة تعتد  ثانيـاً
بثلاثة أشهر؛ لقول االله تعالى: (»  ¬    ®  ¯  °  ±  ²  ³  
´  º   ¹   ̧  ¶  μ) الآيـة (الطـلاق: ٤). فهـي تعتـد ثلاثة 
أشـهر بنص القـرآن وإجماع الأمة، ومـن ارتفع حيضهـا، ولا تعلم ما 
رفعـه، لم ينـزل عليها الحيض فنحكـم باعتدادها بعدة الآيسـات؛ لأن 

النساء إما حائض، أو حامل، أو آيس. 
ومما يسـتأنس بـه في هذا المقام ما قاله الشـيخ ابـن عثيمين رحمه االله 
تعـالى: «فإن قـال قائل: بعد تقدم الطب ألا يمكن أن يكشـف عليها؟ 
، فحينئذ تعتد  الجـواب: بلى، فإذا كشـف عليها وعلمنا أن رحمها خـالٍ
بالأشـهر، لكن الأولى اتباع السـلف في هذه المسـألة، وهـو أحوط أن 

تعتد بسنة كاملة»(١).
: أن التمسـك باجتهـاد عمر  وتطبيقـه في زماننا فيه حرمان  ثالثاً
للمـرأة مـن حقها الطبيعـي في الزواج إذا رغبت في ذلك؛ لاسـيما وقد 
بـين  أن العلة في اجتهاده باعتدادها بالتسـعة أشـهر التأكد من خلو 

رحمها من الحمل. 
وهذا لا ينافي ما ورد عن الإمام أحمد من اعتماده ما أفتى به الصحابي 
أصـلاً مـن أصول الاسـتدلال عنـده، فـإذا لم يعرف له مخالـف منهم لم 
يتجاوزهـا إلى غـيره، وتقديمـه لهـا على القيـاس(٢)، ولا ينـافي القاعدة 
الفقهية: «لا مساغ للاجتهاد في مورد النص»(٣)، وذلك أن اجتهاده  

الشرح الممتع ٣٦٤/١٣.   (١)
أصول الاستدلال عند الإمام أحمد في إعلام الموقعين ٣٠/١، ٣٢.   (٢)

مجلـة الأحـكام العدليـة المـادة (١٤) ص١٧، شرح القواعد الفقهيـة للزرقاء ص١٤٧،    (٣)
قواعد الفقه للبركتي ص١٠٨.
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مبني على التأكد من خلو رحم المرأة المعتدة من الحمل، وقد تطور الطب 
تطوراً هائلاً تستطيع معه المرأة التأكد من خلو رحمها من الحمل بإجرائها 
لبعض الفحوصات الطبية التي تتضمن التحاليل المخبرية للدم، والتي 
تسـتطيع أن تكشـف هرمون الحمل بدقة تبلغ ١٠٠%، وفي وقت مبكر 
يمكن أن يصل إلى سـبعة أيام بعد الحمـل، وهناك اختبار الحمل البولي 
في المختبر، وهو قادر على اكتشـاف الهرمون في البول بدقة قد تصل إلى 
١٠٠%، وفي وقت مبكر من سـبعة إلى عـشرة أيام بعد حدوث الحمل، 
وأيضـاً هناك جهـاز اختبار الحمل المنزلي، ويبين الحمـل تقريباً في اليوم 
الرابـع عـشر من الحمل(١)، وقـد ذكر بعض الأطباء أن المـرأة إذا كانت 
؛ فبإمكانها إجراء تحليل خاص بالدم يسمى: (بيتا  تشك في كونها حاملاً
سـب يونت Beta Sub Unit) بعد تأخر الدورة بيوم واحد حيث يظهر 
هرمـون الحمـل في الدم في وقت مبكر جداً بخـلاف تحليل البول الذي 

يظهره بعد مضي ١٠-١٥ يوماً من انقطاع الدورة(٢). 
وهرمـون الحمل HCG يظهر بالدم بعد عشرة إلى أربعة عشر يوماً من 
التلقيح وهو أكثر حساسية من تحليل البول، ويرتفع معدله بمعدل الضعف 

كل ٤٨ ساعة ويكون إيجابياً إذا كان أكثر من ١٠ وحدات دولية(٣).
كذلك أشـعة الموجات فوق الصوتية للرحم تبين يقينا خلو الرحم 
، حتى أن الأطباء ذكروا  من الحمل، وقد تطور هذا الجهاز تطوراً هائلاً
أنه بعد أسـبوعين مـن عمر الجنين تبدأ النواة العصبيـة بالتكون، وكذا 

انظر: موقع صحة الطبي. موضوع الحمل، هل أنا حامل؟   (١)
wwwsehhacommedicalpregnancypreg01htm 

(٢) انظر: أسرع طريقة للكشف عن الحمل، موقع طبيب دوت كوم.
wwwTabibcoma267htm

(٣) انظر: موقع عيادات ومنتديات طبيبي كوم.
wwwTabeebecomvbShowthreadphp?T1199 



٢١٥ 

القلب، والجهـاز الهضمي، وأجهزة الحس، وفي الأسـبوع الثالث يبدأ 
النخاع الشـوكي وأنبـوب القلب، ودمـاغ بدائي، والعيـون، والكلية 
بالتشكل، وفي الأسبوع الرابع يتضح شكل الرأس والخياشيم، والقلب، 
وبدايـة الأطراف، وتظهر في الرأس العين البدائية الأولية(١)، وفي نهاية 
الشـهر الأول يكون الجنـين قد اكتمل تكوينـه، ويكون حجمه نصف 
حبـة البندق، ويكون هلامياً، وبصعوبة جداً يمكن رؤية أجزائه إذا تم 
فحصـه... ويبدأ القلب بالخفقان في اليوم الخامس والعشرين، ويكون 
بدائي التركيب(٢)، وما سبق يظهر بأشعة الموجات فوق الصوتية، التي 
ظهر منها أنواع دقيقة جداً تسـمى الأشعة رباعية الأبعاد التي تكشف 
تشوهات الأجنة في وقت مبكر من عمر الجنين، فتطور علم الطب إلى 
د لدينا اليقين بوجود الحمل أو عدمه عند إجراء مثل  هذه المراحل يوجِ
هذه الفحوصات، والعمل بنتيجته في خلو الرحم أو شغله بالحمل.. 

أما ما ورد فيه النص القرآني بعدة الآيسـة بثلاثة أشهر فهذا لا مجال 
 (١) انظـر: مقـال الدكتور محمد حسـن عدار في جريـدة الرياض السـعودية بتاريخ ٢ جماد

الآخر ١٤٢٧هـ، العدد (١٣٨٨٣) 
wwwalriyadhcom20060628articlel66982html

والدكتور أسـتاذ، واستشاري النسـاء والولادة والأورام النسائية في مستشفى الملك خالد 
الجامعي، ورئيس المجلس العلمي للنساء والولادة والهيئة السعودية للتخصصات الطبية في 

كلية الطب، جامعة الملك سعود. انظر: صفحة الدكتور على موقع جامعة الملك سعود
httpfacultyksuedusa6268pagesarcvaspx

انظر: موقع الدكتور نجيب ليوس، عمان، الأردن   (٢)
wwwlayyouscombook%20additionpregnancy%20inst%20arabhtm 

والدكتـور نجيـب اختصاصي متمـرس ذو اطلاع وخبرة طويلة واسـعة، ومـن المتابعين 
للتطـورات العلمية المتجددة في مجال اختصاصه، له عيادة خاصة للتوليد والإخصاب في 

جبل الحسين في عمان، الأردن. انظر:
wwwlayyouscomroot%20 foldernabathahtm 

وانظر: الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء ٧٧٣/٦، خلق الإنسان بين الطب 
والقرآن للدكتور البار ص٢٧٠.



 ٢١٦

للاجتهـاد فيه، ولا يلزم منه معرفة الحكمة من النص على ثلاثة أشـهر 
لأن المؤمـن عليه التسـليم والخضوع لما أمر االله به قـال تعالى: (!  "         
  3  2  10  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %    $  #

4  5  6    7  8     9) الآية (الأحزاب: ٣٦).
فسواء كانت الحكمة تعبدية أم كانت معللة؛ فلابد للمؤمن والمؤمنة 
من الاستسلام لما أمر االله به دون جدال، لورود النص بذلك من كتاب 

االله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
: أن ما رجحته في هذه المسألة يندرج تحت القاعدة الفقهية «لاَ  رابعاً

.(١)« انِ مَ زْ ِ الأَ يرُّ امِ بِتَغَ كَ حْ يرُّ الأَ رُ تَغَ نْكَ يُ
فالأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المسـتندة إلى العرف 
والعادة؛ لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس، وبناء على هذا التغيير 
يتبدل أيضاً العرف والعادة، فبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام، وهذا 
بخـلاف الأحكام المسـتندة إلى الأدلـة الشرعية التي لم تبـنَ على العرف 
والعادة فإنها لا تتغير، ومثال ذلك جزاء القاتل المتعمد القتل، فهذا الحكم 

الشرعي الذي لم يستند إلى العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان(٢).
وقـد أقـر الصحابة رضـوان االله عليهم مبدأ تغير الاجتهاد فتوسـع 
عمـر  بوجـه خـاص في الاجتهاد، وفي تفسـير النصـوص بما يلائم 
حكمة التشريع وفلاح العبد، ويناسب تطور الزمان والمكان وتقلبات 
الأحـوال، وتعـرض  لمسـائل عديـدة في زمنـه كالمؤلفـة قلوبهـم، 
والطـلاق الثلاثي المتسرع، وبيـع أمهات الأولاد، وعـدم التغريب في 

الحدود، وإعفاء السارق من القطع عام المجاعة، وغيرها(٣).
مجلة الأحكام العدلية، المادة (٣٩) ص٢٠.   (١)

درر الحكام شرح مجلة الأحكام للشيخ علي حيدر ٤٣/١.   (٢)
تراث الخلفاء الراشدين لصبحي رجب المحمصاني ص٥٨٩، وانظر: ص٣٨، ٣٤١.   (٣)



٢١٧ 

وكذلك فإن تغير الفتو بتغير الزمان والمكان أمر معهود نص عليه 
 غـير واحد مـن العلماء كابن القيم؛ حيث قـال: «فصل في تغير الفتو
واختلافهـا بحسـب تغـير الأزمنـة والأمكنـة، والأحـوال، والنيات، 
والعوائـد جمـع عـادة»(١)، وكذا قـال القـرافي(٢): «إن إجـراء الأحكام 
التـي مدركها العوائـد مع تغير تلك العوائد خـلاف الإجماع، وجهالة 
في الديـن؛ بـل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائـد يتغير الحكم فيه عند 
تغيرّ العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديداً للاجتهاد 
من المقلدين حتى يشـترط فيـه أهلية الاجتهاد، بل هـذه قاعدة اجتهد 
فيهـا العلـماء وأجمعـوا عليهـا، فنحـن نتبعهـم فيهـا من غير اسـتئناف 

اجتهاد»(٣).
ولابـن القيـم والقـرافي -رحمهـما االله- سـلف من أعـمال الصحابة 
رضـوان االله عليهم وفتاواهم، وليس ذلك إلا لترجح مصلحة شرعية 
لم تكـن راجحة في وقـت من الأوقات، أو لدرء مفسـدة حادثة لم تكن 
قائمة في زمن من الأزمنة، والزمن لا يتغير، وإنما الذي يتغير هو أحوال 
أهـل الزمن والمصالح التـي تبنى عليها الأحكام جلباً، والمفاسـد التي 

تراعيها الشريعة درءاً (٤).
فمـن المقـرر في فقه الشريعـة أن لتغير الأوضاع والأحـوال الزمنية 

إعلام الموقعين ٢/٣.   (١)
هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن شهاب الدين الصنهاجي القرافي، نسبة إلى    (٢)
القرافة بالقاهرة، من علماء المالكية، ولد بمصر ونشـأ بها، له مصنفات عديدة وجليلة في 
الفقـه والأصول منها: أنـوار البروق في أنواء الفروق، شرح تنقيح الفصول في الأصول، 
الذخـيرة في فقـه المالكية، توفي بالقاهرة سـنة ٦٨٤هــ. انظر: الديبـاج المذهب في معرفة 

أعيان علماء المذهب ص١٢٨-١٣٠، الأعلام ٩٤/١-٩٥، معجم المؤلفين ١٠٠/١.
الإحكام في تمييز الفتاو عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ص٢١٨-٢١٩.   (٣)

معايير الوسـطية في الفتو للأستاذ الشيخ محفوظ بن بيه، وزير العدل والتوجيه الوطني    (٤)
بموريتانيا سابقاً، ص٦.



 ٢١٨

تأثـيراً كبـيراً في تغـير كثير من الأحـكام الشرعيـة الاجتهاديـة، وعلى 
هذا الأسـاس أسسـت القاعدة الفقهية: «لا ينكر تغـير الأحكام بتغير 

الزمان»(١).
: يقول الشـيخ محمد بـن إبراهيم(٢) -رحمـه االله-: «وحينئذ  خامسـاً
معنـى تغـير الفتو بتغير الأحـوال والأزمان مراد العلـماء منه ما كان 
مسـتصحبة فيه الأحوال الشرعية، والعلل المرعية، والمصالح التي من 

جنسها مراد االله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم»(٣).
فعـلى هذا تغـير الفتو إنـما يكون في الفتـاو الاجتهاديـة، كما في 
مسـألتنا؛ حين اجتهد عمر  بإلزام المعتدة المرتفع حيضها لسـبب لا 
تعلمه بالعدة تسـعة أشـهر لتعلم براءة رحمها ثم تعتد ثلاثة أشـهر عدة 
الآيسـة، ولا يكون في الأحـكام الشرعية القطعيـة، وبينهما فرق كبير، 
فالفتـو القائمـة عـلى الاجتهـاد هـي من مسـائل الاجتهاد بحسـب 
الواقع، واختلاف الواقـع والزمان له تأثير في الفتو باحتمال تغيرها، 
أما الأحكام الشرعية القطعية فكما قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه 
االله-: «وحكـم االله ورسـوله لا يختلـف في ذاتـه باختـلاف الأزمـان، 
وتطـور الأحـوال، وتجدد الحـوادث، فإنه ما من قضيـة كائنة ما كانت 
مقـال للشـيخ د. مصطفى الزرقاء بعنـوان: تغير الأحكام بتغير الزمـان، ص٨٩١، مجلة    (١)

المسلمون، العدد (٨) سنة ١٣٧٣هـ.
(٢) هـو محمـد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسـن بن الشـيخ محمد بن عبد 
الوهاب، ولد سـنة ١٣١١هـ، ونشـأ في بيـت علم ودين، وحفظ القـرآن مبكراً، وطلب 
العلم قبل أن يبلغ السادسة عشرة، مفتي الديار السعودية، ورئيس قضاتها في حياته، كان 
-رحمه االله- عالماً، ذكياً، حافظاً، حازماً، زاهداً، ورعاً، توفي في الرابع والعشرين من شهر 
رمضان سـنة ١٣٨٩هـ، عن عمر يناهز ٧٨سنة. انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
٤٧٤/١٦، علـماء نجد خلال ثمانية قرون٢٤٢/١-٢٦٣، مشـاهير علماء نجد وغيرهم 

ص١٦٩-١٨٤. 
فتاو الشيخ محمد بن إبراهيم ٢٨٨/١٢-٢٨٩.   (٣)



٢١٩ 

إلاّ وحكمهـا في كتاب االله تعالى، وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم نصـاً أو ظاهراً أو 
نْ جهله» (١). نْ علمه وجهله مَ لِم ذلك مَ استنباطاً أو غير ذلك، عَ

: أن الفتـو تتغـير إذا كان الحكـم الشرعي فيهـا مبنياً على  سادسـاً
عرف بلد معين، أو مكان معين، أو حال معين، ثم حدث تغير في ذلك 
العـرف، أو المـكان، أو الحال إلى مالا يخالف النـص الشرعي؛ فعندئذٍ 
تتغير الفتو بتغير عرف البلد، أو المكان، أو الحال المعين الذي كان قد 
وضع عليه الحكم سابقاً، وهذه الأسباب التي تتغير بها الفتو قد نص 

.(٢)عليها الفقهاء في كتبهم، واعتبروها من موجبات تغير الفتو
يقول القرافي -رحمه االله-: «فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط 
أسـقطه، ولا تجمد على المسـطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك 
رجل من غير أهل إقليمك يسـتفتيك لا تجره على عرف بلدك، واسأله 
عـن عرف بلده، وأجـره عليه، وأفته بما دون عرف بلدك، ودون المقرر 
في كتبك؛ فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبداً ضلال 

في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين، والسلف الماضين»(٣).
ويقـول ابـن القيم -رحمـه االله- مؤيداً ذلـك: «وهذا محـض الفقه، 
رفهم،  ـنْ أفتـى النـاس بمجرد المنقـول في الكتـب على اختـلاف عُ ومَ
وعوائدهم، وأزمنتهم، وأحوالهم، وقرائن أحوالهم، فقد ضلّ وأضل، 
وكانـت جنايته على الدين أعظـم من جناية من طبب الناس كلهم على 
اختلاف بلادهـم، وعوائدهم، وأزمنتهـم، وطبعائهم بما في كتاب من 
كتب الطب على أبدانهم؛ بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل: 

أضر ما يكونان على أديان الناس وأبدانهم»(٤).
فتاو الشيخ محمد بن إبراهيم ٢٨٨/١٢-٢٨٩.   (١)

الفروق مع هوامشه ٣٢١/٣، البحر المحيط في أصول الفقه ١٣١/١.   (٢)
الفروق مع هوامشه ٣٢١/١.   (٣)

إعلام الموقعين ٧٨/٣.   (٤)



 ٢٢٠

وبعـد هذه النقول المسـتفيضة أر أن النفس تطمئن إلى ما رجحته 
سـابقاً من أن من ارتفع حيضها ولا تعلم سـبب رفعه تعتد ثلاثة أشهر 
بعـد تأكدهـا من خلو رحمها مـن الحمل بإجـراء الفحوصات المخبرية 
والأشعة الصوتية لنص الآية الكريمة في اعتداد من يئست من الحيض 
بثلاثة أشـهر، وما زاد عليه فهو اجتهاد مبني على العادة إذ عادة أغلب 
النسـاء في الحمل تسعة أشـهر، وهذه الحمل لا سبيل لكشفه سابقاً إلا 
بانقطاع الحيض، ومرور أشـهر الحمل على المرأة، وقد تغير ذلك بتغير 
 ، الزمـان حيث تطـور الطب وعلم الكشـف عن الأجنة تطـوراً هائلاً
أمكـن معه التأكـد من براءة الرحم مـن الحمل والقطع بـه يقيناً، فمن 
المصلحـة الشرعيـة ألا تحـرم المرأة مـن الزواج هـذه المـدة الطويلة مع 

حاجتها إليه. واالله تعالى أعلم وأحكم.



٢٢١ 

الخاتمة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقـد ظهـر لي من خلال هـذا البحث في "عدة مـن ارتفع حيضها . ١
ولا تعلم ما رفعه" النتائج الآتية:

أن المقصود بعدة من ارتفع حيضها لا تعلم ما رفعه: المدة المعلومة . ٢
التـي تلـزم المطلقة التي امتنع حيضها من النـزول، وهي لا تعلم 

سبب عدم نزوله أن تنتظرها ليعلم بها براءة رحمها.
ة قرءان.. ٣ أن عدة المطلقة الحرة التي تحيض ثلاثة قروء، والأمَ
أن عدة المطلقة الحرة الآيسة والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر، . ٤

ة شهران. والأمَ
أن المطلقة قبل الدخول لا يلزمها عدة بالإجماع.. ٥
إذا بلغت الصغيرة سـناً تحيض فيـه في الغالب فلم تحض؛ فعدتها . ٦

ثلاثة أشهر حيث تدخل في اللاتي لم يحضن لصغرهن.
إذا اعتدت المرأة بالأشـهر لإياسـها، ثـم رأت دم الحيض خلال . ٧

الأشـهر؛ فإنـه ينقض ما مـضى من عدتهـا، وعليها أن تسـتأنف 
العدة بالحيض؛ وهذا بالإجماع.

إذا اعتـدت المـرأة بالأشـهر ثـم رأت الـدم بعـد انقضـاء عدتها . ٨



 ٢٢٢

بالأشـهر؛ فلا تسـتأنف العدة كالتي حاضت بعـد انقضاء عدتها 
بزمن طويل. 

إذا حاضت المرأة حيضة ثم أيست، اعتدت بالأشهر؛ ثلاثة أشهر . ٩
بعد الحيضة.

إذا كانـت عادة المـرأة أن يتباعد ما بـين حيضتيها لم تنقض عدتها . ١٠
حتى تحيض ثلاث حيض وإن طالت.

إذا ارتفع حيض المرأة المعتدة وهي تعلم سبب رفعه كتناولها دواء . ١١
لرفعـه، أو إصابتها بمـرض، أو نفاس، أو إرضـاع طفلها، فإنها 
تنتظر رجوعه بعد زوال السـبب؛ فـإن لم يعد، وتأكدت من خلو 
الرحم من الحمل بعمل الفحوصات الطبية كالتحاليل المخبرية، 
وأشـعة الموجـات فـوق الصوتيـة؛ فإنها تعتـد بثلاثة أشـهر عدة 
الآيسـة، وإن لم تعمـل هذه الفحوصات الطبية فإنها تعتد بسـنة؛ 
لأن السـبب إذا زال ولم يرجع الحيض؛ فإننا نحكم بعدم رجوعه 

من زوال السبب، فالأحوط هنا أن تعتد بسنة.
ليس في الكتاب الكريم والسـنة النبوية تحديد لسن اليأس؛ فمن . ١٢

ارتفع حيضها أبداً فهي آيسة مهما كان سنها.
مـن ارتفـع حيضهـا، وهي مـن ذوات الحيض، ولا تعلم سـبب . ١٣

رفعـه؛ فإنهـا تعتـد ثلاثة أشـهر، إذا تيقنـا بالكشـف الطبي خلو 
رحمهـا من الحمل، سـواء بالتحليـل المخبري أو أشـعة الموجات 
فـوق الصوتية، أمـا إذا لم تقم المعتدة بالكشـف الطبي فإنها تعتد 

بسنة: تسعة أشهر غالب مدة الحمل، وثلاثة أشهر عدة الآيسة.



٢٢٣ 

فهرس المصادر والمراجع:

القرآن الكريم.. ١
الإجمـاع. لمحمد بن إبراهيم بن المنذر (ت: ٣١٨هـ) دراسـة وتحقيق: د. فؤاد عبد المنعم . ٢

أحمد، طبعة سنة١٤١١هـ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية - مصر.
الإحـكام في تمييـز الفتـاو عن الأحـكام وتصرفات القـاضي والإمام. لشـهاب الدين . ٣

أبـو العباس أحمد بـن إدريس المصري القـرافي المالكي (٦٢٦-٦٨٤هـ) تحقيق: الشـيخ 
عبـد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية، بيروت، ١٤١٦هـ، دار البشـائر الإسـلامية، مكتبة 

المطبوعات الإسلامية، حلب. 
الاختيـارات الفقهيـة من فتاو شـيخ الإسـلام ابن تيميـة. اختارها: علي بـن محمد بن . ٤

عباس البعلي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السـبيل. لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثانية . ٥

١٤٠٥هـ، المكتب الإسلامي، بيروت .
الاسـتذكار الجامـع لمذاهـب فقهاء الأمصار. لأبي عمر يوسـف بن عبـد االله بن عبد البر . ٦

النمري القرطبي (ت: ٤٦٣هـ) تحقيق: سالم محمد عطار، ومحمد علي معوض، طبعة عام 
٢٠٠٠م، دار الكتب العلمية، بيروت.

الإصابـة في تمييـز الصحابة. للإمـام أحمد بن علي بـن حجر العسـقلاني (ت: ٨٥٢هـ)، . ٧
دراسـة وتحقيق: الشـيخ: عادل أحمد عبد الموجود، والشـيخ: علي محمد معوض، الطبعة 

الأولى، ١٤١٥هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. 
إعـلام الموقعين عن رب العالمين. لمحمد بـن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن القيم، . ٨

تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، طبعة عام ١٩٧٣م، دار الجيل، بيروت.
الأعلام. قاموس تراجم لأشـهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. . ٩

لخـير الديـن الـزركلي (ت: ١٩٧٦م)، الطبعـة العـاشرة، ١٩٩٢م، دار العلم للملايين، 
بيروت، لبنان.

الإقنـاع في حـل ألفاظ أبي شـجاع. لمحمد الشربينـي الخطيب، تحقيـق: مكتب البحوث . ١٠
والدراسات، دار الفكر، بيروت، طبعة عام ١٤١٥هـ.

الإقناع في فقه الإمام أحمد. لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي (ت: . ١١
٩٦٠هـ)، تحقيق: عبد اللطيف محمد بن موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت - لبنان. 

الأم. لأبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠-٢٠٤هـ) الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ، . ١٢
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان .

الإنصـاف في معرفـة الراجح من الخلاف. لعلي بن سـليمان المـرداوي (٨١٧-٨٨٥هـ) . ١٣
تحقيق: محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت . 



 ٢٢٤

البحـر الرائـق شرح كنز الدقائق. لزين الديـن ابن نجيم الحنفـي (٩٢٦-٩٧٠هـ)، دار . ١٤
المعرفة، بيروت. 

البحـر المحيـط في أصـول الفقه. لبـدر الدين محمد بن بهـادر بن عبـد االله الزركشي (ت: . ١٥
٧٩٤هــ)، تحقيق: د.محمد محمـد تامر. طبعة عام ١٤٢١هـ، دار الكتب العلمية، بيروت 

-لبنان. 
بدائـع الصنائـع في ترتيـب الشرائـع . لعلاء الديـن الكاسـاني (ت٥٨٧هـ) سـنة النشر . ١٦

١٩٨٢م، دار الكتاب العربي، بيروت .
بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد. لأبي الوليد محمـد بن أحمد بـن محمد بن أحمد بن رشـد . ١٧

القرطبـي الأندلـسي، تنقيـح وتصحيـح: خالد العطـار، طبعة عام ١٤١٥هــ، إشراف: 
مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان .

البدايـة والنهايـة. للحافـظ ابـن كثـير الدمشـقي (ت٧٧٤هــ)، الطبعـة الرابعة، سـنة . ١٨
١٤٠١هـ، مكتبة المعارف، بيروت. 

البـدر المنـير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. لسراج الدين عمر بن . ١٩
علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن (٧٢٣-٨٠٤هـ) تحقيق: مصطفى 
أبوالغيـط، وعبـد االله بن سـليمان، وياسر كـمال، طبعة عام ١٤٢٥هــ، دار الهجرة للنشر 

والتوزيع، الرياض - السعودية.
بلغة السالك لأقرب المسالك. لأحمد الصاوي، حققه وضبطه: محمد عبد السلام شاهين، . ٢٠

طبعة عام ١٤١٥هـ-١٩٩٥م، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان. 
تـاج العـروس من جواهـر القاموس لمحمـد بن محمد بن عبـد الرزاق الحسـيني الملقب . ٢١

بمرتضى الزبيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية .
التاج والإكليل لمختصر خليل. لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري (ت٨٩٧هـ)، . ٢٢

طبعة عام ١٣٩٨هـ، دار الفكر، بيروت.
تاريخ بغـداد. لأحمد بن علي الخطيب البغدادي (٣٩٣-٤٦٣هــ)، دار الكتب العلمية، . ٢٣

بيروت. 
تبيـين الحقائق شرح كنز الدقائق. لفخر الدين عثمان بـن علي الزيلعي الحنفي، طبعة عام . ٢٤

١٣١٣هـ، دار الكتب الإسلامي، القاهرة . 
التحقيق في أحاديث الخلاف. لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . ٢٥

(ت: ٥٩٧هـ) تحقيق: مسـعد عبد الحميد محمد السعدني، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ، دار 
الكتب العلمية، بيروت. 

تذكرة الحفاظ. لشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت٧٤٨هـ) . ٢٦
تحقيـق: زكريـا عمـيرات، الطبعـة الأولى، ١٤١٩هــ، دار الكتب العلميـة، بيروت - 

لبنـان.
 تراث الخلفاء الراشـدين في الفقه والقضاء. للمحامـي الدكتور صبحي رجب المحمصاني . ٢٧



٢٢٥ 

عضـو المجامـع العلميـة العربية، الطبعـة الأولى، ١٩٨٤م، دار العلـم للملايين، بيروت - 
لبنان. 

التعاريف. لمحمد بن عبد الرؤوف المناوي، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، دار الفكر المعاصر، . ٢٨
دمشق، ودار الفكر، بيروت .

تفسير السمعاني: لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (٤٢٦-٤٨٩هـ)، . ٢٩
تحقيق: ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس، دار الوطن، الرياض.

تفسـير الطـبري (جامـع البيان في تأويـل القرآن). لمحمد بـن جرير بن يزيـد، أبو جعفر . ٣٠
الطبري (٢٢٤-٣١٠هـ)، تحقيق: أحمد محمد شـاكر، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ، مؤسسة 

الرسالة.
تقريـب التهذيـب. لأحمـد بن عـلي بن حجر أبـو الفضل العسـقلاني الشـافعي (٧٧٣-. ٣١

٨٥٢هـ)، تحقيق: محمد عوامة، سنة النشر ١٤٠٦هـ، دار الرشيد، سوريا. 
 تكملـة المجموع شرح المهـذب. لمحمد نجيب المطيعي، طبعة عـام ١٩٩٧م، دار الفكر . ٣٢

للطباعة والنشر، بيروت - لبنان.
التلخيـص الحبـير في تخريج أحاديث الرافعي الكبـير. لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد . ٣٣

بـن أحمـد بن حجر العسـقلاني (ت: ٨٥٢هــ)، الطبعـة الأولى، ١٤١٩هــ، دار الكتب 
العلمية.

التنبيـه في الفقـه الشـافعي. لأبي إسـحاق إبراهيـم بـن عـلي بن يوسـف الفـيروز أبادي . ٣٤
الشـيرازي (ت: ٤٧٦هــ) تحقيـق: عماد الديـن أحمد حيـدر، طبعـة عام١٤٠٣هـ، عالم 

الكتب، بيروت.
تهذيـب التهذيـب. لأحمد بن عـلي بن حجـر العسـقلاني (ت٨٥٢هـ)، الطبعـة الأولى، . ٣٥

١٤٠٤هـ-١٩٨٤م، دار الفكر، بيروت. 
الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . ٣٦
( ت: ٦٧١هـ)، تحقيق: هشـام سـمير البخاري، طبعة عام ١٤٢٣هــ، دار عالم الكتب، . ٣٧

الرياض- المملكة العربية السعودية. 
حاشـية البجيرمي على شرح منهج الطلاب( التجريد لنفع العبيد ). لسليمان بن عمر بن . ٣٨

محمد البجيرمي، المكتبة الإسلامية، ديار بكر - تركيا .
حاشـية الجمل على المنهج لشـيخ الإسلام زكريا الأنصاري. للشـيخ سليمان الجمل، دار . ٣٩

الفكر، بيروت.
حاشـية الدسـوقي على الشرح الكبير. لمحمد عرفة الدسـوقي، تحقيق: محمد عليش، دار . ٤٠

الفكر، بيروت .
حاشـية قليوبي على شرح جـلال الدين المحلي على منهاج الطالبين. لشـهاب الدين أحمد . ٤١

ابن أحمد بن سلامة القليوبي (ت: ١٠٦٩هـ)، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار 
الفكر، طبعة عام ١٤١٩هـ، دار الفكر، بيروت.



 ٢٢٦

الحاوي الكبير. للعلامة أبو الحسن الماوردي (ت: ٤٥٠هـ)، دار الفكر، بيروت.. ٤٢
خلـق الإنسـان بـين الطب والقـرآن. للدكتور محمـد بن علي البـار، الطبعة الثالثة، سـنة . ٤٣

١٤٠٢هـ، الدار السعودية للنشر والتوزيع.
درر الحـكام شرح مجلـة الأحكام. للشـيخ علي حيـدر، تحقيق وتعريـب: المحامي فهمي . ٤٤

الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
 الـدرر السـنية في الأجوبـة النجدية. جمعهـا: العلامة عبـد الرحمن بن القاسـم النجدي . ٤٥

(١٣١٢-١٣٩٢هـ) الطبعة السادسة، سنة ١٤١٧هـ. 
الديبـاج المذهـب في معرفة أعيان المذهب. للإمـام إبراهيم بن نور الديـن المعروف بابن . ٤٦

فرحـون المالكي (ت: ٧٩٩هـ)، دراسـة وتحقيق: مأمون بن محيـي الدين الجنان. الطبعة 
الأولى، ١٤١٧هـ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان .

الذيل على طبقات الحنابلة. لزين الدين عبد الرحمن بن رجب البغدادي (ت: ٧٩٥هـ)، . ٤٧
طبعة سنة ١٣٧٢هـ، مطبعة السنة المحمدية- مصر . 

رسـالة الدماء الطبيعية. لمحمد بن صالح العثيمين، الطبعة الخامسة، الجامعة الإسلامية، . ٤٨
المدينة المنورة.

الـروض المربـع شرح زاد المسـتقنع. لمنصـور بـن يونس بـن إدريس البهـوتي (١٠٠٠-. ٤٩
١٠٥١هـ) طبعة عام ١٣٩٠هـ، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.

روضة الطالبين وعمدة المفتين. للإمام النووي، طبعة عام ١٤٠٥هـ، المكتب الإسلامي، . ٥٠
بيروت. 

زاد المعاد في هدي خير العباد. للشـيخ شـمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم . ٥١
الجوزيـة (ت٧٥١هـ) .حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شـعيب الأرناؤوط، 
وعبد القادر الأرناؤوط، الطبعة السـابعة والعشرون، سـنة ١٤١٥هـ، مؤسسة الرسالة، 

بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت. 
السـنن. لأبي عثمان سـعيد بن منصور بن شعبة الخراسـاني الجوزجاني (ت: ٢٢٧هـ)، . ٥٢

العصيمـي،  دار  ١٤١٤هــ،  الأولى  الطبعـة  حميـد،  آل  االله  عبـد  بـن  د.سـعد  تحقيـق: 
الريـاض.

السـنن الكبر. للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، (ت ٤٥٨هـ) تحقيق: . ٥٣
محمد عبد القادر عطا، سنة النشر ١٤١٤هـ-١٩٩٤م، مكتبة الباز، مكة المكرمة . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. للمؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت: . ٥٤
١٠٨٩هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي. لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن عبد االله الزركشي . ٥٥
المصري الحنبلي (٧٢٢-٧٧٢هـ) تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، طبعة عام ١٤٢٣هـ، 

دار الكتب العلمية، بيروت.
الشرح الصغير. للدردير (مطبوع مع حاشية الصاوي عليه).. ٥٦



٢٢٧ 

شرح العمـدة في الفقـه. لتقـي الدين أبـو العباس أحمد بـن عبد الحليم بـن تيمية الحراني . ٥٧
(ت: ٧٢٨هـ)، تحقيق: د.سـعود بن صالح العطيشان، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ، مكتبة 

العبيكان، الرياض.
شرح القواعـد الفقهية. للشـيخ أحمد ابن الشـيخ محمـد الزرقاء، تعليـق: مصطفى أحمد . ٥٨

الزرقاء، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م، دار القلم، بيروت، دمشق.
الشرح الكبير. لأبي البركات أحمد بن محمد العدوي الشـهير بالدردير (ت: ١٢٠١هـ)، . ٥٩

تحقيق: محمد عليش، دار الفكر، بيروت. 
الشرح الكبير. لشـمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي . ٦٠

(ت: ٦٨٢هـ).
الـشرح الممتع عـلى زاد المسـتقنع. لمحمد بن صالح بـن محمد العثيمـين (ت١٤٢١هـ)، . ٦١

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ، دار ابن الجوزي. 
شرح منتهـى الإرادات المسـمى دقائق أولي النهـى لشرح المنتهى. لمنصـور بن يونس بن . ٦٢

إدريس البهوتي (ت: ١٠٥١هـ)، طبعة عام ١٩٩٦م، دار عالم الكتب، بيروت. 
الصحـاح تـاج اللغة وصحاح العربية. لإسـماعيل بن حماد الجوهـري، تحقيق: أحمد عبد . ٦٣

الغفور عطار، الطبعة الرابعة، ١٤٠٧هـ، دار العلم للملايين، بيروت .
طبقات الشـافعية.لأبي بكر بن أحمد محمد بن عمر تقي الدين ابن قاضي شـهبة الدمشقي . ٦٤

(ت: ٨٥١هـ) علق عليه: د. الحافظ عبد العليم خان، طبعة سـنة ١٤٠٧هـ، دار الندوة 
الجديدة، بيروت. 

العـدة شرح العمدة. لعبد الرحمـن بن إبراهيم بن أحمد المقـدسي (ت: ٦٢٤هـ)، تحقيق: . ٦٥
صلاح بن محمد عويضة، الطبعة الثانية، ١٤٢٦هـ، دار الكتب العلمية.

 علماء نجد خلال ثمانية قرون. لعبد االله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام، الطبعة الثانية، . ٦٦
سنة ١٤١٩هـ، دار العاصمة.

الفتاو الكبر لابن تيمية. لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني . ٦٧
(ت: ٧٢٨هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، 

١٤٠٨هـ، دار الكتب العلمية. 
فتـاو اللجنـة الدائمـة للبحوث العلميـة والإفتـاء. المجموعة الأولى، جمـع: أحمد عبد . ٦٨

الرازق الدويش، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 
الفتاو الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان .تأليف: الشيخ نظام، وجماعة . ٦٩

من علماء الهند، طبعة عام ١٤١١هـ، دار الفكر، بيروت - لبنان . 
فتاو ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. جمع وترتيب . ٧٠

وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسـم، الطبعة الأولى، سنة ١٣٩٩هـ، مطبعة الحكومة 
بمكة المكرمة.

فتح القدير. لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت ٦٨١هـ)، دار الفكر. . ٧١
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الفـروع مع تصحيح الفـروع. لمحمد بن مفلـح المقدسي (٧١٧-٧٦٢هــ)، تحقيق: أبو . ٧٢
الزهراء حازم القاضي.

الفروق مع هوامشـه. لأبي العباس أحمد بن إدريـس الصنهاجي القرافي (ت: ٦٨٤هـ)، . ٧٣
تحقيق: خليل منصور، سنة النشر ١٤١٨هـ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. 

القامـوس المحيط. لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت: ٨١٧هـ)، مؤسسـة الرسـالة، . ٧٤
بيروت.

قواعد الفقه. لمحمد عميم الإحسان المحددي البركتي، دار النشر: الصدف ببلشرز.. ٧٥
كتـاب التعريفـات. لعـلي بن محمد بن عـلي الجرجاني، حققـه وقدم له ووضع فهارسـه: . ٧٦

إبراهيم الأبياري، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ، دار الكتاب العربي، بيروت. 
كشـاف القناع عن متن الإقنـاع. لمنصور بن يونس بن إدريـس البهوتي (ت: ١٠٥١هـ) . ٧٧

تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال، طبعة عام ١٤٠٢هـ، دار الفكر، بيروت.
كشـف المخـدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختـصرات. لعبد الرحمن بن عبد . ٧٨

االله البعـلي الحنبـلي (١١١٠-١١٩٢هــ) تحقيـق: محمـد بن نـاصر العجمـي، طبعة عام 
١٤٢٣هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت - لبنان.

اللبـاب في علـوم الكتـاب. لأبي حفص عمر بن علي الدمشـقي الحنبـلي، الطبعة الأولى، . ٧٩
١٤١٩هـ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

لسـان العرب . للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد مكرم بن منظور الإفريقي المصري، . ٨٠
(ت: ٧١١هـ) تحقيق: عبد االله علي الكبير، محمد أحمد حسـب االله، هاشـم محمد الشادلي، 

دارالمعارف، القاهرة. 
المبـدع في شرح المقنـع. لإبراهيم بن محمد بن عبـد االله بن محمد بن مفلح (ت: ٨٨٤هـ)، . ٨١

طبعة عام ١٤٢٣هـ، دار عالم الكتب، الرياض. 
المبسـوط. لشـمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سـهل السرخسي، دراسـة وتحقيق: خليل . ٨٢

محيـي الديـن الميس، الطبعـة الأولى، ١٤٢١هــ، دار الفكـر للطباعة والنـشر والتوزيع، 
بيروت - لبنان.

مجلـة الأحكام العدلية. المؤلـف: لجنة مكونه من عدة علماء وفقهـاء في الخلافة العثمانية، . ٨٣
نور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي.

مجلة المسلمون. العدد (٨)، سنة ١٣٧٣هـ. . ٨٤
مجمـع الأنهر في شرح ملتقـى الأبحر. لعبد الرحمن بن محمد بن سـليمان الكليبولي المدعو . ٨٥

بشيخي زادة (ت: ١٠٧٨هـ) تحقيق وخرج آياته وأحاديثه: خليل عمران المنصور، طبعة 
عام ١٤١٩هـ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان .

مجمـوع فتاو شـيخ الإسـلام ابن تيميـة. لتقي الدين أبـو العباس أحمد بـن عبد الحليم . ٨٦
بـن تيمية الحـراني (ت:  ٧٢٨هـ)، تحقيق: أنور البـاز، عامر الجزار، الطبعـة الثالثة، عام 

١٤٢٦هـ، دار الوفاء.
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مجمـوع فتـاو ورسـائل ابـن عثيمـين. لمحمـد بـن صالـح بن محمـد بن عثيمـين (ت: . ٨٧
١٤٢١هـ)، الطبعة الأخيرة، ١٤١٣هـ، دار الوطن، الرياض.

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. لعبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم . ٨٨
ابن تيمية الحراني (٥٩٠-٦٥٢هـ)، طبعة عام ١٤٠٤هـ مكتبة المعارف، الرياض.

مختـار الصحـاح. لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت: ٧٢١هـ)، تحقيق: محمود . ٨٩
خاطر، طبعة عام ١٤١٥هـ-١٩٩٥م، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت. 

مختـصر الخرقـي. لأبي القاسـم عمـر بن الحسـين الخرقـي (ت: ٣٣٤هــ)، تحقيق: زهير . ٩٠
الشاويش، طبعة عام ١٤٠٣هـ، المكتب الإسلامي، بيروت. 

مختـصر خليـل في فقه إمام الهجرة مالك. لخليل بن إسـحاق بن موسـى المالكي، تحقيق: . ٩١
أحمد علي حركات، طبعة عام ١٤١٥هـ، دار الفكر، بيروت.

مختصر طبقات الفقهاء. للإمام محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ) . ٩٢
تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ، مؤسسـة الرسـالة، 

بيروت. 
مسـائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (٢٠٣-٢٦٦هـ) سنة النشر ١٤٠٨هـ، . ٩٣

الدار العلمية، الهند.
مسـائل الإمام أحمد وإسـحاق بن راهويه. تأليف: إسـحاق بن منصور المروزي، الطبعة . ٩٤

الأولى، سنة ١٤٢٥هـ، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة 
العربية السعودية. 

مسند الشافعي. للإمام محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠-٢٠٤هـ)، دار الكتب العلمية، . ٩٥
بيروت.

مشاهير علماء نجد وغيرهم. لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، الطبعة الثانية، سنة . ٩٦
١٣٩٤هـ، دار اليمامة للطباعة والنشر والترجمة.

المصبـاح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، . ٩٧
المكتبة العلمية، بيروت .

المصنـف. لأبي بكـر عبد الرزاق بـن همام الصنعـاني، تحقيق: حبيب الرحمـن الأعظمي، . ٩٨
الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ، المكتب الإسلامي، بيروت. 

- المصنف. لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، . ٩٩
الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ، مكتبة الرشد، الرياض.

مطالـب أولي النهـى في شرح غايـة المنتهى. لمصطفى السـيوطي الرحيبـاني (١١٦٥-. ١٠٠
١٢٤٣هــ). طبعة عام ١٩٦١م، المكتب الإسـلامي، دمشـق، وطبعة عام ١٤١٨هـ، 

دار الكتب العلمية، وبيروت.
معايـير الوسـطية في الفتو. للأسـتاذ الشـيخ محمود ابـن بيه، وزير العـدل والتوجيه . ١٠١

. الوطني بموريتانيا سابقاً
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معجـم المؤلفـين. تراجم مصنفـي الكتب العربية.لعمـر رضا كحالـة، الطبعة الأولى، . ١٠٢
١٤١٤هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.

المعجـم الوسـيط. لإبراهيم مصطفـى، حامد عبد القادر، محمد النجـار، تحقيق: مجمع . ١٠٣
اللغة العربية، دار الدعوة. 

معرفة السـنن والآثار. لأحمد بن الحسـين البيهقي، تحقيق: عبـد المعطي أمين قلعجي، . ١٠٤
الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ، جامعة الدراسة الإسلامية، كراتشي- باكستان، دار الوعي، 

حلب، دار قتيبة، دمشق. 
المغنى. لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت٦٢٠هـ)، الطبعة . ١٠٥

الأولى، ١٤٠٥هـ، دار الفكر، بيروت. 
مغنـي المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهاج. لمحمد الخطيـب الشربيني، دار الفكر، . ١٠٦

بيروت.
منار السـبيل في شرح الدليل. لإبراهيم بن محمد بن سـالم بن ضويان (ت١٣٥٣هـ)، . ١٠٧

تحقيق: زهير الشاويش، الطبعة السابعة ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م. المكتب الإسلامي.
الموسـوعة الطبيـة الحديثة. هيئـة الإشراف على تأليف الموسـوعة مجموعة من الأطباء. . ١٠٨

هيئة الترجمة العربية: رئيسـا التحرير: د. أحمد عمار، ود. محمد أحمد سليمان. المترجمون: 
د. إبراهيـم أبـو النجا، ود.عيسـى حمدي المـازني، ود. لويس دوس. الناشر: مؤسسـة 
سـجل العرب بإشراف: الأسـتاذ الدكتور: إبراهيم عبـده، القاهرة.بإشراف: الإدارة 

العامة للثقافة- وزارة التعليم العالي، مشروع الألف كتاب. 
الموطـأ. لمالك بن أنس الأصبحي، تحقيق: محمد مصطفـى الأعظمي، الطبعة: الأولى، . ١٠٩

١٤٢٥هـ، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، الإمارات العربية المتحدة.
موقع جريدة الرياض، السعودية، العدد (١٣٨٨٣) بتاريح٢ جماد الآخر ١٤٢٧هـ . ١١٠

wwwalriyadhcom200628articlel66982html

موقع الدكتور نجيب ليوس، عمان، الأردن. ١١١
wwwLayyouscombook%20additionpregnancy%20inst%20arabhtm

موقع عيادات ومنتديات طبيبي كوم. ١١٢
wwwTabeebecomvbShowthreadphp?T1199

موقع صحة. مقال: الحمل، هل أنا حامل؟. ١١٣
wwwsehhacommedicalpregnancypreg01htm

موقع طبيب دوت كوم. مقال: أسرع طريقة للكشف عن الحمل. ١١٤
wwwTabibcoma267htm

ميـزان الاعتـدال في نقد الرجال. للحافظ أبي عبد االله محمـد بن أحمد بن عثمان الذهبي . ١١٥
(ت٧٤٨هــ). تحقيـق: عـلي بن محمد البجـادي، الطبعـة الأولى، سـنة ١٣٨٢هـ، دار 

المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان.
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نقد مراتب الإجماع. لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميه (ت٧٢٨هـ)، عناية: . ١١٦
حسن أحمد إسبر، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ، دار ابن حزم، بيروت.

نهايـة المحتـاج إلى شرح المنهاج. لشـمس الدين محمد بن أبي العبـاس أحمد بن حمزة بن . ١١٧
شهاب الدين الرملي، الشهير بالشافعي الصغير (ت ١٠٠٤هـ)، طبعة عام ١٤٠٤هـ، 

دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت.
وفيـات الأعيـان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباس شـمس الديـن أحمد بن محمد بن أبي . ١١٨

بكـر بن خلكان (ت٦٨١هـ)، تحقيق: د. إحسـان عباس، طبعـة دار الثقافة، بيروت، 
لبنان.
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محتويات البحث:

١٦٧ ............................................................................. المقدمة
المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث....................................... ١٧٢
١٧٢ .............................. المطلب الأول: تعريف العدة في اللغة والاصطلاح
المطلب الثاني: تعريف الارتفاع في اللغة والاصطلاح............................ ١٧٤
المطلب الثالث: تعريف الحيض في اللغة والاصطلاح............................ ١٧٥
١٧٦ ........... المطلب الرابع: المراد بـ «عدة من ارتفع حيضها لا تعلم ما رفعه» إجمالاً
١٧٧ .................................. المبحث الثاني: أنواع المعتدات من طلاق وأحوالهن
١٧٧ ......................................... المطلب الأول: عدة المطلقة التي تحيض 
المطلب الثاني: عدة المطلقة الآيسة، والصغيرة التي لم تحض....................... ١٧٨
المطلب الثالث: عدة المطلقة قبل الدخول........................................ ١٨٢
المطلب الرابع: عدة المطلقة الحامل.............................................. ١٨٣
١٨٣ .. المطلب الخامس: إذا بلغت الصغيرة سناً تحيض فيه النساء في الغالب فلم تحض 

خلال الحيض  دم  رأت  ثم  لإياسها،  بالأشهر  المرأة  اعتدت  إذا  السادس:  المطلب 
١٨٥ ....................................................... الأشهر، أو بعد انقضائها
المطلب السابع: إذا حاضت المرأة حيضة ثم أيست............................... ١٨٨
١٨٩ ................... المطلب الثامن: إذا كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها
١٨٩ ............. المطلب التاسع: إذا ارتفع حيض المرأة المعتدة وهي تعلم سبب رفعه 
المبحث الثالث: تحديد سن اليأس................................................... ١٩٧
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عن أبي قلابة -رحمه االله- قال:
تكرهه،  شيء  أخيك  عن  بلغك  «إذا 
فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له 
عذراً، فقل في نفسك: لعل لأخي عذراً 

لا أعلمه».
حلية الأولياء ٢٨٥/٢
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أحكام الأجنة المتلاصقة

إعداد
د. فهد بن عبدالكريم السنيدي
أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة
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ملخص البحث

يـأتي هـذا البحث مواكباً لما يشـهده علـم الأجنة مـن اهتمام كبير 
مـن قبـل المختصين بالطب في العصر الحـاضر، وما حصل من تطور 
في وسـائل الكشـف عن أحـوال الأجنة وهي في الأرحـام في مراحل 
اً عن الالتصاق  متقدمة من أطوارها، مما نتج عنه إمكان الكشـف طبيّ
غير الطبيعي بين الأجنة مبكراً إذا وجد، وانفتح المجال الطبي للوقاية 

والعلاج منه، وتطلب هذا بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بذلك.
وهذا البيان اقتضى دراسة الموضوع في محاور أساسية له وفق الآتي:

التمهيد للبحـث ببيان المراد بالأجنة المتلاصقة فيه تلاصقاً غير • 
طبيعـي، وإيضـاح وقت العلم بهـذا التلاصق في أقـل مدة من 
بـدء الحمل، وعـدد الأجنة في رحم المرأة التـي يمكن حصول 

الالتصاق غير الطبيعي بينها.
تفصيـل دراسـة أحـكام الأجنة المتلاصقـة بأدلتهـا في جوانب • 

ثلاثة:
- الأول: بيان حكم اتخاذ الوسائل والتحصينات الطبية الواقية 
مـن حصول التلاصق غـير الطبيعي بين الأجنـة متى أمكن 

وجوده على وجه مأمون.
- الثـاني: تفصيل حكم عـلاج تلاصق الأجنة غير الطبيعي إذا 
وجـد فعلاً هذا الالتصاق بينها وهي في الأرحام متى ما قدر 

عليه وأمكن بلا ضرر آخر مؤثر.
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- الثالـث: بيان حكم إجهاض الأجنـة المتلاصقة تلاصقاً غير 
طبيعي إذا حصل الالتصاق بينها ولم يتوافر علاج له، سـواء 
كان الدافع لإجهاضها ذات الالتصاق بينها، أم كان الخوف 

على الأم من الهلكة بسببه.
وتبع هذا نتائج البحث ضمن خاتمته.

وبهذا تكاملت عناصر هذا الموضوع الفقهية بإذن االله تعالى.
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المقدمة

الحمـد الله القائـل: (z  }  |  {  ~  ے  ¡   ¢  £  ¤  ¥  
¦  §) (النجـم: ٣٢) حمـداً يليـق بكمال جلاله، وعظيم سـلطانه، 
والصـلاة والسـلام على رسـوله وخاتم أنبيائـه؛ نبينا محمـد، وعلى آله 

وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:

فإن الأجنة مسـتقرها أرحام الأمهات في أطوار متعددة، قال تعالى: 
   k      j  i  h  g  f  e  d  c  b  a   ̀           _  ̂   ]  \)
  |  {  z   y  x  w   vu   t  s  r  q  p  o  n  m  l
{  ~) (الحـج: ٥) وقال: (!     "  #  $  %  &  '  )  (  *  

+  ,  -   .     /  0  1  2  3) (المرسلات: ٢٠-٢٣).

 ({  z  y        x  w) :والأصل في الأجنة سلامة الخلقة؛ قال تعالى
(القيامـة: ٣٨)، ولحكم قدرها االله -سـبحانه وتعالى- قـد يوجد التصاق 
غـير طبيعي بـين جنينين توأمـين في الرحـم، أو نحوه من التشـوهات 
 (s  r  q  p  o) :يّة، وهذا ما يشـير إليه قولـه تعالى قِ لْ الخَ
(الحج: ٥)، ومثله ما ورد في السنة في شأن خلق الجنين: «يارب؛ أسوي؟ 

اً، أو غير سوي»(١). فيجعله االله سويّ
(١) هـذا جـزء من حديـث رواه حذيفة بن أسـيد الغفاري  وأخرجه مسـلم في صحيحه: 
كتاب القدر/باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه...، ٤٣٢/١٦، ٤٣٣، رقم الحديث: 

.٢٦٤٥
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ونظـراً للتقدم الطبـي الكبـير في العصر الحاضر، وتطور وسـائل 
الكشـف عـن أحـوال الأجنة وهـي في الأرحـام في مراحـل متقدمة 
اً معرفـة الالتصاق غير الطبيعي بين الجنينين  مـن أطوارها، أمكن طبيّ
التوأمين إذا وجد، وانفتح المجال الطبي للوقاية والعلاج منه، وتطلب 
ذلـك بيـان الأحـكام المتعلقـة به، لهـذا آثرت دراسـة هـذه الأحكام 
باعتبارهـا تمثـل إحـد القضايـا الفقهيـة المعـاصرة ذات الارتبـاط 
بالطب، ورأيـت العنونة لها بـ «أحكام الأجنـة المتلاصقة»، وقصدي 
تفصيل أحكام تلاصق(١) الأجنة تلاصقاً غير طبيعي، سـواء تعلقت 
بالوقاية من التلاصق غير الطبيعي أم علاجه، ولو بالتخلص من هذه 

الأجنة.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تبرز أهمية هذا الموضوع، وأسباب اختياره فيما يأتي:
أنه لم يفرد بدراسة فقهية وافية -فيما اطلعت عليه- مع أن الحاجة • 

داعية لذلك.
أن فيـه إسـهاماً في تحقيق قـدر من التواصـل العلمـي النافع بين • 

المختصـين في الفقـه والطـب؛ بتجليـة الأحـكام المتعلقـة بهـذا 
الموضوع وفق منهجية علمية سليمة.

اً في •  أن معرفـة جوانـب الحـل والحرمـة فيه معـين للمهتمـين طبيّ
مواصلة دراسـاتهم وأبحاثهم الطبية فيـه؛ وقاية وعلاجاً للأجنة 

منه، ليولدوا أصحاء أسوياء بإذن االله تعالى.
(١) لفـظ «تلاصـق» أظهر في الدلالة على حصول الأمر بين الشـيئين ذاتيهما، كألفاظ «تقاتل» 
و«تضـارب» و«تخاصـم» ونحوهـا، لذلـك آثـرت التعبـير بـه في البحـث، ومنه وصف 
ة» لأنه قد يفيد التصاق الجنين  قَ تَصِ ق» ومنه وصف «الملْ تَصِ قة» ولم أعبر بلفظ «ملْ صِ «المتَلاَ

بغير ما هو جنين لو وجد.
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أن الموضـوع شـامل لبيـان أحكام الالتصـاق غـير الطبيعي بين • 
كل جنينـين توأمـين في أطوارهمـا الأولى، وذلـك دافـع لـذوي 
الاختصـاص الطبي فيـه لمعالجتـه في أوقات مبكرة مـن الحمل، 

. وهذا أجد نفعاً، وأظهر أثراً غالباً
اً، والوصول •  اً وفقهيّ أن في تكامل دراسة الالتصاق بين الأجنة طبيّ

من خلالها إلى نتائج مثمرة بإذن االله تعالى، إسـهاماً في رفع المعاناة 
من الالتصاق بإزالته أو التخفيف منه بعد الولادة، سـواء لذات 

التوأمين، أو لذويهما، أو للمجتمع من حولهما.
أهداف البحث:

أهم أهداف الموضوع ما يأتي:
بيـان حكم الوقاية من تلاصـق الأجنة غير الطبيعي عند إمكانه، • 

باتخاذ السبل والوسائل الطبية المشروعة في ذلك.
معرفة حكم علاج تلاصق الأجنة غير الطبيعي، سـواء بالعقاقير • 

الطبية أم بالتدخل الجراحي لو أمكن وجوده ونجاحه.
تفصيـل أحكام إجهـاض الأجنة المتلاصقة تلاصقـاً غير طبيعي • 

عند تعذر علاج التلاصق بالعقاقير أو الجراحة، سواء شكل بقاء 
الجنينين المتلاصقين حملاً خطراً على حياة أمهما، أم صعب بقاؤهما 

ملتصقين على قيد الحياة بعد الولادة.
تزويـد المكتبة الإسـلامية بأحكام هذا الموضـوع الفقهي مجتمعة • 

بأدلتها التفصيلية.
تساؤلات البحث:

في هذا الموضوع ترد التساؤلات الآتية:
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ما المـراد بالأجنة المتلاصقـة؟ ومتى يعدّ تلاصقهـا غير طبيعي؟ • 
وما عددها؟

مـا حكم اتخاذ الوسـائل الطبيـة الواقية من تلاصـق الأجنة غير • 
الطبيعي؟

ما حكم علاج تلاصق الأجنة غير طبيعي؟• 
إجهاض الأجنة المتلاصقة، ما المراد به؟• 
ما وقت نفخ الروح في الأجنة المتلاصقة؟• 
ما حكم الإجهاض بسبب الالتصاق غير طبيعي بين الأجنة؟• 
ما حكم الإجهاض خوفاً على حياة الأم من الأجنة المتلاصقة؟• 

الدراسات السابقة:
لم أقـف على مـن أفرد هـذا الموضوع بدراسـة فقهية مسـتقلة، وإنما 
هناك دراسات تناولت التوائم المتلاصقة بعد الولادة في مجملها، وهي 

الآتي:
أحـكام التوائم في الفقه الإسـلامي، إعداد: راشـد بن محسـن آل • 

لحيان، ، ١٤٢٥هـ.
وهو بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، 

ويقع كاملاً في ١٨٢ صفحة.
صَّ  خُ وتنـاول البحـث أحـكام التوائـم عموماً بعـد الـولادة، وَ
الفصل الرابع والأخير منه بعنوان: «أحكام التوائم السـياميين»، 
وفيه إشـارة لجزء من الموضوع في أربع صفحات؛ إذ جاء مطلب 
منـه بعنـوان: حكـم إجهاض التـوأم السـيامي، وهو نـواة طيبة 

للدراسات الآتية بعده.
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أحـكام التوائـم الملتصقـة في الفقـه الإسـلامي، إعـداد: علي بن • 
عبـداالله الحمد، في العام الجامعي ١٤٢٧/١٤٢٦هـ، وهو بحث 
تكميلي لنيل درجة الماجسـتير من المعهد العالي للقضاء، ومجموع 
صفحاته: ١٠٦، وهذا كالبحث السـابق في إشـارته إلى جزء من 
الموضوع في حوالي سـت صفحات بشـكل أفضل منه؛ وذلك في 
مبحـث بعنـوان: حكم إجهاض التـوأم الملتصق، وهـو مفيد في 

موضعه دون استيفاء له.
الجنايـات الخاصـة بالتوائـم الملتصقـة الواقعـة منهـا أو عليها في • 

ضـوء الفقه الإسـلامي، للدكتور: محمد شـافعي مفتاح، رسـالة 
دكتـوراه مقدمة لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وطبعت عام: 

١٤٢٩هـ.
وقد جاءت الرسالة مقتصرة على جناية التوائم والجناية عليها، كما 

هو صريح عنوانها الرئيس، ووفق ما بينه الباحث في مقدمته(١).
وفيهـا ذكـر لإجهـاض التوائم الملتصقـة قبل الـولادة، في فصل 
بعنـوان: الجنايـة على التـوأم الملتصق قبـل الـولادة، إلا أنه -مع 
إفادتـه في هذا الجزء من البحث- مقصود به الجناية بالإجهاض؛ 
وفقـاً لعنوانه، ولعنـوان البحث الرئيس، ولهـذا اختلفت صبغته 

. وصياغته عن هذا الموضع من البحث اختلافاً ظاهراً
جراحـة فصـل التوائـم المتلاصقـة، إعـداد: أ.د. بنـدر بـن فهد • 

السـويلم، بحـث منشـور في مجلـة البحـوث الفقهيـة المعاصرة، 
العـدد: ٧٦، عـام: ١٤٢٨هـ، ويقع كاملاً في ٩١ صفحة، إلا أنه 

خاص بفصل التوائم المتلاصقة بعد الولادة.
وهناك دراسات في الإجهاض، من أبرزها ما يلي:

(١) ينظر: الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقة...، ص٨.
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أحكام الإجهاض في الفقه الإسـلامي، إعداد: د. إبراهيم بن محمد • 
قاسـم بـن محمد رحيم، وهي رسـالة ماجسـتير من كليـة الشريعة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طبعت عام: ١٤٢٣هـ.

تنظيـم النسـل وموقـف الشريعة الإسـلامية منـه، تأليـف: أ.د. • 
عبـداالله بـن عبدالمحسـن الطريقي، وهـو كتاب مطبـوع، طبعته 

الثانية ، ١٤١٠هـ.
إلا أن الأول في أحكام الإجهاض بكامله، والثاني تناول الإجهاض 
في أحد عناصره، لكنهما لم يتناولا إجهاض الأجنة المتلاصقة بخصوصه 

. -وهو جزء من هذا البحث – وإنما بحثا أحكام الإجهاض عموماً
وبهذا كله يتضح ألاّ صلة للدراسـات السابقة بهذا البحث، إلا فيما 

يتعلق بجزء منه؛ وهو إجهاض الأجنة المتلاصقة على ما تقدم بيانه.
منهج البحث:

سأتبع في هذا البحث المنهج الآتي:
أصور المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من . ١

دراستها كلما دعت الحاجة لذلك.
إذا كانـت المسـألة مـن مواضع الاتفـاق؛ فأذكر حكمهـا بأدلته . ٢

مـع توثيق الاتفاق من مظانه المعتـبرة، وإن لم أقف على دليل أو 
تعليل، فإني أجتهد في التماس دليل أو تعليل لذلك.

إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف؛ فأتبع ما يأتي:. ٣
أ) تحرير محل الخلاف؛ إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف 

وبعضها محل اتفاق.
ب) ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها.

جـ) توثيق الأقوال من مصادرها المعتبرة.
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د) اسـتقصاء أدلـة الأقوال مـع بيان وجه الدلالـة، وذكر ما يرد 
عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت.

هـ) الترجيح مع بيان سببه.
الاعتـماد على أمهـات المصـادر والمراجع الأصليـة في التخريج . ٤

والتحرير، وفي التوثيق لعموم البحث.
الرجـوع إلى المراجع والأبحاث العلمية المسـتجدة ذات الصلة . ٥

بالموضوع في مجالي الفقه والطب.
إذا لم أجد ما أوثق منه فأعبر بلفظ "يمكن".. ٦
د من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث، . ٧ العناية بدراسة ما جّ

وذلك بالتخريج الفقهي لها وفق الآتي:
أ) التصوير الطبي لها إن احتاجت لذلك.

ب) ذكر الأشباه والنظائر من المسائل والقضايا الفقهية، والربط 
بينها وبين مسألة البحث.

جـ) استنباط الحكم الفقهي للمسألة بدليله على ضوء ما تقدم.
ترقيم الآيات، وبيان سورها.. ٨
تخريـج الأحاديـث وبيان ما ذكـره أهل الشـأن في درجتها إن لم . ٩

تكـن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانـت فيهما أو في أحدهما 
فأكتفي حينئذ بتخريجهما.

تخريج الآثار من مصادرها.. ١٠
العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.. ١١
الخاتمـة، وهي عبارة عن ملخص للبحث يعطي فكرة واضحة . ١٢

عما تضمنه، مع إبراز أهم النتائج والتوصيات إن وجدت.
إتباع البحث بفهرس للمصادر والمراجع وآخر للموضوعات.. ١٣
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خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.

المقدمة.• 
التمهيـد: تعريـف الأجنة المتلاصقـة، ووقت العلـم بتلاصقها، • 

وعددها، وفيه مطلبان:
- المطلب الأول: تعريف الأجنة المتلاصقة.

- المطلب الثاني: وقت العلم بتلاصق الأجنة، وعددها.
المبحـث الأول: حكـم اتخـاذ الوسـائل الطبيـة الواقيـة مـن تلاصق • 

الأجنة.
المبحث الثاني: حكم علاج تلاصق الأجنة.• 
المبحـث الثالث: حكم إجهاض الأجنـة المتلاصقة، وفيه توطئة، • 

ومطلبان:
- التوطئة، وفيها ما يأتي:

المراد بإجهاض الأجنة المتلاصقة.
وقت نفخ الروح في الأجنة المتلاصقة.

- المطلب الأول: حكم إجهاض الأجنة بسـبب الالتصاق، وفيه 
مسألتان:

المسألة الأولى: حكم الإجهاض قبل نفخ الروح.
المسألة الثانية: حكم الإجهاض بعد نفخ الروح.

- المطلـب الثـاني: حكم إجهـاض الأجنة المتلاصقـة خوفاً على 
الأم، وفيه مسألتان:
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المسألة الأولى: حكم الإجهاض قبل نفخ الروح.
المسألة الثانية: حكم الإجهاض بعد نفخ الروح.

الخاتمة.• 
هذا، وأسـأل االله تعالى العون، والتوفيق، والسـداد، والهداية للحق 
والصواب، والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، 

وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.
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التمهيد
تعريف الأجنة المتلاصقة

ووقت العلم بتلاصقها، وعددها

قبل بيان أحكام الأجنة المتلاصقة، يجدر التمهيد لها بتعريف الأجنة 
المتلاصقـة، ووقـت العلـم بهـذا التلاصق، والعـدد من الأجنـة الذي 

يحصل التلاصق فيما بينه في الرحم، وذلك في المطلبين الآتيين:
المطلب الأول

تعريف الأجنة المتلاصقة
يتطلـب الوصـول إلى تعريف محدد للأجنة المتلاصقـة تعريف لفظ 
، ثـم تعريف لفـظ «المتلاصقـة» ثانياً، ثم ثالثـاً تعريف  «الأجنـة» أولاً
اللفظ مركباً «الأجنة المتلاصقة» باعتباره هو المقصود بالبحث؛ وذلك 

على النحو الآتي:
: تعريف الأجنة: أولاً

تَنّ  ْ ـنّ يجَ في اللغـة: الأجنـة جمع مفـرده جنين، وأصله مـن الفعل جَ
ـترَ واسـتتر اسـتتاراً فهو مسـتور ومستتر،  اجتناناً فهو جنين؛ بمعنى سَ

نِين؛ أي: مستور ومستتر. د جَ قْ يقال: حِ
وللجنين عدة إطلاقات، أهمها ما يأتي:
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- الولد مادام في بطن أمه؛ لاستتاره فيه، وهو حمل.
- المسـتور مـن الأشـياء؛ بمعنى: المخفـي أو المختفي، ومنه سـمي 
القلب بالجنان؛ لأن الصدر أجنه؛ أي: سـتره وأخفاه، أو لاسـتتاره في 

الصدر، واختفائه فيه.
نَن. - المقبور؛ وهو الميت إذا تمّ قبره، ومنه سمي القبر بالجَ

ومـن هذا كلـه، يتضح أن الجنين لغة ما اجتن واسـتتر، سـواء كان 
اً، وهـو الأكثر إطلاقـاً؛ كالولـد في بطن أمـه، أو كان  الاجتنـان حسـيّ

د الجنين(١). اً؛ كالحِقْ معنويّ
في الاصطلاح: الجنين الولد في بطن أمه، سـواء كان علقة أم مضغة 
أم مصوراً بصورة آدمي؛ بأن ظهر عليه الطابع الإنساني بتكون الأجهزة 

المعروفة للإنسان(٢).
ومن الفقهاء من قصر مسـمى الجنـين حقيقة على الحمل الذي تبين 
فيـه شيء مـن خلق الآدمـي(٣)، ولعل الدافـع لذلك النظـر إلى أحكام 

معينة رتبها الشارع على ذلك(٤).
(١) ينظر: الصحاح ٢٠٩٣/٥-٢٠٩٥، لسـان العرب ٥١٥/١، المعجم الوسيط ١٤١/١، 

مادة: جنن.
(٢) ينظـر: أصول السرخـسي ٣٣٣/٢، تكملة البحـر الرائق ١٥٣/٩، حاشـية ابن عابدين 
والنظائـر  الأشـباه   ،٣٣٣/٨ والإكليـل  التـاج   ،٣٩٩/٦  الكـبر المدونـة   ،٣٧٧/٥
للسـيوطي، ص٢١٩، المبـدع ٣٥٦/٨، كشـاف القنـاع ٢٣/٦ (النـاشر: مكتبـة النصر 

الحديثة، الرياض).
(٣) ينظـر: بدائـع الصنائع ٤٧٩/٧، بداية المجتهد ٤٨٠/٢، الأم ١٠٧/٦، وفيها: «وأقل ما 
يكون به السـقط جنيناً، فيه غرة، أن يتبين من خلقه شيء يفارق المضغة أو العلقة؛ أصبع 

أو ظفر أو عين، أو ما بان من خلق ابن آدم سو هذا كله..».
وورد هذا النص بنحوه في: مختصر المزني، ص٢٤٩، الحاوي الكبير ٣٨٥/١٢.

(٤) منها وجوب الغرة بإسقاطه وانقضاء العدة.
ينظر: بدائع الصنائع ٤٧٩/٧، الدر المختار ٣٧٨/٥، ٣٧٩، الحاوي الكبير ٣٨٦/١٢، 

مغني المحتاج ٣٨٩/٣. 
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وبهـذا يتضح أن المعنى الاصطلاحي للجنـين عند الفقهاء لا يخرج 
عن المعنى اللغوي له، فهو بمعناه(١).

والجنـين في الطب: ثمرة الحمل في الرحم، مـن وقت التلقيح حتى 
نهاية الأسبوع الثامن، وبعده يدعى بالحمل(٢).

ومـن الأطبـاء مـن خـص مسـمى الجنـين بالحمـل بعد الأسـبوع 
الثامـن وإلى وقـت الولادة، ولا يظهر أثر شرعـي لمجرد الاختلاف في 

المسمى(٣).
ويبـدو أن المفهـوم الطبـي للجنين في الجملـة هو بمعنـى التعريف 

الشرعي له.
وسـواء أحصـل التلقيح داخل الرحم -كما هـو المعتاد- أم خارجه 
في أنابيب الاختبار، ثم أعيد إلى الرحم، فمسـمى الجنين يصدق عليه؛ 

قـال االله تعـالى: (z  }  |  {  ~  ے  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦  
§) (النجم: ٣٢)(٤).

كما أن مسـمى الجنين مأخوذ من الاجتنان؛ لاسـتتار الجنين في بطن 
أمه(٥) على ما سبق بيانه.

(١) ينظر: الموسوعة الفقهية ١١٧/١٦.
(٢) وهناك من رأ أنه يسمى جنيناً حتى نهاية الشهر الثالث من بداية الحمل.

ينظـر: معجـم المصطلحـات الطبيـة ٣٢٣/١، معجـم المصطلحـات العلميـة والفنيـة، 
ص١٣٤، المعجم الوسيط ١٤١/١. 

(٣) ينظـر: أحـكام الإجهـاض في الفقه الإسـلامي، ص٣٣٤، أبحاث فقهيـة في قضايا طبية 
معاصرة، ص٥٢.

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٧٢/١٧.
(٥) ينظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص٥٢.

وينظـر بحث: التخلـص من الخلايا والأجنة التي بها تشـوه وراثـي، ص١٨-٢٤، ففيه 
بسط لإطلاق مسمى الجنين على الخلايا الجنينية المخصبة خارج الرحم.
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: تعريف المتلاصقة: ثانياً
قَ الشيءُ  ، يقـال: لَصِ قَ ، بمعنـى: لَزِ قَ في اللغـة: أصـل الكلمة: لَصِ

اق. قَ به، فهو لاصق ولصّ وقاً، أي: لَزِ قاً ولُصُ بغيره لَصَ
ـقَ الـشيءَ بالـشيء؛ أي: ألزقـه به، ولاصقـه: لازقه،  ويقـال: أَلْصَ
قة، أي:  : تلازقاً، ومنه: الأشـياء المتلاصِ قـاً والْتَصـق به: التزق، تلاصُ

قة. المتلازِ
قِي  ؛ يقال: هو لِصْ يقُ قُ واللِّصِ - اللِّصْ ومن اشتقاقات الكلمة -أيضاً

ق الحائط؛ أي: بجنبه. وبِلِصيْقي؛ أي: بجنبي، وهو بِلِصْ
ق  لاصِ ؛ أي: مُ يـقٌ يقِـي، أي: بجنبي، وهو جار لَصِ ويقـال: هو لَصِ

لي(١).
في الاصطـلاح: من واقـع التعريف اللغوي يمكـن أن تعرف كلمة 
قة" بأنها: وصف للأشياء الملتزقة ببعضها التزاق خلقة ونشأة،  "المتلاصِ

أو بفعل حادث.
فالأشياء الملتزقة ببعضها التزاق خلقة ونشأة، مثل: الأجنة الملتصقة 

ببعضها داخل الرحم.
والأشـياء الملتزقـة ببعضهـا بفعـل حـادث، مثل: التصاق جسـم 
صلب بجسـم آخـر؛ كأن يلحم الصائغ الذهـب والفضة أو الصدع؛ 
لأنه لاحم شيئاً بشيء؛ أي: ألزقه به، أو لاحم بين شيئين؛ أي: ألصق 

بينهـما(٢).
(١) ينظـر: الصحاح ١٥٤٩/٤، ١٥٥٠، مادتا: لزق ولسـق، لسـان العـرب ٣٦٦/٣، مادة 
لصق، القاموس المحيط ٢٨٠/٣، مادتا: لزق، لسـق، المعجم الوسـيط ٨٣١/٢، ٨٣٢، 

مادة: لصق.
(٢) ينظر: الموسوعة الفقهية ١٧٣/٦، ١٧٤.
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: : تعريف الأجنة المتلاصقة مركباً ثالثاً
بعـد تعريف لفظ «الجنين» ولفظ «المتلاصقـة» كل منهما على حدة، 
يمكـن تعريـف اللفظين مركبين معاً باعتبارهما اسـماً عـلى معين، وهو 
«الأجنة المتلاصقة» بالجمع، وذلك من واقع تعريف كل من اللفظين.

وقـد ورد في: معجم المصطلحات الطبية: «توأمان ملتصقان: توأما 
بيضة واحدة يتصل جسماها ببعضهما».(١)

إلا أن هـذا التعريـف غـير مقيد بالأجنـة المتلاصقـة في الرحم قبل 
ولادتهـا، كـما أنه غير مانـع؛ إذ يدخل فيه التوأم مـن بيضة واحدة غير 
الملتصق، المسـمى بـ «التوأم المتطابق» لأنـه ملتصق في بداية الحمل، لا 
يتم انفصال توأم عن آخر إلا فيما بين الأسبوعين الرابع والسادس من 

الحمل(٢).
وعلى هذا فالمراد بـ «الأجنة المتلاصقة»: الجنينان التوأمان المتطابقان، 
ة ومتحـدا الجنس، المتلاحمان في أثنـاء الحمل تلاحماً غير  قَ مكتمـلا الخِلْ

طبيعي، ولهما في كثير من الأحيان أعضاء مشتركة.
فــ «الجنينان التوأمان» بالتثنية؛ لبيان أن التلاصق يكون بين جنينين 

توأمين، لا أكثر من اثنين، كما أن الجنين الواحد ليس محلاً له.
يّة من لـون ونحوه، وهما ما كانا  قِ لْ المتطابقـان؛ أي: في الصفـات الخَ

يَيضة واحدة. من بُ
ـة والآخر طفيلي  قَ ـة؛ أي: لا أن أحدهما مكتمل الخِلْ قَ مكتمـلا الخِلْ

عليه(٣).
.(١) ١١٩٦/٢

(٢) تنظر إجابات معالي الدكتور: عبداالله الربيعة، الإجابة ذات الرقم: ٤.
ة؛ فهو إما أطراف أو رأس أو  قَ (٣) الجنين الطفيلي: هو جزء من جسد متطفل على الجنين المكتمل الخِلْ
جذع ونحوها، زائدة على الجنين المكتمل وملتصقة به، ويعتقد أن سببه موت  أحد الجنينين.=
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متحدا الجنس: ذكران أو أنثيان، لا ذكر وأنثى.
ة، سـواء كان ذلك من  قَ لْ المتلاحمـان: المتصـلان ببعضهما اتصـال خِ

الرأس أم الصدر أم البطن أم الحوض أم الورك أم غيرها.
ويخرج بذلك الأجنة غير المتلاصقة.

في أثنـاء الحمـل: أي أن الالتصـاق بـين الجنينين يكون منذ النشـأة 
ويستمر وهما حمل، لا بعد مدة الحمل، فليس مقصوداً بهذه الدراسة.

تلاحمـاً غير طبيعي: يخرج بهذا الأجنـة المتطابقة غير الملتصقة، فهي 
غير مرادة بالبحث؛ لأن الالتصاق يحصل لها منذ النشـأة وحتى ما بين 
الأسـبوعين الرابع والسـادس من الحمل، ثم تنفصل بعد ذلك بعضها 

عن بعض بشكل طبيعي.
لهـما في كثير مـن الأحيان أعضاء مشـتركة: أي يشـتركان غالباً -لا 
- في بعض الأعضاء، سواء كانت أعضاء داخلية؛ كالقلب والكبد  دائماً

والرئتين، أم خارجية؛ كاليد أو الرجل..، وهذا من خصائصهما(١).
المطلب الثاني

وقت العلم بتلاصق الأجنة، وعددها
: وقت العلم بتلاصق الأجنة: أولاً

المقصود: وقت العلم بالتلاصق غير الطبيعي للأجنة.
= ينظر: تجربتي مع التوائم السـيامية، ص٢٠١، ٢٢٢، إجابـات معالي الدكتور الربيعة، 
الإجابـة ذات الرقـم: ٩، جريدة الريـاض، العـدد: ١٢٨٨٧، في ١٤٢٤/٨/٦ه، موقع 
إسـلام أون لايـن، التوائم الملتصقـة، موقع التوائم ولغز التشـابه، د. صالـح عبدالعزيز 

.wwwnooranorg :الكريم، موقع
(١) ينظر: إجابات معالي الدكتور الربيعة، وبخاصة الإجابات ذوات الأرقام: ٤، ٩، ١١.
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بيان هذا: أن التلاصق يكون بين الأجنة المتطابقة؛ وهي التي تكون 
من بُييضة واحدة(١)، إلا أن منه ما هو طبيعي، ومنه ما ليس بطبيعي.

ة، وبشكل طبيعي منذ النشأة وإلى ما  قَ لْ فالتلاصق يتم بين الأجنة خِ
بين الأسـبوعين الثاني والرابع، وقد يمتد إلى السـادس من الحمل، ثم 
يتم الانفصال بينها بعد ذلك تلقائياً وبشـكل طبيعي، وهذا هو الأعم 

الأغلب في الأجنة المتطابقة، لكن هذا ليس مقصوداً بالبحث.
وهنـاك تلاصـق غير طبيعي، وهو الذي يبقى بـين الأجنة بعد المدة 

الآنفة الذكر، ويستمر كل مدة الحمل.
والمطلـوب هنـا أقل وقت مـن بدء الحمـل يمكن أن يشـخص فيه 
الأطبـاء المختصون التلاصق غير الطبيعـي بين الأجنة، والوقت الذي 
؛ وذلك باسـتخدام وسـائل الكشـف  يجزمـون فيه قطعاً بوجوده فعلاً
الطبية الممكنة لذلك؛ لما لهذا من أثر في معرفة أحكام الأجنة المتلاصقة 

تلاصقاً غير طبيعي.
وبنـاء على ما تقدم، يظهر أن أول وقت وأقله من بدء الحمل يمكن 
أن يوجد فيه الالتصاق غير الطبيعي بين الأجنة، يبدأ من بداية الأسبوع 
الخامـس مـن الحمل تقريبـاً، وربما بدأ مـن بداية السـابع، يقول معالي 
الدكتـور الربيعة: «التوائم المتطابقة تنشـأ ملتصقة، ثـم يبدأ الانفصال 

. - بـ «التوائم أحادية البييضة» وتتطابق جنساً وشبهاً ولوناً (١) وتسمى -أيضاً
- بــ «التوائم ثنائيـة البييضة» وبـ  ويقابـل هـذا «التوائـم غير المتطابقة» وتسـمى -أيضـاً
«التوائـم الأخويـة» وهذه لا يظهر عليها التطابق التام؛ فقـد يختلف الجنس، فتكون ذكراً 

وأنثى، وقد يختلف الشبه واللون بين التوأمين الجنينين.
wwwnooran :ينظر: موقع التوائم ولغز التشـابه، د. صالح عبدالعزيز الكريم، موقع
org، الموسوعة العربية الميسرة، ص٥٥٣، إجابات معالي الدكتور الربيعة، الإجابتان ذاتا 

الرقمين: ٤، ٩.
وينظر في اختلاف اللون: جريدة الرياض، العدد: ١٤٠٠٥، بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٦ه.
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بين الأسـبوعين الثـاني والرابع من الحمل، ولكـن في حالات نادرة لا 
يكمل الانفصال في جزء أو أكثر من الجسـد، فيؤدي ذلك إلى حدوث 

التوائم الملتصقة»(١).
: «المعروف أن التوأم المتطابق ملتصق في بداية الحمل،  ويقـول أيضاً
ثم يتم الانفصال بين الأسـبوعين الرابع والسادس، وفي حالات نادرة 
لا تكتمـل عمليـة الانفصال لأسـباب غـير معروفة، ومـن المتوقع أن 
ترتبط بنقص الهرمونـات المنظمة لعملية الفصل، أو ضمور في الدورة 

الدموية بين التوائم»(٢).
لكن إمكانية التشـخيص الدقيق لتلاصق الأجنة غير الطبيعي، إنما 
تكـون في ما بين الأسـبوعين العـاشر والعشرين من الحمـل؛ أي: من 

. بداية الشهر الثالث للحمل تقريباً
جـاء في كتاب (تجربتي مع التوائم السـيامية): «لقد نشرت أبحاث 
عديـدة تؤكـد إمكانية تشـخيص حـالات التوائـم السـيامية في ما بين 
الأسـبوعين العـاشر والعشرين من الحمل؛ أي: من الشـهر الثالث إلى 

السادس»(٣).
ولا شك أنه كلما زاد عمر التوأمين الجنينين عن بداية الشهر الثالث، 
كلما كان الكشـف عن التلاصـق غير الطبيعي بينهما أسـهل وأوضح، 

. وأكثر يقيناً
على أن اكتشـاف التلاصق غير الطبيعي بين الأجنة مسـتقبلاً يمكن 

(١) تجربتي مع التوائم السيامية، ص١٩٩.
- بيان لأسباب حدوث التلاصق بين الأجنة. وفيه -أيضاً
(٢) إجابات معالي الدكتور الربيعة، في إجابة السؤال رقم (٤).

(٣) ص٢٢٥.
وتنظر إجابة السؤال (١٢) من الأسئلة الموجة لمعالي الدكتور الربيعة.



 ٢٥٦

أن يكون قبل ما ذكر؛ نظراً للتطور الطبي المستمر يوماً بعد آخر في كل 
المجالات الطبية في عصرنا الحاضر.

: عدد الأجنة المتلاصقة: ثانياً
يكـون التلاصق غـير الطبيعي بين جنينين، ولا يكـون بين أكثر من 
اً حـالات التصاق بين أكثر مـن جنينين، يقول  اثنـين؛ إذ لم يسـجل طبيّ
الدكتـور الربيعـة في هذا: «لم يسـجل التاريخ الطبي حـالات التصاق 
لأكثـر مـن اثنين، ولكن هنـاك حالات حمـل ثلاثة توائـم، يكون منها 

اثنان ملتصقان».(١)

(١) إجابات معالي الدكتور الربيعة، الجواب ذو الرقم (١١).



٢٥٧ 

المبحث الأول
حكم اتخاذ الوسائل الطبية الواقية من تلاصق الأجنة

المقصود: حكم اتخاذ التحصينات الطبية الواقية من حصول تلاصق 
الأجنـة تلاصقـاً غـير طبيعي؛ وهـو التلاصق الـذي يكون مـن بداية 
الحمل، ويبقى بين التوأمين حتى الولادة وما بعدها، سـواء كانت هذه 
التحصينـات بما يعرف بــ «التطعيم» للأم، أم بإعطائهـا أدوية لذلك، 

ونحوها من وسائل الوقاية الطبية المختلفة.
فـما حكـم اتخـاذ هـذه الوسـائل والتحصينـات الطبيـة إذا أمكـن، 

ووجدت؟
اتخـاذ الوسـائل الطبيـة الواقيـة مـن تلاصـق الأجنة متـى ما وجد 
ذلـك، وأمكن بلا ضرر على الأم، وبلا ضرر على جنينها، عندما تحمل 
بـه مسـتقبلاً أمر مطلوب شرعـاً، فهو مباح(١)، وقد يكون مسـتحباً أو 
، أو غلب على  واجبـاً؛ إذا تم التيقن من أن الوسـائل الطبيـة واقية فعلاً
الظن عنـد الأطباء ذلك؛ لاتفاقه مع مقاصـد الشريعة وعموم أدلتها، 

ومن ذلك ما يلي:
قـول االله تعـالى: (!  "  #  $%  &  '  )  (  *  +  ,    . ١

-.  /        0  1) (آل عمران: ٣٨).

وجـه الدلالة: أن الوصـف للذرية بالطيبة يدل عـلى أن الذرية 
(١) ينظر: الذخيرة ٤١٠/١٣.



 ٢٥٨

المرغـوب فيها مـا اتصفت به، وممـا يحققه سـلامة التوأمين من 
التلاصـق، وذلك باسـتخدام مـا يقي منه قبـل وجودهما، فدل 

على مشروعيته.
الأحاديـث الـواردة في اتخـاذ التدابـير الاحترازيـة للوقايـة من . ٢

الأمراض، منها الآتي:
١) مـا رواه أبـو هريـرة  أن الرسـول صلى الله عليه وسلم قـال: «لا تـوردوا 

الممرض على المصح» متفق عليه، وسياقه للبخاري(١).
٢) مـا رواه عبـد االله بـن عامر بـن ربيعة: أن عمـر بن الخطاب 
(٢) بلغه أن الوباء وقع بالشام،  غَ ْ خرج إلى الشام، فلما جاء سرَ
فأخـبره عبـد الرحمن بن عـوف أن الرسـول صلى الله عليه وسلم قـال: «إذا 
سـمعتم به بـأرض فـلا تقدموا عليـه، وإذا وقع بـأرض بها 
. متفق عليه، وسـياقه  غٍ ْ فلا تخرجوا فراراً منه» فرجع عمر من سرَ

للبخاري(٣).

(١) صحيـح البخـاري: كتـاب الطب/باب لا عـدو، ٤١٠/١١، رقـم الحديث:٥٧٧٤، 
رقـم   ،٤٦٦/١٤ طـيرة..،  ولا   عـدو لا  السـلام/باب  كتـاب  مسـلم:  صحيـح 

الحديث:٢٢٢١.
(٢) سرغ: بفتح السـين وبسـكون الراء وهو المشـهور وبفتحها، قرية بـوادي تبوك من طريق 

الشام على ثلاث عشرة مرحلة من المدينة المنورة.
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣٦١/٢، شرح صحيح مسلم ٤٥٨/١٤.

(٣) صحيـح البخـاري: كتـاب الحيل/بـاب: ما يكره مـن الاحتيال في الفرار مـن الطاعون، 
٣٦٣/١٤، رقم الحديث: ٦٩٧٣، صحيح مسلم: كتاب السلام/باب الطاعون والطيرة 

والكهانة ونحوه ٤٦٣/١٤، رقم الحديث: ٢٢١٩.
- مطولاً عن ابن عباس  وفيه استشـارته لمن معه من  ورواه البخـاري ومسـلم -أيضاً

 . الصحابة 
ينظـر: صحيـح البخـاري: كتاب الطب/بـاب ما يذكـر في الطاعـون، ٣٣٢/١١، رقم 
الحديـث: ٥٧٢٩، صحيـح مسـلم: كتـاب السـلام/باب الطاعـون والطـيرة والكهانة 

ونحوها، ٤٦٠/١٤- ٤٦٢، رقم الحديث: ٢٢١٩.



٢٥٩ 

٣) مـا روتـه أم المنـذر بنت قيـس الأنصارية قالـت: دخل عليّ 
ـة، فقالـت:  قَ لَّ عَ (١) مُ رسـول االله صلى الله عليه وسلم ومعـه عـلي، ولنـا دوالٍ
فجعل رسـول االله صلى الله عليه وسلم يأكل، وعلي معه يأكل، فقال رسـول 
االله صلى الله عليه وسلم لعـلي: «مـه(٢) مه يا علي؛ فإنك ناقـه(٣)» قال: فجلس 
(٤) وشعيراً،  قاً ـلْ علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت: فجعلت لهم سِ
فقال النبـي صلى الله عليه وسلم : «يا علي، من هذا فأصب؛ فإنه أوفق لك». 
رواه الترمذي وحسنه والسياق له، ورواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وصححه 

الحاكم(٥).
٤) ما رواه أبو هريرة  أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: «فِرَّ من المجذوم 

رُّ من الأسد» رواه البخاري(٦). فِ كما تَ
ووجه الدلالة: أن هـذه الأحاديث تفيد بعمومها الترغيب، 

ق من البُسرْ يعلق، فإذا أرطب أكل. ذْ (١) الدوالي: جمع، مفرده: دالية من التدلية، وهي العِ
ينظر: الفائق في غريب الحديث ٤٣٣/١، النهاية في غريب الحديث والأثر ١٤١/٢.

(٢) مه: اسم فعل أمر، بمعنى انكفف.
ينظر: أوضح المسالك، ص٥٤٦.

(٣) الناقه: الشخص الذي صح عقب علته وبرئ، ولا يزال فيه ضعف.
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١١١/٥، لسان العرب ٧١١/٣، مادة: نقه.

لْق: كل ما غلي بالماء وحده غلياً خفيفاً من البيض والبقول وغيرها، أي: طبخ بالنار. (٤) السِّ
ينظر: لسان العرب ١٨٦/٢، ١٨٧، مادة: سلق، غريب الحديث لابن سلام ٢٦٤/٣.

(٥) سـنن الترمـذي: كتـاب الطب/باب ما جـاء في الحميـة، ٢٣٧/٦، ٢٣٨، رقم الحديث: 
٢٠٣٨، سـنن أبي داود: كتـاب الطب/باب في الحميـة، ١٩٣/٤، ١٩٤، رقم الحديث: 
٣٨٥٦، سـنن ابن ماجه: أبواب الطب/باب الحميـة، ٢٦٦/٢، رقم الحديث: ٣٤٨٥، 

مسند الإمام أحمد ٤٠٩/٦، رقم الحديث: ٢٧٠٤٧، المستدرك ٤٠٧/٤.
- في  - البيهقي في: السـنن الكـبر ٣٤٤/٩، وصححه الذهبي -أيضاَ وأخرجـه -أيضاً

التلخيص ٤٠٧/٤.
(٦) صحيح البخاري: كتاب الطب/باب الجذام، ٣٠٧/١١، رقم الحديث: ٥٧٠٧.

ورو مسـلم في صحيحه نحـوه عن عمرو بن الشريد عن أبيه، في كتاب السـلام/باب 
اجتناب المجذوم ونحوه، ٤٧٩/١٤، رقم الحديث: ٢٢٣١.



 ٢٦٠

بـل والأمـر باتخاذ ما يقي مـن الأمراض، وتنهـى عن تركه، 
فيدخـل في هـذا العموم الوسـائل الطبية الواقيـة من وجود 

تلاصق الأجنة التوائم غير الطبيعي.
ما رواه أبو هريرة  أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن القوي خير . ٣

وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف...» الحديث، رواه مسلم(١).
ووجـه الاسـتدلال: أن الحديث نـص في أن المؤمن القوي خير 
وأحـب إلى االله مـن المؤمن الضعيف، ومن ذلـك القوة البدنية، 
ومن أسبابها المنع من وجود تلاصق الأجنة التوائم غير الطبيعي 
باتخاذ الوسـائل الواقية منه متى ما توافرت أسبابه؛ ليولد التوأم 
سـليماً من التلاصق مع توأمه الآخـر بإذن االله تعالى، فيتحقق له 

قدر من القوة بهذه السلامة(٢).
أن تعاطي الأسـباب الواقية ممـا لا يرغب فيه مأذون فيه شرعاً، . ٤

بل ومأمور به أحياناً، واتخاذ الوسائل الطبية الواقية من تلاصق 
الأجنـة من تلك الأسـباب، فتكون مأذوناً فيهـا شرعاً؛ بمعنى 

مباحة أو مستحبة(٣).
(١) صحيح مسـلم: كتاب القدر/باب في الأمر بالقوة...، ٤٥٥/١٦، ٤٥٦، رقم الحديث: 

.٢٦٦٤
(٢) ينظر: بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة، ص٢٢٥.

(٣) جاء في فتح الباري ٣٧٣/١١: "..والحق أن من وثق باالله، وأيقن أن قضاءه عليه ماض، 
لم يقدح في توكله تعاطيه الأسـباب اتباعاً لسـنته وسنة رسـوله؛ فقد ظاهر صلى الله عليه وسلم في الحرب 
بين درعين، ولبس على رأسه المغفر، وأقعد الرماة على فم الشعب، وخندق حول المدينة، 
وأذن في الهجـرة إلى الحبشـة وإلى المدينة، وهاجر هو، وتعاطى أسـباب الأكل والشرب، 
وادخر لأهله قوتهم، ولم ينتظر أن ينزل عليه من السـماء، وهو كان أحق الخلق أن يحصل 
لـه ذلك، وقال للذي سـأله: أعقل ناقتي أو أدعها؟ قال: (اعقلها وتوكل) فأشـار إلى أن 

الاحتراز لا يدفع التوكل، واالله أعلم".
ونحوه في نيل الأوطار ٩٢/٩، نقلاً فيهما عن الطبري-رحمه االله.
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القيـاس على التطعيـم للأطفال، بـل وحتى البالغـين، فكما أنه . ٥
مرغـوب فيه طبا، مأذون فيه شرعاً مع ثبوت نفعه، ولولي الأمر 
الإلـزام به(١)، فكـذا اتخاذ الوسـائل الطبية الواقيـة من تلاصق 
الأجنـة التوائـم غـير الطبيعـي، بجامـع غلبـة الظـن بحصول 

الوقاية؛ درءاً لما قد يضر مستقبلاً بصحة الإنسان.
أن حفظ النسـل سليماً صحيحاً معافى مطلب شرعي؛ فهو أحد . ٦

الـضرورات الشرعيـة(٢)، واتخـاذ الوسـائل الطبيـة الواقية من 
تلاصق الأجنة التوائم غير الطبيعي وسـيلة إليه، والوسـيلة لها 

حكم الغاية.(٣)
أن الدفع مقدم شرعاً على الرفع(٤)، والوقاية خير من العلاج(٥)، . ٧

واتخـاذ الوسـائل الطبية الواقية من تلاصـق الأجنة التوائم غير 
الطبيعـي هو من قبيـل الدفع، لا الرفع، فيكـون أولى بالتقديم؛ 
إذ عـدم وجود التلاصق غـير الطبيعي بـين التوأمين هو الخلقة 
(١) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسـلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسـلامي بجدة، العدد: السابع، 
الجزء الثالث، ص٧٣٣، المسـؤولية الطبية وأخلاقيـات الطبيب، ص١٦١، فقه القضايا 

الطبية المعاصرة، ص١٧١.
(٢) الضرورات الشرعية التي يجب حفظها هي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

ينظـر: الذخيرة ٤٧/١٢، الموافقـات ١٠/٢، ٤٦/٣، ٤٧، التشريـع الجنائي ٢٠٣/١، 
التعزيـرات البدنيـة وموجباتهـا، ص:١٦، بحـوث فقهيـة في مسـائل طبيـة معـاصرة، 

ص٢٢٤.
(٣) ينظـر: مجامـع الحقائق، ص٣٢٧، الفروق ٣٢/٢، ٣٣، شرح تنقيح الفصول، ص٤٤٨، 
القواعـد للمقـري ٣٩٣/٢، ٤٧٣، ٤٧٤، مغنـي المحتـاج ١٢٥/٣، إعـلام الموقعـين 

١٧٥/٣، القواعد الفقهية للندوي، ص:١٥٩.
(٤) ينظر: القواعد للمقري ٥٩٠/٢، الأشـباه والنظائر للسبكي ١٢٧/١، المنثور ١٥٥/٢، 
الأشباه والنظائر للسـيوطي، ص١٣٨، مجلة الأحكام العدلية، ص:١٠٠، المادة: ١٣٤، 

المدخل الفقهي العام، ١٠١٦/٢، الفقرة: ٦٣٢، القواعد الفقهية للندوي، ص:٣٩٦.
(٥) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد: ٢٩، ص١٣٩.



 ٢٦٢

السـوية المعتـادة لهما، ووجـوده غالباً ما يـؤدي إلى هلاكهما قبل 
الـولادة أو بعدها بزمـن قليل(١)، وحتى لـو أجريت لهما عملية 

- بسببها. فصل، فهما عرضة للهلاك -أيضاً

ـاً أن ما بـين ٤٠% من التوائم الأجنـة المتلاصقة تولد ميتة، ومـا يولد منها حيّ  (١) يذكـر طبيّ
يموت منه ٤٠% بعد عدة أيام من الولادة.

ينظر: إجابات معالي الدكتور الربيعة، الإجابة ذات الرقم: ١٧، موقع: إسلام أون لاين/
التوائم الملتصقة.
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المبحث الثاني
حكم علاج تلاصق الأجنة

تقـدم بيان حكم اتخاذ الوسـائل الطبية الواقيـة من تلاصق الأجنة، 
ولكن إذا حصل فعلاً اكتشاف تلاصق غير طبيعي بين جنينين توأمين، 
إما لأن هذه الوسـائل لم تتخذ، وإما لأنهـا اتخذت ولم تق من التلاصق 
غـير الطبيعـي، فما حكم عـلاج هذا التلاصـق بين الجنينـين بقصد أن 
ياً، سـواء كان ذلك  يتـم الانفصـال بينهـما وهما في الرحـم إن أمكن طبِّ
بالعقاقـير الطبيـة أم بالجراحة الطبية(١)، بلا ضرر مؤثر على الأم أم على 

توأميها، ليولدا بعد ذلك سليمين غير ملتصقين؟
يـأتي هذا من التداوي المأذون فيـه شرعاً إذا أمكن طبيا، وتم التيقن 
من جدو العلاج أو غلب على الظن ذلك، بلا ضرر على الأم الحامل 
- ومن الضرر  بالتوأمـين الملتصقـين، وبلا ضرر عـلى التوأمين -أيضـاً

تعرض الأم لخطر الإجهاض.
وقد اتفق الفقهاء على إباحة التداوي، والإذن فيه شرعاً في الجملة(٢)، 
(١) في إجابـة السـؤال (١٣) يقول معـالي الدكتور الربيعـة: «إزالة الالتصـاق بالجراحة أثناء 
الحمـل لازال طـور البحوث بالنسـبة للتوأم الطفيلي؛ حيث تشـكل الجراحـة خطراً على 

إجهاض الحمل».
مسـلم  صحيـح  شرح   ،٤٦٦/٣ الممهـدات  المقدمـات   ،٦٦/١٠ الهدايـة  ينظـر:   (٢)

٤٤١/١٤،حاشية الجمل ١٣٥/٢،كشاف القناع ٧/٤.
ومن غلاة الصوفية، من حرم التداوي؛ لأن المرض بقدر االله، وقدر االله لا يرد.

ص٤٨٥،= الشرعيـة،  الأحـكام  قوانـين   ،٤٤١/١٤ مسـلم  صحيـح  شرح  ينظـر: 
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واختلفـوا: هل الإذن على وجه الإباحة أو الاسـتحباب أو الوجوب؟ 
على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الإباحة.
 - وهو المذهب عند الحنفيـة(١)، والمالكية(٢)، وهو المذهب -أيضاً
عنـد الحنابلـة(٣)، وبـه قال بعـض الشـافعية(٤) إلا أن الـترك عندهما 

أفضل(٥).

= عمدة القاري ٢٣٠/٢١.
لكن يرد عليهم بالآتي:

- الأحاديث الصحيحة الصريحة في الإذن بالتداوي بل والأمر به، كما سيأتي.
- من قـدر االله تعالى؛ فقد «سـئل رسـول االله صلى الله عليه وسلم أرأيـت أدوية  أن التـداوي هـو -أيضـاً
قِيهـا، هل ترد من قدر االله؟ قـال (هي من قدر  تَّ قىً نَ تُ قي بها، وَ ْ ـترَ قىً نَسْ رُ نتـداو بهـا، وَ
االله)». رواه الترمـذي وصححه في سـننه: أبواب الطب، باب مـا جاء في الرقى والأدوية 
٢٥٨،٢٥٩/٦، رقـم الحديـث: ٢٠٦٦، ورواه ابن ماجه والسـياق له في سـننه: أبواب 
الطب، باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء ٢٦٥/٢، رقم الحديث: ٣٤٨٠، وصححه 
الحاكم في المسـتدرك، ووافقه الذهبي في التخليص ١٩٩/٤، وحسـنه الشـوكاني في نيل 

الأوطار ٩٠/٩.
وينظـر: شرح صحيـح مسـلم ٤٤٢/١٤، فتـح البـاري ٢٧٩/١١، زاد المعـاد ١٣/٤، 

.١٤
(١) ينظـر: تبيـين الحقائق ٧٢/٧، ٧٣، تكملـة البحر الرائـق ٤١٢/٨، ٤١٣، ٤١٨، ٤١٩، 

حاشية ابن العابدين ٢٤٩/٥.
(٢) ينظـر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي١١٤٢/٢، الذخيرة ٣٠٧/١٣، قوانين الأحكام 

الشرعية، ص٤٨٥، الفواكه الدواني٤٤٠/٢،حاشية العدوي ٤٥٢/٢.
(٣) ينظـر: مجمـوع الفتاو ٥٦٤/٢١، الفـروع ٢٣٩/٣، الآداب الشرعية ٣٥٨/٢، المبدع 

٢١٣/٢، الإنصاف ٤٦٣/٢، الإقناع ٣٢٧/١، كشاف القناع ٧/٤.
(٤) ينظـر: المجمـوع ٩٥/٥، ٩٦، مغنـي المحتـاج ٣٥٧/١، نهاية المحتـاج ١٨/٣، السراج 

الوهاج، ص١١٢.
(٥) أي: عند الحنابلة وبعض الشافعية. 

ينظر: التمهيد ٢٦٥/٥، ٢٧٣، ٢٧٩.
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القول الثاني: الندب.
وهو قول عنـد الحنفية(١)، والمالكية(٢)، والمذهب عند الشـافعية(٣)، 

وبه قال بعض الحنابلة. (٤)
القول الثالث: الوجوب.

وبـه قال بعض الحنابلة، ومنهم مـن زاد: إن ظن نفعه(٥)، وهو قول 
للحنفية(٦) والشافعية(٧) إن كان مقطوعاً بنفعه، وبه قال ابن حزم(٨).

الأدلة والمناقشات:
أدلة القول الأول:

: : الأدلة على إباحة التداوي مطلقاً أولاً
(١) ينظر: بدائع الصنائع ١٩٠/٥.

(٢) ينظر: حاشية العدوي ٤٥٢/٢.
(٣) ينظـر: روضة الطالبين ٩٦/٢، المجموع ٩٦/٥، مغنـي المحتاج ٣٥٧/١، نهاية المحتاج 

١٨/٣، السراج الوهاج، ص١١٢.
قـال النـووي في شرح صحيـح مسـلم ٤٤١/١٤: «وهـو مذهـب أصحابنـا، وجمهـور 

السلف، وعامة الخلف».
.٥٦٤/٢١ (٤) ينظر: مجموع الفتاو

وفي الآداب الشرعية ٣٥٩/٢، والإنصاف ٤٦٣/٢: فعله أفضل.
وفيه، وفي الفروع ٢٣٩/٣،والمبدع ٢١٣/٢، ٢١٤، وكشاف القناع ٧/٤: اختار الفعل 

القاضي أبو يعلى وابن عقيل
وابن الجوزي وغيرهم.

.٥٦٤/٢١ (٥) ينظر: مجموع الفتاو
زاد  يجـب،  ٤٦٣/٢: «وقيـل:  والإنصـاف   ،٢١٤/٢ والمبـدع   ،٢٣٩/٣ الفـروع  وفي 

بعضهم: إن ظن نفعه».
(٦) ينظـر: الفتاو الهندية ٣٥٥/٥. وفي الآداب الشرعية ٣٥٩/٢: «ومذهب أبي حنيفة أنه 

مؤكد حتى يداني به الوجوب».
(٧) ينظر: حاشية الجمل ١٣٤/٢.

(٨) ينظر: المحلى ١٢٠/٨.
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١ .  v   u   t   s   r    q   p   o) تعـالى:  االله  قـول 
w) (النحل: ٦٩).

ووجـه الدلالة: أن االله تعـالى بين أن ما يخرج مـن بطون النحل 
من شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وذلك إخبار، لا أمر، 

للعلم به في التداوي والتعالج، فدل على إباحة ذلك(١).
، وهي الأحاديث الآتية:. ٢ الأحاديث الدالة على أن لكل داء دواءً

١) ما رواه أبو هريرة  أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنزل االله داءً 
» رواه البخاري(٢). إلا أنزل له شفاءً

٢) مـا رواه جابـر بن عبد االله  أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قال: «لكل 
أَ بإذن االله عز وجل» رواه  يبَ دواءُ الداءِ بَرَ داء دواء، فـإذا أُصِ

مسلم(٣).
٣) مـا رواه عبـد االله بن مسـعود  أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: «إن االله 
، جهله منكم  -عز وجل- لم ينزل داء إلا وقد أنزل معه دواءً
مـن جهله، أو علمـه منكم من علمه» رواه أحمـد واللفظ له، ورواه 

البيهقي، وصححه الحاكم(٤).

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٨٩/١٠ – ٩١.
(٢) صحيح البخاري: كتاب الطب/باب: ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء، ٢٧٨/١١، رقم 

الحديث: ٥٦٧٨.
(٣) صحيح مسلم: كتاب السلام/باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي ٤٤١/١٤، رقم 

الحديث: ٢٢٠٤.
(٤) مسـند الإمام أحمد ٥٥٩/١، رقم الحديث: ٤٢٦٨، السـنن الكبر ٣٤٥/٩، المستدرك 

.٣٩٩/٤
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ٢٨٦/١ برقم: ٣٦٦، وأبو يعلى في مسنده، ص٩٤٦ 

برقم: ٥١٨٠، وأورده ابن عبد البر في التمهيد ٢٨٥/٥، ٢٨٦. 
ورواه ابن ماجه في سننه: أبواب الطب/باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء، ٢٦٥/٢، 

رقم الحديث:٣٤٨١، دون لفظ (جهله منكم) فما بعده.
والحديـث صححه - أيضاً – الذهبي في التلخيـص ٣٩٩/٤، والبوصيري في الزوائد =
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وجه الدلالة: أن هذه الأحاديث أفادت أنه ما من داء إلا وله 
دواء بـإذن االله تعالى، وذلك يقتضي إباحة التعالج والتداوي 

من أي داء إذا علم بعلاجه، وإلا لم يكن لهذا العلم ثمرة.
: «أن أناساً من عرينة قدموا على رسول . ٣ ما رواه أنس بن مالك 

االله صلى الله عليه وسلم المدينة، فاجتووها(١)، فقال لهم رسول االله صلى الله عليه وسلم: (إن شئتم 
أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، فتشربوا من ألبانها وأبوالها)» ففعلوا 

فصحوا،... الحديث، متفق عليه، وسياقه لمسلم(٢).
وجـه الدلالة: أن النبـي صلى الله عليه وسلم بينّ علاجاً لمـا أصابهم من مرض، 
وعلّـق أخذه بمشـيئتهم، وذلك يـدل على إباحة التـداوي عند 

العلم بالدواء، وإلا لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم : «إن شئتم» معنى(٣).
ويمكـن أن يناقـش بأنـه ورد في روايـة البخـاري: «أمـر لهـم 
رسـول االله صلى الله عليه وسلم بـذود وبراع، وأمرهم أن يخرجـوا فيه، فيشربوا 
مـن ألبانها...» الحديـث(٤)، وهذا أمر، فيفيـد الندب، لا مطلق 

الإباحة؛ لأنه مبين لرواية «إن شئتم» السابقة.
= - فيـما نقلـه عنه محمـد الأعظمي في تحقيقه سـنن ابـن ماجـه ٢٦٥/٢، الحديث رقم: 

٣٤٨١ – والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ١٩١/١، برقم: ٤٥٢.
وجـاء في الموسـوعة الحديثيـة (مسـند الإمـام أحمـد) ٥٠/٦، ٣٠١/٧ في تحقيق حديثي 

رقمي: ٣٥٧٨ و٤٢٦٧وصفه بأنه: (صحيح لغيره).
وينظر: فتح الباري ٢٧٩/١١.

، وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول؛ إذ لم يوافقهم هواء المدينة. (١) اجتووها: أصابهم الجوَ
ينظر: النهاية في غريب الحديث ٣١٨/١، شرح صحيح مسلم ١٦٧/١١.

(٢) صحيـح البخاري: كتاب الطب/باب: من خرج مـن أرض لا تلائمه، ٣٣١/١١، رقم 
الحديـث: ٥٧٢٧، صحيـح مسـلم: كتاب القسـامة/باب: حكـم المحاربـين والمرتدين 

١٦٥/١١، رقم الحديث: ١٦٧١.
(٣) ينظر: شرح صحيح مسلم ١٦٧/١١، ١٦٨.

(٤) صحيـح البخـاري: كتـاب الطب/باب من خرج من أرض لا تلائمـه، ٣٣١/١١، رقم 
الحديث: ٥٧٢٧.
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٤ . ، تَاهُ مَّ ما رواه هشام بن عروة قال: «كان عروة يقول لعائشة: يا أُ
، أقول: زوجة رسـول االله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي  كِ مِ هْ لا أعجـب مـن فَ
ر وأيام العرب، أقول: ابنة  ـعْ كِ بالشِّ مِ لْ بكـر، ولا أعجب من عِ
أبي بكـر، وكان أعلـم، أو مـن أعلـم الناس ولكـن أعجب من 
؛ كيف هـو؟ ومن أين هو؟ قـال: فضربت على  بِّ علمـك بالطِّ
م عند آخر  قَ ، إن رسول االله صلى الله عليه وسلم كان يَسْ ةُ يَّ رَ بِهِ، وقالت: أَيْ عُ نْكِ مَ
مُ عليـه وفود العرب من  دُ قْ هِ، فكانت تَ ـرِ مُ هِ، أو في آخـر عُ ـرِ مُ عُ
». رواه  نْ ثَمَّ مِ ا له، فَ هَ ُ الجِ عَ تُ له الأنْعات، وكنت أُ نْعَ تَ ه، فَ جْ كل وَ

أحمد، وصححه الحاكم(١).
وجه الدلالة: أن تداوي النبي صلى الله عليه وسلم ومعالجة عائشـة  له، دليل 

على الإباحة وإذن الشارع الحكيم فيه.
ويمكن أن تناقش هذه الأدلة من وجهين:

أحدهما: أنها وإن دلت على الإباحة المطلقة، إلا أنه يمكن حملها على 
النـدب؛ للأحاديث الـواردة في الأمر بالتـداوي، وبوصف علاجات 
معينـة والأمر بهـا، وبالحث على إحضار الطبيـب للمريض لعلاجه أو 

الحضور إليه، كما سيأتي في أدلة القول الثاني.
والثاني: أنه لو سلم بدلالتها على الإباحة، فإنها لا تمنع من أن يكون 
التداوي مندوبـاً أو واجباً في أحوال أخر باعتبار أدلة أخر غيرها، 

كما سيأتي في أدلة القولين الثاني والثالث.
: الأدلة على أن ترك التداوي أفضل: ثانياً

(١) مسند الإمام أحمد ٧٩/٦، رقم الحديث: ٢٤٣٧٢، المستدرك ١٩٧/٤.
- الذهبي في التخليص ١٩٧/٤، وذكره في: سـير أعلام النبلاء  وصحح الحديث –أيضاً

 .١٨٣/٢
وفي تحقيق: الموسـوعة الحديثة (مسـند الإمام أحمد) ٤٤١/٤٠، رقم الحديث: ٢٤٣٨٠، 

وصف بأنه «خبر صحيح».
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استدل من قال بذلك بالآتي:
مـا رواه ابـن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم لماّ سـئل عن السـبعين ألفاً . ١

مـن أمتـه الذين يدخلون الجنة بغير حسـاب، قـال: «هم الذين 
ون(٣)، وعـلى ربهـم  قُ ْ ـترَ ون(٢) ولا يَسْ تَـوُ ون(١)ولا يَكْ ـيرَّ تَطَ لا يَ

يتوكلون» الحديث. متفق عليه، وسياقه للبخاري(٤).
وجـه الدلالـة: أن النبي صلى الله عليه وسلم وصـف الذين يدخلـون الجنة بلا 
حسـاب بأنهم مـن يتركـون التداوي بـما ذكر؛ تـوكلاً على االله، 

وهذا يدل على أن الترك أفضل(٥).
جبريـل -عليـه  أن  يعارضهـا  الحديـث  دلالـة  بـأن  ونوقـش 
السـلام- كان يرقي النبي(٦) صلى الله عليه وسلم وبـأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر بعض 
الصحابـة على الكي(٧)، وهذا مفـاده: أن فعل التداوي أفضل 

مـن تركـه.
ويمكن أن يحمل حديث ابن عباس  في حق من يعتقد أن الأدوية 

(١) التطير: التشاؤم بالشيء.
ينظر: الفائق في غريب الحديث ٣٧١/٢، النهاية في غريب الحديث والأثر ١٥٢/٣.

(٢) لا يكتوون: المراد الكي بالنار للعلاج.
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢١٢/٤.

قَى بهـا صاحب الآفة  رْ ـوذة يُ يَـة: العُ قْ (٣) في النهايـة غريـب الحديـث والأثـر ٢٥٤/٢: «الرُّ
ع وغير ذلك من الآفات». ى والصرّ كالحمّ

(٤) صحيـح البخـاري: كتاب الطب، باب من لم يـرق، ٣٧١،٣٧٢/١١. الحديث: ٥٧٥٢، 
صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين بغير حساب 

ولا عذاب، ٩٣/٣، ٩٤، رقم الحديث: ٣٧٤.
(٥) ينظر: التمهيد ٢٦٥/٥، كشاف القناع ٧/٤.

(٦) رواه مسلم في صحيحه: كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى، ٤١٩/١٤، ٤٢٠، 
رقم الحديث: ٢١٨٥.

(٧) منهم أبي بن كعب  كما في حديث جابر بن عبداالله  الذي سيأتي في أدلة القول الثاني.
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بذاتهـا هي النافعة والجالبة وحدها للشـفاء، وأن الشـفاء ليس من االله 
تعالى(١).
ما رواه عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة . ٢

من أهل الجنة؟ قلت: بلى، قال: هذه المرأة السـوداء، أتت النبي 
صلى الله عليه وسلم فقالـت: إني أصرع، وإني أتكشـف، فـادع االله لي، قال: «إن 
شـئت صبرت ولك الجنة، وإن شـئت دعـوت االله أن يعافيك» 
فقالـت أصبر، فقالت: إني أتكشـف، فادع االله لي ألا أتكشـف، 

فدعا لها. متفق عليه، ولفظه للبخاري(٢).
وجـه الدلالـة: دل الحديث على أن الصبر عـلى المرض خير من 

التداوي؛ فالصبر عليه جزاؤه الجنة.
ويمكـن أن يناقـش بأن الحديـث لا دلالة فيه عـلى أفضلية ترك 
التـداوي؛ لأن النبـي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ترك التـداوي شرطاً لدخول 
الجنـة، وإنما اشـترط الصبر على المـرض بلا دعوة لها بالشـفاء، 
لكنهـا لـو صبرت وتـداوت لم تكن مرتكبة لمـا يمنع من دخول 

الجنة(٣).
أن مـن الصحابة من ترك التداوي مع حاجتهم إليه، وهذا يدل . ٣

على أن الترك أفضل(٤).
(١) ينظر: تبيين الحقائق ٧٣/٧، تكملة البحر الرائق ٤١٩/٨.

وفي فتـح البـاري ٣٧٢/١١، ٣٧٣، وفي نيـل الأوطـار ٩١/٩، ٩٢ مزيـد إجابات عن 
. حديث ابن عباس 

(٢) صحيـح البخـاري: كتـاب المـرضى، باب فضل من يـصرع من الريـح، ٢٥٣/١١، رقم 
الحديث: ٥٦٥٢، صحيح مسـلم: كتاب البر والصلة والآداب، ٣٦٧/١٦، ٣٦٨، رقم 

الحديث: ٢٥٧٦.
(٣) ينظر: زاد المعاد ٥٧/٤.

. (٤) منهم أبو بكر وأبو الدرداء وابن مسعود 
التمهيـد=  ،٣٤/١ الأوليـاء  حليـة   ،١٩٨/٣ سـعد  لابـن   الكـبر الطبقـات  ينظـر: 
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نوقـش بأن هذا يعارضـه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد تـداو، وأمر به، 
- من تداو وطلب أسـباب الشـفاء  وأن مـن الصحابة -أيضاً

من الأمراض(١).
ولعـل هؤلاء الصحابة قد توافرت عندهـم القناعة بأن العلاج 
لا ينفعهـم؛ لأنهم قد جربوا التداوي فلم يفدهم شـيئاً، أو أنهم 

ممن ير إباحة التداوي، والمباح للمرء ترك الأخذ به بلا إثم.
أدلة القول الثاني:

١ . ({   z    y   x   w   v   u   t) تعـالى:  قولـه 
(الإسراء: ٨٢).

وجه الدلالة: أن االله تعالى أرشـد إلى أن من القرآن ما فيه شـفاء 
لأمـراض المؤمنين، ولما أرشـد إليه دل عـلى أن طلبه مرغب فيه 

. (٢)، وذلك هو المندوب، فيكون التعالج به مستحباً شرعاً
الأحاديث التي فيها الأمر بالتداوي، منها ما يأتي:. ٢

١) ما رواه أسـامة بن شريك قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابُه 
كأن عـلى رؤوسـهم الطـير، فسـلمت ثـم قعـدت، فجـاء 
الأعـراب من ههنا وههنـا فقالوا: يا رسـول االله، أنتداو؟ 
فقـال: «تداووا؛ فإن االله -عزوجل- لم يضع داءً إلا له دواء، 
غير داء واحد، الهرم». رواه الترمذي وصححه، ورواه أبو داود والسياق 

له، ورواه ابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم(٣).

قوانـين   ،٥٦٤/٢١  الفتـاو مجمـوع   ،٢٦٤/١ الصفـوة  صفـوة   ،٢٦٩/٥-٢٧١  =
الأحكام الشرعية، ص٤٨٥.

(١) ينظـر مـا تقدم من أدلـة للقول بالإباحة المطلقة، وما سـيأتي من أدلة للقـول بأن التداوي 
مندوب. وينظر: التمهيد ٢٧٨/٥، زاد المعاد ١٣/٤، ١٤.

(٢) ينظر: تفسير أبي السعود ٤٧٦/٣، فتح القدير للشوكاني ٢٥٣/٣.
(٣) سنن الترمذي: أبواب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، ٢٣٩/٦، رقم الحديث:=
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٢) ما رواه أبو الدرداء  قال: «قال رسول صلى الله عليه وسلم : (إن االله أنزل 
الـداء والدواء، وجعل لـكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا 

بحرام» رواه أبو داود(١).
وجـه الدلالـة: في الحديثـين أمر بالتـداوي، وأقـل درجات 

الأمر الاستحباب.
الأحاديـث التـي فيها وصف لعلاجـات معينة وأمـر بها، منها . ٣

الآتي:
١) مـا رواه ابن عمر  أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قـال: «عليكم بهذه 
ام(٢)» رواه  الحبة السـوداء؛ فإن فيها شـفاءً من كل داءٍ إلا السَّ

ابن ماجه(٣).

= ٢٠٣٩، سـنن أبي داود: كتاب الطب/بـاب في الرجل يتداو، ١٩٢/٤، ١٩٣، رقم 
الحديث: ٣٨٥٥، سـنن ابن ماجه: أبواب الطب/باب: ما أنزل االله داء إلا أنزل له شـفاء 
٢٦٥/٢، رقم الحديث: ٣٤٧٩، مسـند الإمـام أحمد ٣٧٨/٤، رقم الحديث: ١٨٤١٣، 

المستدرك ٣٩٩/٤.
- النووي في المجموع ٩٦/٥، فذكر أنه روي بأسانيد صحيحة،  وصحح الحديث –أيضاً
والذهبـي في التلخيـص ٣٩٩/٤، ومحققـو الموسـوعة الحديثيـة (مسـند الإمـام أحمـد) 

٣٩٥/٣٠، رقم الحديث: ١٨٤٥٤.
(١) سنن أبي داود: كتاب الطب/باب: في الأدوية المكروهة، ٢٠٦/٤، ٢٠٧، رقم الحديث: 

.٣٨٧٤
ورواه البيهقي في السنن الكبر ٥/١٠، وذكره ابن عبدالبر في التمهيد ٢٨٢/٥.

قال النووي في المجموع ٩٦/٥: «لم يضعفه أبو داود، و.. ما لم يضعفه فهو عنده صحيح 
أو حسن».

وقـال الشـوكاني في نيـل الأوطـار ٩٣/٩: «حديث أبي الدرداء في إسـناده إسـماعيل بن 
عيـاش، ...، وقد عرفت غير مرة أنه إذا حدث عن أهل الشـام فهـو ثقة، ...، وهو ههنا 

حدث عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي، وهو شامي»..
(٢) السائم: الموت.

ينظر: النهاية في غريب الحديث ولأثر ٤٢٦/٢، فتح الباري ٢٧٩/١١.
(٣) سنن ابن ماجه: أبواب الطب/باب: الحبة السوداء، ٢٦٧/٢، رقم الحديث: ٣٤٩١.

ونقل محمد الأعظمى، محقق السنن عن البوصيري في الزوائد قوله: «هذا إسناد حسن..».
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ى من فيح جهنم،  مَّ ٢) ما روته عائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحُ
وها بالماء» متفق عليه(١). دُ فأبْرِ

وجـه الدلالة: أن في الحديثين حثاً على الحبة السـوداء، وأمراً 
بالتـداوي بهـا، وأمراً بمـداواة الحمى بالماء، وهـذا يدل على 

الندب إلى التداوي.
الأحاديث التـي ورد فيها الحث على إحضار الطبيب للمريض . ٤

لعلاجه، منها ما يأتي:
١) ما رواه جابر بن عبداالله  قال: «بعث رسول االله صلى الله عليه وسلم إلى أبي 
بن كعب طبيباً، فقطع منه عرقاً، ثم كواه عليه» رواه مسلم(٢).

٢) ما رواه سـعد بن أبي وقاص  قـال: مرضت مرضاً، أتاني 
يَيَّ حتى وجدت  رسـول االله صلى الله عليه وسلم يعودني، فوضع يده بـين ثَدْ
ؤود(٣)، ائت الحارث  ها على فؤادي، فقال: «إنك رجل مفْ دَ بَرْ
ة أخا ثقيف؛ فإنه رجل يتطبب، فليأخذ سـبع تمرات  دَ لَ بن كَ
كَ بهن» رواه أبو  دَّ لُ أهـن بنواهن، ثم لِيَ يَجَ لْ وة المدينة، فَ جْ من عَ

داود(٤).
٣) مـا رواه ذكوان عن رجل من الأنصار قال: عاد رسـول االله 
(١) صحيح البخاري: كتاب الطب/باب: الحمى من فيح جهنم، ٣٢٦/١١، رقم الحديث: 
٥٧٢٥، صحيـح مسـلم: كتـاب السـلام/باب: لـكل داء دواء، واسـتحباب التداوي، 

٤٤٨/١٤، رقم الحديث: ٢٢١٠.
(٢) صحيح مسـلم: كتاب السـلام/باب لكل داء دواء، واسـتحباب التـداوي، ٤٤٣/١٤، 

رقم الحديث: ٢٢٠٧.
(٣) المفؤود: هو من يشتكي فؤاده لداء أصابه؛ أي: قلبه.

ينظر: الفائق في غريب الحديث ٨٥/٣، النهاية في غريب الحديث والأثر ٤٠٥/٣.
(٤) سنن أبي داود: كتاب الطب/باب: في تمرة العجوة، ٢٠٧/٤، رقم الحديث: ٣٨٧٥.

وقـد ذكـر النـووي في المجموع ٩٦/٥: أن مثـل هذا الحديث صحيح أو حسـن عند أبي 
داود.
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ح، فقال رسـول االله صلى الله عليه وسلم : «ادعوا له طبيب  رْ صلى الله عليه وسلم رجـلاً به جُ
بنـي فلان) قـال: فدعوه، فجاء فقال: يا رسـول االله، ويغني 
الدواء شـيئاً؟ فقال: «سـبحان االله، وهل أنزل االله من داء في 

الأرض إلا جعل له شفاء؟» رواه أحمد(١).
وجـه الدلالة: أن في هـذه الأحاديث دلالة عـلى أن إحضار 
الطبيـب للمريض أو حضور المريـض إليه للعلاج والمداواة 

مأمور به شرعاً، وهذا يفيد استحباب التداوي.
أن دفع المرض بالعلاج والتداوي من أسـباب الشـفاء بإذن االله . ٥

تعـالى، فهـو كدفع الجـوع والعطـش والحر والـبرد بأضدادها، 
وذلـك مأمور بـه شرعاً؛ فيكون التـداوي مندوبـاً؛ إذ في الكل 

حفظ للنفس من الهلكة.
ويمكـن أن تناقـش هذه الأدلـة بأنها وإن دلت عـلى الندب، إلا أنه 
يمكن حملها على حالات معينة يندب فيها التداوي، وهذا لا يمنع من 
إباحة التداوي أو وجوبه في حالات أخر غيرها للأدلة الدالة عليها، 

كما في أدلة القولين الأول والثالث.
أدلة القول الثالث:

قوله تعالى: (  x      w  v  u   t) (البقرة: ١٩٥).. ١
وجه الاستدلال: أن االله تعالى نهى عن إلقاء النفس إلى التهلكة، 
ومقتضـاه وجـوب حفظهـا عماّ يـؤدي إلى هلاكهـا، والتداوي 

. والعلاج من الأمراض مما يحفظها عن الهلكة فيكون واجباً
(١) مسند الإمام أحمد ٤٦١/٥، رقم ٢٣١٤٨. 

قـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد ٨٤/٥: «رواه أحمـد، ورجالـه رجـال 
الصحيح». وجاء في تحقيق: الموسـوعة الحديثية (مسـند الإمام أحمـد) ٢٢٧/٣٨،برقم: 

٢٣١٥٦: «إسناده صحيح، وذكوان: هو أبو صالح السمان».
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ويناقـش بـأن التـداوي والعلاج ممـا يحفظ النفس عـن الهلكة 
لا  قـد  لكنـه  الـداء،  الـدواء  أصـاب  إذا  تعـالى-  االله  -بـإذن 
يصيـب الدواء الداء، وقد يشـفى المريض بلا دواء، فلا يكون 

واجبـاً(١).
الأحاديـث التي فيها الأمر بالتـداوي، منها حديث أبي الدرداء . ٢

 أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قال: «إن االله أنزل الداء والدواء، وجعل 
لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام» رواه أبو داود(٢).

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي، والأمر عند الاطلاق 
. يقتضي الوجوب(٣)، فيكون التداوي وجباً

نوقـش بأن الأمر وإن ورد مطلقـاً في الأحاديث، إلا أنه لا يراد . ٣
بـه الوجوب،بل الندب؛ لورود أحاديث أخر تدل على جواز 
ترك التداوي؛ كحديث السـبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب(٤)، وكحديث المرأة التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر على 
الـصرع ولها الجنـة، أو الدعاء لها بالشـفاء(٥)، ولو كان التداوي 

قَ الذمُ من تركه(٦). حِ لَ واجباً لما كان للتخيير معنى، ولَ
القيـاس؛ فيقـاس التـداوي من الأمـراض على أكل لحـم الميتة . ٤

عنـد الخوف من الهلكة جوعاً، وعلى شرب الخمر عندما لا يجد 
الشـخص غيرها لدفع لقمة غـص بها، فكما أن الأكل والشرب 

.٥٦٥/٢١، ٥٦٦ (١) ينظر: الذخيرة ٣٠٨/١٣، مجموع الفتاو
(٢) تقدم الحديث مخرجاً ص٢٨.

(٣) ينظر: شرح مختصر الروضة ٣٦٥/٢.
(٤) تقدم نص الحديث مخرجاً ص٢٦٩.
(٥) تقدم نص الحديث مخرجاً ص٢٧٠.

.٥٦٣/٢١، ٥٦٤ (٦) ينظر: التمهيد ٢٧٩/٥، مجموع الفتاو
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-والحـال ما ذكـر- واجبان، فكـذا التداوي، بجامـع أن الكل 
ضرورة لبقاء النفس(١).

ونوقـش بأنه قيـاس مع الفارق، فـإن إفادة ما ذكـر مقطوع به؛ 
ولذلك وجب، بخلاف التداوي، فإن إفادته ظنية، فقد لا يزيل 

المرض، فافترقا(٢).
- لأن االله تعالى ما  ويجـاب بأن إفادة الـدواء مقطوع بها -أيضـاً
أنـزل داء إلا أنزل لـه دواء -كما تقدم في عـدد من الأحاديث- 
لكـن بعـض المرضى يـداوون فلا يـبرؤون لفقد العلـم بحقيقة 

المداواة، ومناسبة الدواء للداء(٣).
الترجيح:

بعـد كل مـا تقدم، يظهـر أن القول بالندب هـو الراجح، فالعلاج 
والتـداوي منـدوب إليهـما، ويشـمل هـذا العـلاج لإزالـة تلاصـق 
الأجنـة غـير الطبيعـي؛ لما تقـدم من أدلة لـه، ولأن أدلتـه مبينة لأدلة 
القـول بالإباحـة، ولأن أدلة القـول بأفضلية ترك التـداوي، والقول 
بالوجـوب لم تسـلم من المناقشـة، وعـلى كل فالأحاديـث الصحيحة 
صريحـة في فعـل النبـي صلى الله عليه وسلم للتداوي وأمـره به، ومداومتـه على ذلك 

حتـى في مـرض وفاتـه صلى الله عليه وسلم(٤).
. هذا إجمالاً

، فالتداوي والعلاج لإزالة تلاصق الأجنة غيرِ الطبيعي  أما تفصيلاً
(١) ينظـر: فتـح الباري ٢٧٩/١١، مغنـي المحتاج ٣٥٧/١، مجموع الفتـاو ١٢/١٨، زاد 

المعاد ١٣/٤، ١٤.
(٢) ينظـر: الفتاو الهندية ٣٥٥/٥، مغني المحتاج ٣٥٧/١، نهاية المحتاج ١٨/٣، حاشـية 

.٥٦٣/٢١ الجمل ١٣٤/٢، مجموع الفتاو
.٥٦٦/٢١ (٣) ينظر: شرح صحيح مسلم ٤٤٣/١٤، مجموع الفتاو

(٤) ينظر: الذخيرة ٣٠٧/١٣.
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وغـيره، تعتريهما الأحكام التكليفية الخمسـة باعتبارات معينة(١)؛ لأنها 
(٢)، وعلى النظر إلى مآل  مبنيـة على مراعـاة وجوب حفظ النفس شرعـاً
العـلاج والدواء؛ إذ لهـما أحوال من جهـة المنافع والمضـار، والمصالح 
والمفاسـد(٣)، وتقديـر الراجح والمرجـوح منها يرجـع إلى نظر الأطباء 

المختصين الثقاة في ذلك(٤)، وبيان هذا على النحو الآتي:
: الوجـوب: يكـون العلاج والتداوي واجبـين، إذا كان الترك  أولاً
يفـضي إلى تلـف نفـس المريض، أو عضو منـه، أو عجزه، أو اسـتمرار 
عاهـة كتلاصـق التوأمين قبل الـولادة وبعدها، أو إلحـاق ضرر بغيره 
كالأمـراض المعدية، ويعلـم أنه بالعلاج والتداوي سـيزول الضرر أو 

يغلب على الظن ذلك(٥).
جاء في حاشـية الجمـل: «... لو قطع بإفادتـه كعصب محل القاصد 

وجب..»(٦).
وجـاء في الآداب الشرعيـة: «لـو تـرك تـارك جرحـه يسـيل دمـه، 
فلـم يعصبـه حتى سـال منه الـدم فـمات، كان عاصيـاً الله تعـالى قاتلاً 

لنفسه»(٧).
مـن أمثلته: «السرطان الموضعي -بإذن االله- إذا قطع الموضع الذي 
فيـه السرطـان، فإنـه ينجو منه، لكـن إذا ترك انتشر في البـدن، وكانت 
(١) ينظـر: مجموع الفتاو ١٢/١٨، فقه النوازل١٦/٢، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي بجدة، 

العدد السابع، الجزء الثالث، ص:٧٣١، ٧٣٢.
(٢) ينظر: الموافقات ١٠/٢، ٤٦/٣، ٤٧، شرح منح الجليل ٣٤٢/٤.

 ،١٣٠/٢٨ (٣) ينظـر: الذخـيرة ٣٠٧/١٣، الموافقـات ١٩٤/٤، ١٩٥، مجمـوع الفتـاو
.١٣١

(٤) ينظر: حاشية العدوي ٤٥٢/٢، الفواكه الدواني ٤٤٠/٢.
(٥) ينظر: الفتاو الهندية ٣٥٥/٥، مجموع الفتاو ١٢/١٨، فقه النوازل ١٦/٢.

.(٦) ١٣٤/٢
(٧) ٣٦٠/٢، نقلاً عن ابن هبيرة.
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النتيجـة هـي الهلاك، فهذا يكـون دواء معلـوم النفع؛ لأنـه موضعي، 
يقطع ويزول»(١).

ك علاجها، كانت سـبباً في  ومنـه: «مـرض الزائدة الدوديـة، فإنْ تَرَ
وفاته، مع غلبة الظن في السلامة منها بالجراحة الطبية»(٢).

ومنه عـلاج تلاصق الأجنة إذا علم أنه يـؤدي إلى انفصال الجنينين 
المتلاصقـين، أو غلـب عـلى الظـن ذلـك؛ بحيث يولـد التوأمـان غير 
ملتصقـين من أثر العقاقير الطبيـة أو الجراحة الطبية في أثناء الحمل بلا 

ضرر عليهما أو على أحدهما أو على الأم.
: التحريـم: يكـون العـلاج والتـداوي محرمـين إذا كان ضرر  ثانيـاً
استخدامهما أكثر من نفعهما(٣)؛ كأن يؤدي إلى تلف التوأمين الملتصقين 
أو أحدهمـا، وهمـا حمل، أو إجهاضهما أو إجهـاض أحدهما، أو إتلاف 
أعضاء لهما أو تلف الأم أو تضررها بذلك، سـواء علم حصول الضرر 

يقيناً أم غلب على الظن وقوعه.
: الندب: يكون العلاج والتداوي مندوبين إذا غلب على الظن  ثالثـاً
نفعهـما، وليس هناك هلاك محقق بالـترك(٤)؛ كأن جرب فعالية العلاج 
في فصـل الجنينين الملتصقين، مع وجود بعض الآثار السـلبية اليسـيرة 

عليهما بعد الولادة، ولا خطر على حياتهما أو حياة الأم.
: الكراهـة: يكـون التـداوي والعـلاج مكروهـين إذا كانت  رابعـاً
المفاسـد تربو على المصالح، لكنها لا تبلـغ حد الضرر بهلاك النفس أو 

(١) الشرح الممتع ٣٠١/٥.
(٢) أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي ٥٧/١.

(٣) ينظر: الفتاو الهندية ٣٥٥/٥، كشـاف القناع ٨/٤، ٩، أحكام نقل أعضاء الإنسـان في 
الفقه الإسلامي ٥٨/١.

(٤) ينظر: الشرح الممتع ٣٠١/٥، أحكام نقل أعضاء الإنسـان في الفقه الإسـلامي ٥٨/١، 
٥٩، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد: السابع، الجزء: الثالث، ص٧٣٢.
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العضو أو العجز(١)؛ كأن يغلب على الظن أثر الدواء في فصل التوأمين 
الجنينـين الملتصقـين، بأن يولـدا منفصلـين، ولكن لذلـك مضاعفات 
أخر بحـدوث أمراض مؤثرة عليهما أو على الأم قد تقع دون الهلاك 

أو الضرر البالغ.
: الإباحـة: يكـون العلاج والتـداوي مباحـين إذا لم يترتب  خامسـاً
عليهـما وقـوع ضرر مع احتمال النفـع(٢)؛ كأن يكون العلاج لا يخشـى 
ضرره عـلى التوأمـين الملتصقـين وهمـا حمل، وبعـد الـولادة، ولا على 
الأم، مـع احتمال النفـع فيه بولادة التوأمين غـير ملتصقين، أو تخفيف 

الالتصاق بينهما ليسهل الفصل بعد ذلك.

(١) يـر الشـيخ: محمد العثيمين -رحمـه االله- في كتابـه الشرح الممتـع ٣٠١/٥، ٣٠٢: «أن 
ما تسـاو فيه الأمران -أي: النفع والضر- فتركه أفضل؛ لئلا يلقي الإنسـان بنفسـه إلى 

التهلكة من حيث لا يشعر».
وينظر: فتاو في أحكام الجنائز لمحمد بن عثيمين، ص١٣، أحكام نقل أعضاء الإنسـان 
في الفقـه الإسـلامي ٥٩/١، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي بجدة، العدد: السـابع، الجزء: 

الثالث، ص٧٣٢.
(٢) ينظر: الفتاو الهندية ٣٥٥/٥، أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي ٥٨/١، 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد: السابع، الجزء: الثالث، ص٧٣٢.
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المبحث الثالث
حكم إجهاض الأجنة المتلاصقة

توطئة: المراد بإجهاض الأجنة المتلاصقة، ووقت نفخ الروح فيها:
قبل بيـان حكم إجهاض الأجنة المتلاصقة تجدر الإشـارة إلى المراد 
بإجهـاض الأجنة المتلاصقة، ووقت نفخ الروح فيها؛ لأهميتها في بيان 

حكم إجهاضها؛ وذلك وفق الآتي:
: المراد بإجهاض الأجنة المتلاصقة: أولاً

ـرِّف إجهـاض الأجنـة بتعاريف، خلاصتهـا أن يقال: هـو إلقاء  عُ
المرأة جنينها قبل استكمال مدة الحمل، ميتاً أو حيا دون أن يعيش، وقد 

استبان خلقه أو بعضه، بفعل منها أو من غيرها.(١)
والمراد بإجهاض الأجنة المتلاصقة: إسقاطها قصداً، من الأم أو من 
غيرها، بعد معرفة التلاصق غير الطبيعي(٢) بين التوأمين الجنينين؛ لئلا 
يعيشا بعد الولادة متلاصقين، أو دفعاً لخطر تلاصقهما على حياة الأم.

(١) ينظر: أحكام الإجهاض في الفقه الإسـلامي، ص٨٧، الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقة، 
ص١٩٦، فقه القضايا الطبية المعاصرة، ص٤٢٨، تنظيم النسل، ص١٦٦.

(٢) التلاصـق غـير الطبيعـي: هو الذي يبقى بعد الأسـبوع السـادس من بدايـة الحمل؛ لأن 
كل توأمـين متطابقـين، هما ملتصقـان من بداية الحمـل، ثم يتم الانفصـال بينهما فيما بين 

الأسبوعين الرابع والسادس بشكل طبيعي، فإن لم يتم، فهما سياميان.
ينظر: إجابات معالي الدكتور الربيعة، الإجابة ذات الرقم (٤) منها.

وينظر: ص٢٥٣-٢٥٧ من البحث.
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ويمكن أن يسـتخلص من هذا عناصر ثلاثة، هي بمثابة الأركان في 
إجهاض الأجنة المتلاصقة، وبيانها على النحو الآتي:

وجـود الدافع إلى هذا الإجهـاض؛ وهو التلاصق غير الطبيعي . ١
بين الجنينين التوأمين(١)، سـواء علم بـه يقيناً أم غلب على الظن 

ذلك.
حصـول الإجهـاض عـن قصـد مـن الأم أو من غيرهـا باتخاذ . ٢

الوسائل المؤدية إليه.
هـلاك التوأمين المتلاصقين بالإجهاض؛ كأن يكون في وقت أو . ٣

على وجه لا يمكن لهما أن يعيشا بعده.
: وقت نفخ الروح في الأجنة المتلاصقة: ثانياً

لا تختلف الأجنة المتلاصقة عن الأجنة غير المتلاصقة في وقت نفخ 
الروح فيما يظهر -واالله أعلم- إذ كلها أجنة في البطن.

والحياة تبدأ من لحظة النطفة الأمشاج؛ أي من لحظة وجود البييضة 
الملقحـة بالحيـوان المنوي داخـل الرحم، لكنها حيـاة في بدايتها بمعنى 
النمـو والقابليـة لأن تكـون إنسـاناً في المسـتقبل، وهي المسـماة بالحياة 
النباتيـة قبـل نفخ الـروح(٢)، وتظل تنمـو وتتطور طوراً بعـد طور إلى 
(١) في سـؤال لمعالي الدكتور: عبداالله الربيعة: «هل ينصح الطب بالإجهاض من أجل الحمل 

السيامي؟ ومتى يكون؟».
أجـاب: «في الـدول الغربيـة المتقدمـة، ينصـح الأطبـاء بإجهـاض الحمل السـيامي عند 
التشـخيص مبكراً، إذا كان الالتصاق كبيراً، ومرتبطاً بعيوب خلقية بالقلب، أو اشـتراك 

في القلب. وعادة يتم الإجهاض قبل الأسبوع العشرين». 
إجابات معالي الدكتور: الربيعة، جواب السؤال (٢٤).

(٢) ينظـر: الدر المختار مع حاشـية ابن عابدين ٢٠١/١، التبيان في أقسـام القرآن ١٨٣/٢، 
الجنين المشوه، ص٣٩٥-٣٩٧، ٤٧٤، ٤٧٥.
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أن تصـل إلى طور نفخ الروح فيها(١)، ومـن ملامحها اكتمال خلق المخ، 
اً، وارتسام ملامح شخصيته المميزة له عن  وسـماع الجنين وتحركه إراديّ

غيره على وجهه(٢).
ونفخ الروح في الجنين يكون بعد أربعة أشهر من بداية الحمل؛ أي: 

.(٣) بعد ١٢٠ يوماً
جـاء في الجامـع لأحكام القـرآن: «لم يختلف العلـماء أن نفخ الروح 
فيه يكون بعد مائة وعشرين يوماً، وذلك تمام أربعة أشـهر ودخوله في 

الخامس»(٤).
وفي شرح صحيـح مسـلم: «واتفـق العلـماء على أن نفـخ الروح لا 

يكون إلا بعد أربعة أشهر»(٥).
ومما يدل على ذلك ما يلي:

(١) مـن الأطبـاء مـن قال: «ليس الجنـين جماداً في أي مرحلـة من مراحل نمـوه، بل هو كائن 
حي، وإنما تختلف حياته؛ ففي الفترة الأولى هي حياة خلوية، ثم تكون حياة تشبه النبات، 
فتسـمى نباتية، ثم أشـبه بالحيوان، فتسـمى حيوانية، وأرقاها تلك التـي تحدث بعد نفخ 

الروح، وهي الحياة الإنسانية». الجنين المشوه، ص٤٧٧، هامش رقم (١).
وينظر: حاشـية ابـن عابدين ٢٠١/١، فتاو اللجنة الدائمـة للبحوث العلمية والإفتاء 
٧٠/١، ٧١، الفتو رقم: ٢٦١٢، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص١٠، ١١، 

.١٦، ١٧
(٢) ينظر: تفسير القرآن العظيم ٢٤٠/٣، ٢٤١، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، ص٣٥٣، 

فقه القضايا الطبية المعاصرة، ص٤٣٣-٤٤٤.
(٣) ينظر: فتح القدير ٤٠١/٣، الفتاو الهندية ٣٥٦/٥، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
٢٠١/١، ٣٨٠/٢، ٣٧٨/٥، ٣٧٩، الذخـيرة ٤٧٠/٢، حاشـية الدسـوقي ٤٩١/٣، 
شرح منـح الجليـل ٥٠٠/٤، روضـة الطالبـين ١١٧/٢، فتح البـاري ٣١٦/١٣، نهاية 
المحتـاج ٤١٦/٨، المغنـي ٤٥٨/٣-٤٦٠، ٧٨/١٢، تحفـة المـودود بأحـكام المولـود، 

ص٢٠٢، ٢٠٣، جامع العلوم والحكم، ص٤٢، ٤٣، ٤٥، المحلى ٣٨٦/١٢، ٣٨٧.
.(٤) ٧/١٢

(٥) ٤٣٢/١٦. ونحوه في فتح الباري ٣٢١/١٣، وزاد: «وهذا موجود بالمشاهدة».
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§  ¨  ©  ª  ») (المؤمنون: ١٢-١٤).
وجه الدلالة: دل النص القرآني الكريم على أن خلق الإنسـان 
يمـرّ بأطـوار ثلاثـة؛ النطفـة فالعلقـة فالمضغـة، ثـم تنفـخ فيه 
الـروح؛ إذ الخلق الآخر مراد بـه نفخ الروح بعد هذه الأطوار 

الثلاثـة(١).
ما رواه عبداالله بن مسـعود  قال: حدثنا رسـول االله صلى الله عليه وسلم وهو . ٢

الصادق المصدوق، قـال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين 
يومـاً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم 
يبعث االله ملكاً، فيؤمر بأربع؛ برزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم 

ينفخ فيه الروح...» الحديث، متفق عليه، ولفظه للبخاري(٢).
وجـه الدلالـة: وضـوح دلالة الحديث عـلى أن نفـخ الروح في . ٣

الجنين بعد نهاية الشـهر الرابع من بداية الحمل؛ إذ أنه صريح في 
بيـان أن نفخ الروح يكون بعد الأطـوار الثلاثة من بدء الحمل، 

.(٣) وكل طور منها أربعون يوماً
وبعـد هذه التوطئة في بيـان المراد بإجهـاض الأجنة المتلاصقة، . ٤

(١) روي هـذا عـن ابـن عباس  وروي عـن عامر الشـعبي، وأبي العالية رفيـع بن مهران، 
والضحاك بن زيد، وغيرهم.

ينظر: الجامع لإحكام القرآن ٧٤/١٢، تفسير القرآن العظيم ٢٤١،٢٤٠/٣.
(٢) صحيـح البخـاري: كتـاب القدر/بـاب (١) بدون عنـوان، ٣١١/١٣، رقـم الحديث: 
٦٥٩٤، صحيـح مسـلم: كتـاب القدر/بـاب كيفيـة الخلـق الآدمـي في بطـن أمـه...، 
٤٢٩/١٦، رقم الحديث: ٢٦٤٣، وفيه: «...، ثم يرسل الملك، فينفخ فيه الروح، ويؤمر 

بأربع كلمات؛ بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد...».
(٣) ينظر: شرح صحيح مسلم ٤٣٠/١٦-٤٣٤، فتح الباري ٣٢١/١٣.
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وفي وقت العلم بتلاصقها، وفي وقت نفخ الروح فيها، يأتي بيان 
حكم إجهاض الأجنة المتلاصقة.

ومـن المعلـوم «أن التـوأم الملتصق جنين مشـوه قبل ولادتـه، وفقاً 
للمنظـور الطبـي والعلمي؛ فالالتصـاق عيب خلقـي، اقتضته حكمة 
الخالق -عز وجل»(١) والتوأم الملتصق نوع من الأجنة المشـوة؛ لوجود 

قِي في كل منها. لْ العيب الخَ
ولا يخلـو الدافـع إلى إجهاض الأجنة المتلاصقة إمـا أن يكون ذات 
الالتصـاق بين التوأمـين، وإما أن يكـون دفع الخطر عـن الأم إذا كان 
وجـود التـوأم الملتصـق في بطنهـا يمثـل خطراً عـلى حياتهـا، ولا يخلو 
إجهاضهـا في كل من الأمرين، إما أن يكـون قبل نفخ الروح أو بعده، 

وبيان حكم الإجهاض في هذا كله يكمن في المطلبين الآتيين:
المطلب الأول

حكم إجهاض الأجنة بسبب الالتصاق
الأصـل بقـاء الجنينـين المتلاصقـين في بطـن أمهـما حتى الـولادة، 
والمحافظة عليهما(٢)، وتحريم إجهاضهما(٣)؛ لأن حفظ النفس والنسـل 
مـن مقاصـد الشريعة وضروراتهـا(٤)؛ ولذلك أبيح للحامـل الفطر في 
نهـار رمضان خوفـاً على ولدها في بطنهـا(٥)، وأخـرت العقوبة البدنية 

(١) الجناية الخاصة بالتوائم الملتصقة، ص٢٠١.
(٢) ينظر: أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، ص٦٣-٧٦.

(٣) ينظـر: إحياء علـوم الدين ١٥٠/٢، نهايـة المحتاج ٤١٦/٨، أحكام النسـاء، ص٣٧٤، 
المفصل في أحكام المرأة ١١٩/٣، ١٢٠.

(٤) ينظـر: الذخـيرة ٤٧/١٢، الموافقـات ١٠/٢، ٤٦/٣، ٤٧، التشريـع الجنائـي ٢٠٣/١، 
التعزيرات البدنية وموجباتها، ص١٦، بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة، ص٢٢٤.

(٥) ينظـر: الهدايـة للمرغينـاني وشروحهـا ٣٥٥/٢، الـدر المختـار مع حاشـية ابـن عابدين 
١١٦/٢، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ٣٤٠/١، الذخيرة ٥١٥/٢، الحاوي الكبير=
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المسـتحقة عليهـا كالقتل إلى ما بعـد وضعها حملهـا(١)، ووجبت النفقة 
للحامل المطلقة البائن من أجله؛ حفاظاً عليه(٢).

وإذا كان الأمـر كذلـك، فما حكم إجهاض الأجنة تفصيلاً بسـبب 
الالتصاق غير الطبيعي بينها؟

ف طبيا أن امرأة حامل بتوأمين، بينهما التصاق  تَشَ كْ صورة ذلك: أن يُ
غير طبيعي في موضع أو أكثر من جسميهما، فيرغب في الإجهاض من 

أجله.
لا يخلـو الالتصـاق إما أن يكون يسـيراً، يمكن فصلـه بعد الولادة 
ولا يمثل خطراً على حياتهما، وإما أن يكون الالتصاق شديداً لا يمكن 

فصله بعد الولادة، ويتعذر معه استمرار حياتهما، أو يصعب.
فـإن كان الأول، فهـو باق عـلى الأصل وهو تحريـم الإجهاض؛ لما 
تقدم، ولأن الفصل ممكن بعد الولادة، وحتى مع عدم الفصل لا خطر 

على حياتهما معه(٣).
أما إذا كان الالتصاق شـديداً يتعذر معه الفصل بينهما، ويتعذر معه 
اسـتمرار حياتهما، أو صعوبة حياتهما، وجلباً لهما ولأهلهما آلاماً شديدة 
= ٤٣٦/٣، روضة الطالبين ٣٨٣/٢، مغني المحتاج ١٠٣/٤، المغني ٣٩٣/٤، ٣٩٤، 

المبدع ١٦/٣.
(١) ينظـر: المبسـوط ٧٣/٩، الهداية للمرغيناني مع فتح القديـر ٢٤٥/٥، الكافي في فقه أهل 
المدينة المالكي ١٠٧٣/٢، قوانين الأحكام الشرعية، ص٣٨٥، التاج والإكليل ٣٢٦/٨، 
المهـذب ١٨٦/٢، ٢٧٢، مغني المحتاج ٤٣/٤، المغنـي ٥٦٧/١١، ٣٢٧/١٢، ٣٢٨، 

الإنصاف ٤٨٤/٩، ٤٨٥.
(٢) قال تعالى: (,  -            .  /  0  1  2  3  4) (الطلاق: ٦).

وينظـر: الجامع لأحكام القـرآن ١١١/١٨، بدائـع الصنائع ٢٣/٤، ٢٥، ٢٦، حاشـية 
الدسوقي ٤٨٨/٣، نهاية المحتاج ٢٠٠،٢٠١/٧، المغني ٤٠٢/١١، ٤٠٥، ٤٠٦.

، فهو حكـم الحالة الآتية بعدها؛  ، أما حكـم الإجهاض في هذه الحالة تفصيلاً (٣) هـذا إجمالاً
لدخولها فيها.
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ومصاعـب كبـيرة، فإن الإجهـاض إما أن يكـون قبل نفـخ الروح أو 
بعده(١)، وبيانه في المسألتين الآتيتين:

المسألة الأولى: حكم الإجهاض قبل نفخ الروح:
اختلـف الفقهاء في حكم إجهاض التـوأم الملتصق قبل نفخ الروح 

فيه، على ثلاثة أقوال:
القـول الأول: تحريم الإجهاض، وإليه ذهب بعض الحنفية(٢)، وهو 
المذهـب المعتمـد عند المالكيـة(٣)، وبه قـال بعض الشـافعية(٤) وبعض 

الحنابلة(٥) والظاهرية(٦)، وجمع من المعاصرين(٧).
(١) يـأتي بيان حكم الإجهاض في هذا بناء على تفصيل الفقهاء المتقدمين لحكم إسـقاط جنين 
المرأة بطريق الاختيار وهو سالم من التشوهات الخلقية من الالتصاق بتوأم آخر أو غيره؛ 
إذ الأصل السلامة، وهم لا علم لهم بوضع الجنين الخلقي ما دام في البطن؛ لأنه لا وجود 

لوسائل الكشف الطبية المعروفة اليوم في زمانهم.
وكذلك بناء على ما بينه المعاصرون في شأن إجهاض الجنين المشوه عموماً، دون تخصيص 

بالتشوه بطريق الالتصاق بين الجنينين التوأمين.
(٢) ينظـر: نتائـج الأفـكار ٣٠٠/١٠، ٣٠١، الفتاو الهندية ٣٥٦/٥، حاشـية ابن عابدين 

.٣٨٠/٢، ٣٧٩/٥
(٣) ينظـر: الذخـيرة ٤١٩/٤، مواهـب الجليـل ١٣٣/٥، ١٣٤، ٣٣٤/٨، التاج والإكليل 
٣٣٣/٨، ٣٣٤، ٣٩٨، حاشـية الدسـوقي ٨٦/٣، فتـح العلي المالـك ٣٩٩/١، ٤٠٠، 

أسهل المدارك ١٢٩/٢.
(٤) ينظـر: إحيـاء علوم الديـن ١٥٠/٢، مغني المحتـاج ١٠٣/٤، نهاية المحتـاج ٤١٦/٨، 

حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ١٧٩/٦.
(٥) قال به ابن الجوزي رحمه االله.

ينظر: أحكام النساء، ص٣٧٦.
وينظر: الفروع ٣٩٣/١، الإنصاف ٣٨٦/١، كشاف القناع ٥١٨/١.

(٦) ينظر: المحلى ٣٨٢/١٢، ٣٨٦، ٣٨٧.
(٧) منهم: أ.د. علي محيي الدين القره داغي في كتاب: فقه القضايا الطبية المعاصرة، ص٤٤٨، 
وأ.د. عبـداالله عبدالمحسـن الطريقـي في كتابـه: تنظيـم النسـل، ص٢٠٨، ود. محمـد 
شـافعي مفتـاح في كتابه: الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقـة، ص٢٠٣، ٢١٦، ٢١٨،=
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القـول الثاني: إباحة الإجهاض، وهو المذهب عند الحنفية(١)، وقول 
للمالكية(٢)، وهو الراجح المعتمد عند الشافعية(٣) وقول للحنابلة(٤) وبه 

قال كثير من المعاصرين(٥).
القـول الثالـث: التفصيـل؛ فيجـوز إجهـاض الجنـين وهـو نطفة، 
ويحـرم فيما عداها؛ أي: يحرم إجهاضه وهو علقة أو مضغة، وهذا قول 
= والطبيب/أ.د. عبداالله حسـين باسـلامه في بحثه: الجنين..؛ تطوراته وتشوهاته الملحق 

بكتاب: الجنين المشوه؛ ص٤٩١.
(١) وعليه الفتاو عندهم، ومنهم من قيده بالعذر.

ينظـر: فتـح القديـر ٤٠١/٣، الفتـاو الهنديـة ٣٥٥/٥، ٣٥٦، حاشـية ابـن عابديـن 
٢٠١/١، ٣٨٠/٢، المفصل في أحكام المرأة ١٢١/٣.

(٢) ينظر: التاج والإكليل ٣٣٣/٨.
(٣) ينظـر: مغنـي المحتـاج ١٠٣/٤، نهاية المحتاج ٤١٦/٨، حاشـية الشـبراملسي على نهاية 

المحتاج ١٧٩/٦.
(٤) قال به ابن عقيل – رحمه االله.

ينظر: الفروع ٣٩٣/١، الإنصاف ٣٨٦/١، كشـاف القناع ٥١٨/١، الفقه الإسـلامي 
وأدلته ٥٥٨/٣.

(٥) وقيده من قال به من المعاصرين بوجود الضرورة أو الحاجة إليه.
ينظـر: قرار المجمـع الفقهي الإسـلامي برابطة العالم الإسـلامي في دورتـه الثانية عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة في المدة:(١٥-٢٢) رجب، عام: ١٤١٠هـ ضمن قرارات المجمع، 

ص٢٧٩.
- د. محمد الحبيب بن الخوجة في بحثه: عصمة دم الجنين المشوه، الملحق  وممن قال به-أيضاً
بكتاب: الجنين المشـوه، ص٤٦٩، وفضيلة الشيخ عبداالله آل عبدالرحمن البسام في جوابه 
على: هل يجوز شرعاً قتل وإسقاط الجنين المشوه؟ الملحق بكتاب: الجنين المشوه، ص٤٧٦، 
٤٧٧، ود. وهبة مصطفى الزحيلي في كتابه: الفقه الإسـلامي وأدلته ٥٥٧/٣، وأ.د.علي 
محمـد يوسـف المحمدي في كتابـه: بحـوث فقهية في مسـائل طبية معـاصرة، ص٢٢٦، 
ود.محمد نعيم ياسـين في كتابه: أبحـاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص٢١٠-٢٢٣، 
والباحث: راشـد محسن آل لحيان في بحثه: أحكام التوائم في الفقه الإسلامي، ص١٣٧، 
والباحـث: عـلي عبداالله الحمـد في بحثه: أحـكام التوائـم الملتصقة في الفقه الإسـلامي، 

ص٦٦، والطبيب د. محمد علي البار في كتابه: الجنين المشوه، ص٤٣٥. 
وينظر: الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقة (الهوامش) ص٢٠٤.



 ٢٨٨

للمالكيـة(١) والشـافعية(٢)، وهو المذهب عند الحنابلـة (٣)، ورأي بعض 
المعاصرين(٤).

الأدلة والمناقشات:
أدلة القول الأول:

ما رواه حذيفة بن أسـيد الغفاري  أن الرسـول االله صلى الله عليه وسلم قال: . ١
كاً،  لَ «إذا مـرّ بالنطفـة ثنتـان وأربعـون ليلـة، بعـث االله إليهـا مَ
امها،  ظَ لْدها ولحمها وعِ رها، وخلق سـمعها وبصرها وجِ فصوَّ
ثـم قال: يـارب؛ أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شـاء» الحديث، 

رواه مسلم(٥).
وجـه الدلالـة: دل الحديـث عـلى أن تصويـر الجنـين وتخطيطه 
بخلـق سـمعه وبـصره وجلـده ولحمه وعظمـه يتم بعـد مرور 
اثنتـين وأربعـين ليلـة عليـه منـذ تكونـه دون تفريق بـين جنين 

(١) ومنهم من قال بالكراهة.
ينظـر: الجامع لأحكام القرآن ٨/١٢، مواهب الجليـل ١٣٣/٥، ١٣٤، التاج والإكليل 
٣٩٨/٨، حاشـية الدسـوقي ٨٦/٣، فتح العـلي المالـك ٣٩٩/١، ٤٠٠، وفيه: «انفراد 
اللخمي، فأجاز استخراج ما في داخل الرحم من الماء قبل الأربعين يوماً، ووافق الجماعة 

فيما فوقها» شرح منح الجليل ٥٠٠/٤.
(٢) مـع احتـمال الكراهـة عنـد بعضهم، ونقل عـن محمد الفراتي الجـواز في النطفـة والعلقة، 

والتحريم فيما عداهما.
ينظر: مغني المحتاج ١٠٤/٤، نهاية المحتاج ٤١٦/٨، حاشية الجمل ٤٩٠/٥.

(٣) ينظر: الفروع ٣٩٣/١، الانصاف ٣٨٦/١، كشاف القناع ٥١٨/١. 
(٤) هو ما رأته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية في الجنين 
 المشوه، إذا كان في إسقاطه تحقيق مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، جاء هذا في الفتو

رقم: ١٧٥٧٦، والفتو رقم: ١٩٣٣٧.
تنظر: فتاو اللجنة ٤٣٤/٢١-٤٣٦، ٤٤٩، ٤٥٠.

(٥) صحيح مسلم: كتاب القدر/باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه...، ٤٣٢/١٦، ٤٣٣، 
رقم الحديث: ٢٦٤٥.
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يَّة  قِ لْ َ ملتصق بتـوأم له آخر أو لا، وهذا يفيد توافـر الصفات الخْ
الآدميـة فيه منـذ مراحله الأولى، وما كان كذلـك حرم التعدي 

عليه بالإجهاض(١).
ونوقش بأن الجنين وإن حصل له ذلك في أطوار وجوده الأولى، 
إلا أنه يبقى جماداً قبل نفخ الروح فيه؛ إذ حياته حياة نباتية خالية 

من الحياة الإنسانية قبل النفخ(٢).
ما رواه عبداالله بن مسـعود  قال: حدثنا رسـول االله صلى الله عليه وسلم وهو . ٢

الصادق المصدوق، قـال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين 
يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك،...» 

الحديث، متفق عليه، وسياقه للبخاري(٣).
وجه الدلالة: دل الحديث على أن االله تعالى يجمع خلق الجنين في 
بطن أمه وهو نطفة، ثم علقة ثم مضغة؛ وما كان كذلك في طور 
فـوق طور لا يجوز التعدي عليه بإجهاضه(٤)، سـواء كان توأماً 

ملتصقاً بتوأم آخر أم لم يكن.
ويمكـن أن يناقـش وجـه الدلالة بـأن الحديـث ورد على وجه 
الإخبـار والإعلام بالأطوار التي يمرّ بهـا الجنين وهو حمل قبل 
ولادته، وليس فيه نهي صريح عن إسقاطه، وبخاصة مع وجود 

الحاجة؛ وهي التشوه بالتصاق التوأمين.
: أن امرأتين مـن هذيل رمـت إحداهما . ٣ مـا رواه أبـو هريـرة 

(١) ينظر: جامع العلوم والحكم، ص٤٣، الجنين المشوه، ص٤٧٦، ٤٧٧.
(٢) ينظر ما تقدم ص٢٨١.

(٣) تقدم توثيق التخريج ص٢٨٣.
(٤) ينظـر: أسـهل المـدارك ١٢٩/٢، إحيـاء علوم الديـن ١٥٠/٢، التبيان في أقسـام القرآن 

١٧٣/٢، جامع العلوم والحكم، ص٤٢، ٤٦.
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الأخـر، فطرحت جنينها، فقضى فيه النبـي صلى الله عليه وسلم بغرة؛ عبد أو 
أمة(١). متفق عليه، وسياقه لمسلم(٢).

وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب الغرة في الجنين إذا سقط 
تاً بسـبب الاعتداء عليه، سـواء كان توأمـاً ملتصقاً بآخر أم لم  ميّ
يكن؛ للإطلاق، وهذا يسـتلزم الإثم بهذا الاعتداء، وما فيه إثم 

فهو محرم(٣).
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأن الإسقاط هنا؛ لتشوه الجنين 
بالالتصاق بتوأم آخر، لا لمجرد التعدي عليه وهو سليم، وظاهر 
إطلاق الحديث الاعتداء على الجنين السليم؛ إذ الأصل السلامة.

ما ورد في أن الجنين قد يكون سوي الخلقة أو غير سويها:. ٤
١) قال االله تعالى: (s  r  q  p  o  n) (الحج: ٥).

جاء في تفسيرها: «أي: منهم من يتم الرب سبحانه مضغته؛ 
فيخلـق لـه الأعضاء أجمـع، ومنهم من يكون خديجـاً ناقصاً 

غير تام»(٤).
لَك في شـأن خلق الجنين: «يارب؛ أسـوي؟ فيجعله  ٢) قول المْ

اً، أو غير سوي» الحديث، رواه مسلم(٥). االله سويّ
: عبد أو أمة  (١) الغـرة في أصـل اللغة: البياض الذي يكون في وجـه الفرس، والمراد بها شرعاً

تعدل قيمته نصف عشر الدية.
ينظر: لسـان العـرب ٩٧٢/٢، النهاية في غريـب الحديث والأثر ٣٥٣/٣، مـادة: "غرر" 
فيهما، حاشـية ابن عابديـن ٣٧٧/٥، الكافي في فقه أهل المدينة المالكـي ١١٢٣/٢، شرح 
منح الجليل ٣٩٩/٤، ٤٠٠، روضة الطالبين ٣٧٦/٩، ٣٧٧، المغني ٥٩/١٢، ٦٠، ٦٦.

(٢) صحيـح البخاري: كتاب الديات/باب جنين المـرأة، ٢٤٠/١٤، رقم الحديث: ٦٩٠٤، 
صحيح مسلم: كتاب القسامة، باب دية الجنين...، ١٨٧/١١، رقم الحديث: ١٦٨١.

(٣) ينظر: شرح صحيح مسلم ١٨٩/١١، وفيه: «سواء كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقصها» 
فتح الباري ٢٤٦/١٤.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ٨/١٢.
. تقدم توثيق تخريجه ص٢٣٩. (٥) هذا جزء من حديث رواه حذيفة بن أسيد الغفاري 
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وإذاً، فالالتصـاق بـين الجنينـين هـو مـن خلـق االله تعـالى لهـما 
غـير سـويين، ولحكمـة يعلمهـا االله تعالى، فـلا يجـوز أن يقابل 

بإجهاضهما، فدل على التحريم(١).
ونوقش بـأن معالجة التصاق الجنينين بالتـداوي، أو إجهاضهما 

- من قضاء االله تعالى وقدره، فالكل قدر مقدور(٢). هو -أيضاً
القياس على الحمل بعد تمام أربعة أشهر، فكما أنه لا يجوز إجهاضه . ٥

اتفاقاً، فكذلك قبلها؛ إذْ إنه جنين في بطن أمه في كل منهما(٣).
ويناقـش بأنـه بعد تمام أربعة أشـهر مـن بداية الحمـل تنفخ فيه 
الروح، فيتصف بالحياة الإنسـانية الخاصـة بالجنين، بخلاف ما 

قبل ذلك، فافترقا(٤).
أن الجنـين كالحي؛ فلا يجوز الاعتـداء عليه، وإتلافه بإجهاضه، . ٦

م كالصيد، فلا يجوز الاعتداء  ـرِ كـما أن بيض الصيد في حق المحْ
.(٥) عليه بكسره، إذ كل منهما معدّ للحياة الكاملة مستقبلاً

ويـرد بأنـه قيـاس عـلى مـا لا يجـوز لحـق االله تعـالى بصفته من 
محظـورات الإحرام، يقتـضي فعله الإثم، بينـما إجهاض الجنين 
حـق لمخلـوق قد يقتـضي الإثم، وقـد لا يقتضيه، كـما إذا وجد 

الإجهاض ضرورة؛ خوفاً على حياة الأم(٦).
(١) ينظر: جامع العلوم والحكم، ص٤٧، بحوث فقهية في مسـائل طبية معاصرة، ص٢٢٤، 

الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقة، ص٢٠٨، ٢١٧.
(٢) ينظر: شرح صحيح مسلم ٤٤٢/١٤، فتح الباري ٢٧٩/١١، ٣٧٣، زاد المعاد ١٣/٤، ١٤.

(٣) ينظر: «المسألة الثانية: حكم الإجهاض بعد نفخ الروح» الآتية ص٥٦-٥٨.
(٤) ينظر: ما تقدم ص٢٨١.

وينظـر فتو فضيلة الشـيخ: عبداالله آل عبدالرحمن البسـام/ملحق رقـم (٤) في كتاب: 
الجنين المشوه، ص٤٧٧.

(٥) ينظر: نتائج الأفكار ٣٠٠،٣٠١/١٠، حاشية ابن عابدين ٣٧٩/٥.
= (٦) ينظر: تنظيم النسل، ص٢٠٧. 
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أن الإجهاض كالوأد، فالوأد قتل، والإجهاض مثله؛ فيه هلاك . ٧
لنبت تهيأ ليكون إنساناً لاحقاً، فيحرم مثله(١).

ويناقش بأن الجنين جزء من أمه، لم يستقل عنها بحياة، وبخاصة 
قبـل نفخ الـروح فيه، بينـما الوأد يكـون لمولود حي قد اسـتقل 

بالحياة لوحده عن أمه بانفصاله عنها، فافترقا(٢).
أن الجنين في بدء نشـوئه بتلقيح البييضـة بالحيوان المنوي داخل . ٨

الرحم، يشـبه الإيجاب والقبول في العقـود، فكل منهما موجود 
حكـماً بانعقاده وتكونه بذلـك، والرجوع عن ذلك بالإجهاض 
أو الفسخ لا يجوز إلا باتفاق الأطراف في كل منهما، وهذا متعذر 

في الجنين، فلا يجوز إجهاضه(٣).
ويمكـن أن يرد بالفـارق بينهما؛ فهذا بدء تكون كائن من شـأنه 
، وذاك تكـون صيغة عقد قولي متعلق  الوجود والحياة مسـتقبلاً

بالأموال غالباً، لا بالأرواح وبذات النفس الآدمية.
أن التلاصـق بـين الأجنة نادر، وما يوجد مـن الأجنة متلاصقاً . ٩

تاً،  اً ميّ فإنه نادراً ما يبقى على قيد الحياة؛ لأنه إما أن يسقط تلقائيّ
(٤)، وما يعيـش منها هو من  وإمـا أن يولـد ثـم لا يعيش طويـلاً

= وسيأتي «المطلب الثاني: حكم إجهاض الأجنة المتلاصقة خوفاً على الأم» ص٣٠٨.
(١) ينظـر: مواهـب الجليل ١٣٤/٥، مجمـوع الفتـاو ١٦٠/٣٤، جامع العلـوم والحكم، 
ص٤٢، تنظيـم النسـل، ص٢٠٧، ٢٠٨، بحـوث فقهيـة في مسـائل طبيـة معـاصرة، 

ص٢٢٣، الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقة، ص٢٠٧.
(٢) ينظر: إحياء علوم الدين ١٥٠/٢.

(٣) ينظر: إحياء علوم الدين ١٥١/٢، تنظيم النسل، ص٢٠٧.
(٤) ينظـر: إجابـات معـالي الدكتـور الربيعة/الإجابتـان عـلى السـؤالين الثامـن والسـابع 
عـشر، الموسـوعة العربيـة الميـسرة، ص٥٥٣، جريـدة الريـاض، العـدد: ١٢٨٨٧، في 

١٤٢٤/٨/٦ه، موقع إسلام أون لاين/موقع التوائم الملتصقة.
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دلائـل قـدرة االله وعظمته، وآية من آياتـه للاعتبار والعظة، فلا 
يجوز الاعتداء عليه -وهو جنين- بالإجهاض.

ويمكن أن يناقش هذا بأن التوائم المتلاصقة مع ندرتها بالنسـبة 
لعمـوم المواليـد، ومـع ندرة مـا يبقى منهـا على قيد الحيـاة مدة 
طويلـة، إلا أنهـا كثيرة بالنظـر إلى كثرة مواليد العـالم، وبخاصة 
في عصرنـا الحاضر الذي كثر فيـه التنويه الإعلامي عنها، ثم إن 
القلـة والكثرة لا أثر لها في حكم الإجهاض، وإنما المعتبر وجود 
الحاجة إليه؛ وهي التشوه بالتصاق التوأمين، بلا محذور شرعي، 

وذلك لا يخرجها عن كونها من دلائل قدرة االله، ومن آياته.
أدلة القول الثاني:

١ .  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e) :قول االله تعالى
  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o
  ¦¥    ¤   £   ¢   ¡ ے     ~   }   |    {

§  ¨  ©  ª  ») (المؤمنون: ١٢-١٤).
وجـه الدلالة: ذكـر العلماء أن هـذا النص القرآني يـدل على أن 
النسـمة تمر بالتارات السـبع(١)، ثم تنفخ فيها الـروح بعدها؛ إذْ 
المراد بـ «ثم أنشأناه خلقاً آخر» هو نفخ الروح فيها، وما لا روح 

فيه لا تثبت له حرمة الآدمي، فيجوز إجهاضه(٢).
ويناقش بأن النسمة ذات حياة خاصة بها تسمى بالحياة النباتية؛ 
(١) جـاء في: جامـع العلـوم والحكـم، ص٤٢: «التارات السـبع: تكون سـلالة من طين، ثم 
تكـون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاماً، ثم تكون لحماً، ثم تكون 

خلقاً آخر».
ونحوه في: فتح القدير ٤٠١/٣، الدر المختار ٢٠١/١.

(٢) ينظـر: الجامع لأحكام القرآن ٧٤/١٢، تفسـير القرآن العظيـم ٢٤٠/٣، ٢٤١، الفروع 
.٣٩٣/١
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لأنهـا ذات نمو وتطور منذ كونها علقة، تنتقل من طور إلى طور 
فوقه، إلى أن تصل إلى طور نفخ الروح فيها(١).

ويجاب بأن هذه الحيـاة، حقيقتها النمو والتطور كحياة النبات، 
وليست حياة إنسانية ذات روح وإدراك(٢).

ما رواه عبداالله بن مسـعود  قال: حدثنا رسـول االله صلى الله عليه وسلم وهو . ٢
الصادق المصدوق، قـال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين 
يومـاً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم 
يبعث االله ملكاً، فيؤمر بأربع؛ برزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم 

ينفخ فيه الروح...» الحديث، متفق عليه، ولفظه للبخاري(٣).
وجـه الدلالـة: دل الحديث على أن الجنين مـا دام نطفة أو علقة 
أو مضغـة فإنـه لا روح فيـه، لتصريحه بأن الـروح تنفخ فيه بعد 
مـروره بهـذه الأطـوار الثلاثـة، ومـا لا روح فيه فهـو كالجماد، 

فيجوز إجهاضه؛ إذ لا حرمة له بذاته(٤).
ويناقـش بما نوقش به وجه دلالة الآيات قبله، ويجاب بما أجيب 

به عنه.
القيـاس؛ فيقـاس إجهاض الجنين التوأم الملتصـق مع توأم آخر . ٣

عـلى العزل في الجواز(٥)، بجامع أن كلاَّ منهما يمنع تكون الجنين 
، ص٢٨٨. (١) وقد تقدم في الدلالة على هذا المعنى حديث حذيفة بن أسيد 

(٢) ينظر ما تقدم ص٢٨١، ٢٨٩.
(٣) تقدم توثيق تخريجه ص٢٨٣.

(٤) ينظر: شرح صحيح مسلم ٤٣٢/١٦-٤٣٤، فتح الباري ٣٢٠/١٣، ٣٢١، إحياء علوم 
الدين ١٥٠/٢، المغني ٤٦٠/٣، جامع العلوم والحكم، ص٤٢، ٤٣.

(٥) العزل: النزع قصداً بعد الإيلاج إذا قرب الإنزال؛ لينزل المني خارج الفرج خشية الحمل. 
والصحيح جوازه مع الحاجة ومع رضى الزوجة.

ينظـر: فتح القدير ٤٠١/٣، الفتاو الهنديـة ٣٥٦/٥، الذخيرة ٤١٨/٤، ٤١٩، التاج 
والإكليـل ١٣٣/٥، الشرح الكبير مع حاشـية الدسـوقي ٨٦/٣، إحيـاء علوم الدين=
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وتمام خلقه(١).
دَّ بأنـه قياس مع الفارق بينهما؛ فالإجهاض محرم؛ لأنه جناية  ورُ
عـلى كائن موجـود حاصل بدأت الحياة فيه منـذ تلقيح البييضة 
بالحيـوان المنـوي داخـل الرحـم، بينما حقيقـة العزل هـي منع 
وصول الحيوان المنوي إلى البييضة، فهو منع لما هو جماد لم تنعقد 

فيه الحياة، فالتلقيح أصلاً لم يتم(٢).
ويمكـن أن يجـاب بأن المني لو تـرك في طريقـه، ولم يتم العزل، 
لحصل بمشـيئة االله تلقيح البييضة وتكون الجنين، فالمني أساس 
للتلقيح والتكوين، فلما جاز إفسـاد صلاحيته للتلقيح بالعزل، 

جاز من باب أولى إفساد ما ينبني عليه بالإجهاض.
أن الجنـين التوأم الملتصق بآخر لا تحل فيه الروح قبل تمام أربعة . ٤

أشـهر من بدء حملـه(٣)، وكل ما لم تحل فيه الـروح لا يبعث يوم 
القيامـة، ومـا لا يبعـث لا اعتبار لوجـوده في الدنيـا؛ بمعنى لا 

حرمة له، وما لا حرمة له يجوز إجهاضه(٤).
دَّ بـأن هـذا توجيـه وتعليـل لا اعتبـار لـه؛ لأنـه في مقابلـة  ورُ

حديثين:
رُّ أمه  يَجُ ـقْط(٥) لَ أحدهمـا: حديـث «والذي نفسي بيـده، إن السِّ
= ١٤٩/٢، ١٥٠، المغنـي ٢٢٨/١٠، ٢٢٩، جامـع العلـوم والحكـم، ص٤٢، الفقـه 

الإسلامي وأدلته ١٠٧/٧، ٣٣١، ٣٣٢، تنظيم النسل، ص٩٠، ٩١.
(١) ينظر: مواهب الجليل ١٣٤/٥، جامع العلوم والحكم، ص٤٢.

(٢) ينظر: إحياء علوم الدين ١٥٠/٢، جامع العلوم والحكم، ص٤٢.
(٣) ينظر ص٢٨١ مما تقدم.

(٤) ينظر: المغني ٤٦٠/٣، الفروع ٣٩٣/١، تنظيم النسل، ص١٩٢
. قْط: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه ميتاً (٥) السِّ

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣٧٨/٢.
وينظر: بدائع الصنائع ٦٦/١، مغني المحتاج ٣٤٩/١، المغني ٤٥٨/٣.
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ه(١) إلى الجنة إذا احتسبتْه» رواه ابن ماجه وأحمد(٢). رِ َ بِسرَ
وفي هذا دلالة على أن السـقط يشـفع لأبويه يوم القيامة، فكيف 
يقال بأن الروح لا تحل فيه، وأنه لا يبعث يوم القيامة، فلا حرمة 

له، فيجوز إسقاطه؟(٣)
ط يصلى عليـه» الحديـث، رواه أبو  ـقْ والحديـث الآخـر: «والسِّ

داود(٤).
وهـذا معناه أن له حرمة واعتباراً شرعاً، وإلا لما وجبت الصلاة 

ة المولود، فتقطعه القوابل. َّ ر: ما يتعلق من سرُ َ (١) السرَّ
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣٥٩/٢، ٣٦٠.

. (٢) عن معاذ بن جبل 
سنن ابن ماجه: أبواب الجنائز/باب ما جاء فيمن أصيب بسقط ٢٩٥/١، رقم الحديث: 

١٦٠٩، مسند الإمام أحمد ٣٠٥/٥، رقم الحديث: ٢٢٠٨٦.
وفي لفظ آخر عن علي  وفيه: «أدخل أبويك الجنة» الحديث.

رواه ابن ماجه في سننه بنفس الكتاب والباب المتقدمين، ٢٩٤/١، وبرقم: ١٦٠٨.
. ورو نحوهما عبدالرزاق في مصنفه ١٦٠/٦، ١٦١ برقم ١٠٣٤٤، مرسلاً

والحديـث ضعيـف كما في الزوائد على سـنن ابن ماجه، وفيها: «في إسـناده يحيى بن عبيد 
االله بن موهب».

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٥٨/٤: «فيه علي بن الربيع، وهو ضعيف».
وفي الموسوعة الحديثية (مسند الإمام أحمد) ٤١٠/٣٦، برقم: ٢٢٠٩٠ جاء: «هذا إسناد 

ضعيف؛ لضعف يحيى التيمي، وهو يحيى بن عبداالله بن الحارث الجابر».
(٣) ينظر: فتح العلي المالك ٤٠٠/١.

. (٤) عن المغيرة بن شعبة 
سـنن أبي داود: كتاب الجنائز/بـاب المشي أمام الجنـازة، ٥٢٢/٣، ٥٢٣، رقم الحديث: 

.٣١٨٠
ورواه بلفـظ «الطفل» بدل «السـقط» الترمذي وصححه في سـننه: أبـواب الجنائز/باب 
مـا جاء في الصلاة على الأطفـال، ٤٠٦/٣، ٤٠٧، رقم الحديث: ١٠٣١، والنسـائي في 
سـننه: أبواب الجنائز/باب: مكان الراكب من الجنازة، ٣٥٧/٤، رقم الحديث: ١٩٤١، 
وابـن ماجه في سـننه: أبواب الجنائز/باب ما جاء في الصـلاة على الطفل، ٢٧٧/١، رقم 

الحديث: ١٥٠٦.



٢٩٧ 

عليـه، ومـا دام كذلـك، فـلا يجـوز الاعتـداء عليه وهـو جنين 
بإجهاضه.

ويجـاب بأن الحديـث الأول ضعيـف، فلا تقوم بـه حجة -كما 
سبق-.

كـما أنه عـلى تقديـر صحته مـراد بـه وبالحديث الآخر إسـقاط 
الجنـين الذي قد تخلّـق ونفخت فيه الـروح، لا إجهاض الجنين 

قبل ذلك(١).
أن الجنـين قبـل اكتمال تخلقـه وتصويره، لا يوصـف بأنه آدمي، . ٥

اً فلا حرمة له، فيجـوز إجهاضه؛ إذ تمام تخلقه  وإذا لم يكـن آدميّ
يكون بتمام عمره حملاً أربعة أشهر(٢).

ويرد بأن تخلقه يكون قبل ذلك؛ بدلالة حديث حذيفة بن أسيد 
 المتقدم(٣).

ويمكن أن يجاب بأن ما ورد في حديث حذيفة هو بدء تخلقه، لا 
اكتـمال تخلقه وتمامه، والذي تنفخ فيه الروح؛ كما في حديث ابن 

مسعود  السابق(٤).
أن إجهـاض الأجنة التوائم المتلاصقة قد تدعـو إليه الحاجة أو . ٦

(١) ينظر: المغني ٤٥٩/٣، تنظيم النسل، ص١٩٣.
(٢) ينظر: الفتاو الهندية ٣٥٦/٥، حاشية ابن عابدين ٢٠١/١، ٣٨٠/٢، ٣٧٩/٥، المغني 
٤٦٠/٣، تنظيـم النسـل، ص١٩٢، أبحـاث فقهية في قضايا طبيـة معاصرة، ص٢٠٩، 

.٢١٠
وينظر: ص٢٨١ من البحث.

(٣) تقدم الحديث مخرجاً ص.
وينظر حاشية ابن عابدين ٢٠١/١، ٣٨٠/٢.

(٤) تقدم نص الحديث وتخريجه ص٢٨٣.
وينظر: التبيان في أقسام القرآن ١٧٣/٢.
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الضرورة(١)؛ كأن يكون الالتصاق بين الجنينين شديداً يعتذر معه 
- اسـتمرار  فصلهـما بالجراحة بعد ولادتهما، ويتعذر معه -أيضاً
حياتهـما بعد الـولادة أو صعوبتهـا، ويجلب ذلك لهـما ولذويهما 
آلامـاً ومصاعـب كبـيرة، والحاجـة تنـزل منزلة الـضرورة(٢)، 

والضرورات تبيح المحظورات(٣)، وتقدر بقدرها(٤).
ويمكـن أن يناقـش بـأن الالتصـاق نوع مـن التشـوه والمرض 
يَّة في الجنين، والإجهاض قتل لما هو نفس آدمية  قِ لْ َ والعيـوب الخْ
باعتبار مآله، وقتل النفس لا يباح بسـبب التشـوه أو المرض أو 

يَّة. قِ لْ َ العيوب الخْ
ويجـاب بأن الجنـين التوأم الملتصق وإن كان نفسـاً باعتبار مآله، 
إلا انـه باعتبار حاله وقت إجهاضه قبـل نفخ الروح فيه لا يعد 

نفساً لها أحكام الأنفس الحية على وجه الأرض(٥).
ثـم إن هذا الإجهـاض قد دعت إليه الحاجـة أو الضرورة -كما 
سـبق- عـلى وجه يتحقـق فيه ارتـكاب أخف الضرريـن لدفع 

أشدهما(٦).
(١) ينظر: الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقة، ص٢١٠.

(٢) ينظـر: الأشـباه والنظائر لابن نجيـم، ص٩١، شرح المجلة ٣٣/١، المادة: ٣٢، الأشـباه 
والنظائر للسيوطي، ص٨٨، المدخل الفقهي العام، ٩٩٧/٢، الفقرة: ٦٠٣.

(٣) ينظـر: الأشـباه والنظائـر لابـن نجيـم: ٨٥، شرح المجلـة ٢٩/١، المـادة: ٢١، الأشـباه 
والنظائر للسـيوطي، ص٨٤، القواعد والأصول الجامعة، ص١٩، ٢١، المدخل الفقهي 

العام، ٩٩٥/٢، الفقرة: ٦٠٠.
(٤) ينظـر: الأشـباه والنظائـر لابـن نجيـم: ٨٦، شرح المجلـة ٣٠/١، المـادة: ٢٢، الأشـباه 
والنظائر للسيوطي، ص٨٤، القواعد والأصول الجامعة، ص١٩، المدخل الفقهي العام، 

٩٩٦/٢، الفقرة: ٦٠١، مغني المحتاج ١٠٣/٤.
(٥) ينظر: نتائج الأفكار ٢٩٩/١٠، الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقة، ص٢١٢.

(٦) ينظـر: الأشـباه والنظائر لابن نجيـم، ص٨٨، شرح المجلة ٣١/١، المادة: ٢٧، الأشـباه 
والنظائر للسيوطي، ص٨٧، ٨٨، المدخل الفقهي العام، ٩٨٣/٢، الفقرة: ٥٩٠.
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أن جسـد المـرأة الحامـل ومنافعه مملوكـة لها، فتتـصرف فيه كما . ٧
تتصرف في شعرها بما تشاء، ومن تصرفها فيه إجهاضها جنينيها 

التوأمين الملتصقين، فيجوز لها ذلك(١).
ورد «بأنـه ليـس من حق أحد أن يتصرف في جسـده إلا وفق ما 
أمـر به واهبـه؛ وهو االله؛ فنعمة النظر مملوكـة له، ولكن ليس له 

م االله النظر إليه»(٢). استعماله فيما حرّ
أدلة القول الثالث:

: أدلة جواز إجهاض الجنين وهو نطفة: أولاً
مـا رواه حذيفـة بـن أسـيد  أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قـال: «إذا مرّ . ١

بالنطفـة ثنتـان وأربعـون ليلة بعـث االله إليها ملـكاً، فصورها، 
وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها،..» الحديث، 

رواه مسلم(٣).
وجه الدلالة: دل الحديث على أن تصوير الجنين، وخلق سـمعه 
وبـصره وجلده ولحمه وعظامه، يكون في بداية الأربعين الثانية 
من بـدء الحمل؛ أي: أنه يكون فيها لحماً وعظاماً، وهذا يفيد أنه 
قبل هذه المدة لا يعد شـيئاً له اعتبار، وما لم يكن شـيئاً له اعتبار 

يجوز إجهاضه(٤).
ويرد بأنه لا يسـلم بأن الحمل في الأربعين الأولى لا يعد شيئاً له 
اعتبار؛ لأنه في بدايتها يتم تلقيح البييضة بالحيوان المنوي -بإذن 
، ويتزايد تخليقه شـيئاً  االله تعـالى-، ثـم يبدأ تكـون الجنين خفيّـاً

(١) ينظر: بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة، ص٢٢٣.
(٢) المصدر السابق.

وينظر: حاشية ابن عابدين ٣/٤، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص٢٢١.
(٣) تقدم مخرجاً ص٢٨٨.

(٤) ينظر: جامع العلوم والحكم، ص٤٣، تنظيم النسل، ص٢٠٠.
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فشـيئاً إلى أن يظهـر للحس ظهـوراً لا خفاء فيـه، فالنطفة شيء 
موجود إلا أنه خفي، وهي أساس لما بعدها(١).

مـا رواه عبداالله بن مسـعود  قـال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: «إن . ٢
، فإذا  ـيرُ النطفـة تكـون في الرحـم أربعين يوماً عـلى حالها لا تَغَّ
مضـت الأربعون صارت علقـة، ثم مضغة كذلـك، ثم عظاماً 

كذلك،..» الحديث، رواه أحمد(٢).
وجـه الدلالة: الحديث صريـح في أن النطفة تبقى على حالها بلا 
تغـير أو انعقاد، وما دامت على حالها بلا انعقاد أو تغير، فيجوز 

إجهاضها(٣).
ورد من ثلاثة وجوه:

الأول: أن إسناده ضعيف ومنقطع(٤).
الثـاني: أنه معـارض للأحاديث الصحيحـة، ومنها حديث ابن 
مسـعود  الثابت في الصحيحين(٥)، والتي تدل على أن النطفة 

تجمع وتنعقد وتتغير(٦).
الثالـث: أنـه إن «كان ثابتـاً حمل نفـي التغير على تمامـه؛ أي: لا 
(١) ينظـر: شرح صحيـح مسـلم ٤٣٣/١٦، ٤٣٤، فتـح البـاري ٣١٦/١٣، ٣١٧، جامع 

العلوم والحكم، ص٤١-٤٤، التبيان في أقسام القرآن ١٧٧/٢، ١٧٨، ١٨٣.
(٢) مسند الإمام أحمد ٤٦٨/١، رقم الحديث: ٣٥٥٢.

(٣) ينظر: جامع العلوم والحكم، ص٤٣، تنظيم النسل، ص٢٠٠.
شيم، أنبأنا علي بن زيد قال: سمعت أبا عبيدة بن عبداالله يحدث،  (٤) سند الحديث: «حدثنا هُ

قال: قال عبداالله...».
و«أبو عبيدة بن عبداالله لم يسـمع من أبيه ابن مسـعود، وعلي بن زيد -وهو ابن جدعان- 

ضعيف» وهشيم هو ابن بشر.
الموسوعة الحديثية (مسند الإمام أحمد) ١٣/٦، ١٤، رقم الحديث: ٣٥٥٣.

وينظر: فتح الباري ٣١٦/١٣.
(٥) تقدم نص الحديث مخرجاً ص٢٨٩.

(٦) ينظر: الموسوعة الحديثية (مسند الإمام أحمد) ١٤/٦.
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تنتقل إلى وصف العلقة إلا بعد تمام الأربعين، ولا ينفي أن المني 
يستحيل في الأربعين الأولى دماً إلى أن يصير علقة»(١).

القيـاس؛ فيقاس إجهاض الجنين وهو نطفة على العزل؛ بجامع . ٣
أن في كل منهـما إلقـاء للمنـي خـارج الرحـم؛ ففي العـزل منع 
للحيـوان المنـوي من الوصـول إلى الرحـم حتى لا يتـم تلقيح 
البييضة، فلا يحصل الحمل، وفي إجهاض النطفة إفسـاد لعلمية 
تلقيـح الحيوان المنوي للبييضة حتـى لا يكتمل الحمل، والعزل 

جائز، فكذا الإجهاض(٢).
ويناقـش بالفارق بينهما؛ ففي إجهـاض النطفة إلقاء لماء الرجل 
وماء المرأة معاً بعـد اجتماعهما في الرحم وحصول التلقيح، وفي 

العزل إلقاء لماء الرجل وحده قبل دخوله إلى الرحم(٣).
وتقدم مزيد بيان ومناقشة لهذا القياس(٤).

أن النطفة لم تنعقد بعدُ كائناً موجوداً؛ إذ إنها ليست بشيء له اعتبار، . ٤
، وما دامت كذلك فلا يتعلق بمرحلة  وقـد لا تنعقد أصلاً جنينـاً

النطفة للجنين حكم، فلا يقال بتحريم إجهاضها ومنعه(٥).
ويمكن أن يرد بأن مرحلة النطفة كمرحلتي العلقة والمضغة؛ إذ 
كلها مراحل أساسـية تنبني على بعضها لتكـون الجنين وتخلقه؛ 
ليتهيـأ لنفـخ الـروح فيه بعدها، بـل إن مرحلة النطفـة هي نواة 

(١) فتح الباري ٣١٦/١٣.
ص٤٢، تنظيـم النسـل،  والحكـم،  الجليـل ١٣٤/٥، جامـع العلـوم  ينظـر: مواهـب   (٢)

ص٢٠٢.
(٣) ينظـر: إحيـاء علوم الديـن ١٥٠/٢، نهاية المحتـاج ٤١٦/٨، حاشـية الجمل ٤٩٠/٥، 

جامع العلوم والحكم، ص٤٢، تنظيم النسل، ص٢٠٣.
(٤) ينظر: ص٢٩٥.

(٥) ينظـر: الجامع لأحـكام القرآن ٨/١٢، مغني المحتـاج ١٠٤/٤، المغني ٤٦٠/٣، تنظيم 
النسل، ص٢٠٢.
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المراحـل بعدهـا وأساسـها، فلا وجـه لتخصيصهـا بحكم عن 
المرحلتين بعدها.

: أدلة تحريم إجهاض الجنين وهو علقة أو مضغة: ثانياً
أدلـة تحريـم إجهاض الجنين وهـو علقة أو مضغة، هـي أدلة القول 
الأول؛ لأنهـا في الجملـة تـدل عـلى تحريم إجهـاض الجنينـين التوأمين 
الملتصقـين في مراحـل مـا قبـل نفخ الـروح الثـلاث؛ النطفـة والعلقة 
والمضغـة، وتناقش بما نوقشـت به تلك الأدلة، وذلـك يغني عن إعادة 

ذكرها هنا، فيكتفى به.
الترجيح:

الراجـح -واالله أعلم- أن إجهاض التوأمين الجنينين المتلاصقين في 
مراحـل ما قبل نفخ الـروح حرام شرعـاً، إذا كان فصلهما بعد الولادة 
، أو لم يكـن ممكناً ولكن بالإمكان أن يعيشـا وهمـا ملتصقان بلا  ممكنـاً

ضرر عليهما.
فإن ثبت من خلال الفحوصات الطبية اليقينية أن التصاقهما شديد، 
لا يمكـن معه فصلهما بالجراحـة الطبية بعد الولادة، وتعذر -كذلك- 
اسـتمرار حياتهـما بعد الولادة بـلا فصل أو صعب اسـتمرارها عليهما 
وعلى ذويهما؛ وقرر هذا أطباء ثقات من ذوي الخبرة بالأجنة المتلاصقة 
وفصلها بعد الولادة، فهنا يمكن القول بالجواز من باب الحاجة الماسة 

أو الضرورة.
أمـا التحريـم، فلِـما تقدم مـن أن الأصـل تحريم إجهـاض الأجنة، 
ملتصقة كانت أو غير ملتصقة؛ إذ حفظ النفس والنسل من الضرورات 
الشرعية، وللأدلة السابقة للقول الأول، أما ما ورد عليها من مناقشات، 
فتحمـل -في الجملـة- على حالتـي الحاجة الشـديدة والـضرورة لهذا 

الإجهاض.
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وأمـا الإباحـة والجواز، فلِما ورد في ذلك للقـول الثاني من أدلة، مع 
الإجابات الواردة على ما ورد عليها من اعتراضات.

هـذا، فضلاً عـن الـضرر والأذ المتوقعين أن يقعا عـلى كل واحد 
مـن التوأمين بعد الولادة، ويسـتمرا معهما ما عاشـا؛ بسـبب بقاء هذا 

الالتصاق بينهما.
ـاً أن يكون الإجهاض لهما مبكراً -والحال ما  عـلى أنه كلما أمكن طبيّ
ذكـر- كلما كان الأمر أخف، ولو أمكن في مرحلة النطفة أو في مرحلة 

العلقة، لكان أولى.
والالتصاق الشـديد بين الجنينين التوأمين، الذي تصعب معه الحياة 
بعـد الـولادة أو تتعذر، هو نـوع من التشـوهات المزمنـة للأجنة التي 
قررت هيئات شرعية، وجهات مختصة، جواز إجهاضها ما دامت قبل 

نفخ الروح فيها.
ومن ذلك ما يلي:

قـرار المجمع الفقهي الإسـلامي برابطة العالم الإسـلامي بشـأن • 
اً، في دورتـه الثانية عـشرة، المنعقدة  يّ قِ لْ إسـقاط الجنـين المشـوه خَ
بمكة المكرمة في المدة (١٥-٢٢) رجب ١٤١٠هـ، ومما جاء فيه: 
«قبل مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير 
لجنـة طبية من الأطباء المتخصصين الثقات، وبناء على الفحوص 
الفنيـة بالأجهزة والوسـائل المختبرية، أن الجنين مشـوه تشـويهاً 
خطيراً غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده، سـتكون 
حياته سـيئة، وآلامـاً عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسـقاطه بناء 

على طلب الوالدين»(١).
(١) كتاب: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، ص٢٧٩.
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هـذا إذا كان الحمل جنيناً واحداً مشـوهاً، فكيف إذا كان جنينين 
مشوهين بالالتصاق الشديد بينهما على نحو ما تقدم؟

فتو الشيخ عبداالله البسام، ففيها قوله: «قلت: وقد مرّ بنا كلام • 
ابن القيم من أن حركة الجنين قبل نفخ الروح فيه كحركة النبات، 
وأن الحركة الإرادية لا تكون إلا بعد نفخ الروح فيه حينما يتم له 
مئة وعـشرون يوماً، وبناء عليه: فإني أميـل إلى جواز الإجهاض 
قبل نفخ الروح عند الحاجة، ولو لم تصل إلى حدّ الضرورة، ذلك 
أني لم أجـد نصوصاً تمنعه، وحديث حذيفة بن أسـيد لا يدل على 
التحريـم؛ فإنـه وإن حصل لها بعض التخطيـط، إلا أن الجنين في 
هـذه الأطوار جماد لم تتعلق به حياة، فلم ينط به حكم من أحكام 

الأجنة بعد بث الحياة فيهم»(١).
اً قول معالي الدكتور الربيعـة: «إذا ثبت من الناحية  ويؤيـد هـذا طبيّ
ص في وقت مبكـر، وعادة يكون في الأسـبوع  ـخِّ الطبيـة البحتـة، وشُ
العـاشر من الحمل، واتضـح عدم إمكانية الحياة للتـوأم من قبل أطباء 
لهم خـبرة ودراية، ومعروف عنهم الدقة والثقة، فإنه ربما يكون للتوأم 
اً أنه بعد الولادة  وللأهـل وللأم التخلص من الحمل؛ لأنه إن ثبت طبيّ

ستكون نسبة الوفاة عالية، ربما الإجهاض أفضل»(٢).

(١) ينظر: الجنين المشوه، الملحق رقم (٤) ص٤٧٦، ٤٧٧.
(٢) جاء قوله هذا بشأن التوأم السيامي في مقابلة معه في: مجلة اليمامة، العدد: ١٧٩٥، السبت، 

٨ محرم، ١٤٢٥ه، ص٢٨.



٣٠٥ 

المسألة الثانية: حكم الإجهاض بعد نفخ الروح:
اتفـق الفقهاء على أن إجهاض الجنينين التوأمين الملتصقين بعد نفخ 

الروح فيهما ببلوغهما ١٢٠يوماً فأكثر، حرام(١)، وذلك لما يأتي:
قول االله تعالى: (=   <   ?  @  D  C  B  A) (التكوير: . ١

.(٨-٩
وجـه الدلالـة: دلـت الآيتـان الكريمتـان عـلى تحريـم الـوأد، 
وإجهـاض الجنين بعد التارات السـبع -أي بعد نفخ الروح فيه 

من الوأد- فيكون حراماً كذلك(٢).
الأدلة الدالة على أن الجنين إذا تم عمره أربعة أشـهر نفخت فيه . ٢

الروح، منها ما يلي:
(١) هذا الحكم مبني على تحريمهم إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه مطلقاً؛ أي: سواء كان 

. ، بل سليماً مشوهاً بالتصاقه بتوأم آخر أو بغير التصاقه بآخر، أو لم يكن مشوهاً أصلاً
ينظـر: الفتـاو الهنديـة ٣٥٦/٥، حاشـية ابـن عابديـن ٢٠١/١، ٣٨٠/٢، مواهـب 
الجليل ١٣٣/٥، حاشـية الدسـوقي ٨٦/٣، فتـح العلي المالـك ٣٩٩/١، ٤٠٠، إحياء 
علـوم الديـن ١٥٠/٢، نهاية المحتـاج ٤١٦/٨، مجموع الفتـاو ١٦٠/٣٤، الإنصاف 

٣٨٦/١، كشاف القناع ٥١٨/١.
- المعاصرون على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح.  وقد اتفق -أيضاً

ينظـر: قرار المجمـع الفقهي الإسـلامي برابطة العالم الإسـلامي في دورتـه الثانية عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة في المدة: (١٥-٢٢) رجب، عام: ١٤١٠ه ضمن قرارات المجمع، 
ص٢٧٩، فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، 
منهـا الفتـاو ذوات الأرقـام: ١٧٧٨٥، ١٨٥٦٧، ١٧٥٧٦، ١٣٦٧٦، ١٥٩٦١ في 
فتـاو اللجنة ٢٤٩/٢١-٢٥١، ٤٣٤-٤٣٦، ٤٣٩-٤٤٩، الجنايات الخاصة بالتوائم 

الملتصقة، ص٢٠٢، الهوامش.
 ،١٦٠/٣٤ (٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٨٧/٧، ٧٥/١٢، ١٥٢/١٩، مجموع الفتاو
جامع العلوم والحكم، ص٤٢، الفروع ٣٩٣/١، كشاف القناع ٥١٨/١، بحوث فقهية 

في مسائل طبية معاصرة، ص٢٢٣.
وتقدم ص٤٥، ٤٦ بيان المراد بالتارات السبع، والآيات التي أشارت إليها.
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  m  l  k  j  i   h  g  f  e) :أ) قـول االله تعـالى
  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o  n
z  }   |  {  ~  ے  ¡  ¢  £  

¤   ¥¦  §  ¨  ©  ª  ») (المؤمنون: ١٢-١٤).
قـال القرطبي: «اختلف النـاس في الخلق الآخـر؛ فقال ابن 
عباس والشـعبي وأبو العالية والضحاك وابن زيد: هو نفخ 

(١).« الروح فيه بعد أن كان جماداً
ب) مـا رواه ابن مسـعود  قـال: حدثنا رسـول االله صلى الله عليه وسلم وهو 
الصـادق المصـدوق، قـال: «إن أحدكـم يجمـع في بطـن أمه 
أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل 
ذلك، ثم يبعث االله ملكاً، فيؤمر بأربع؛ برزقه وأجله وشـقي 
أو سـعيد، ثـم ينفخ فيـه الـروح» الحديث، متفـق عليه، وسـياقه 

للبخاري(٢).
وإذا نفخـت فيـه الـروح صار نفسـاً يحـرم الاعتـداء عليه، 
وإزهـاق روحه بالإجهاض؛ لأن االله تعالى قد عصمه بإيداع 

الروح فيه(٣).
مـا ورد مـن أدلة في النهي عـن قتل النفس بغـير حق، من ذلك . ٣

الآتي:
أ- قول االله تعالى: (N  M  L   K  J ) (الإسراء: ٣١).

ب- قوله تعالى: (k  j  i  h    g  f  e  d) (الإسراء: 
.(٣٣

(١) الجامع لأحكام القرآن ٧٤/١٢.
وينظر: فتح القدير للشوكاني ٤٧٩/٣.

(٢) تقدم توثيق تخريجه ص٢٨٩.
(٣) ينظر: تنظيم النسل، ص١٧٩.
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جـ- حديث: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم...» متفق عليه، 
وسياقه لمسلم(١).

ففي هذه النصوص النهي عن قتل النفس بغير حق، وإجهاض 
دٍّ عليـه بقتله، وهو نفس، فيكون  الجنـين بعد نفخ الروح فيه تَعَ

.(٢) حراماً
أن الإنسـان حتـى مع الـضر واليأس من الحيـاة منهي عن تمني . ٤

الموت لنفسـه، فضلاً عـن هلاكها؛ قال النبـي صلى الله عليه وسلم : «لا يتمنين 
أحدكـم المـوت لضر نـزل بـه...»(٣)، وقـال صلى الله عليه وسلم : «كان برجل 
ني عبدي بنفسـه،  رَ جـراح قتل نفسـه، فقال االله -عزوجل-: بَدَ
حرمـت عليه الجنـة»(٤) فهذا تحريم في حق نفسـه، فكيف به إذا 
تعـد على غـيره؛ فأجهـض جنينـين ملتصقين، وهما نفسـان، 

استضعافاً لهما؟ إن هذا آكد في التحريم(٥).
الإجمـاع؛ فقـد نقل الإجمـاع على أن إجهـاض الجنـين بعد نفخ . ٥

الـروح فيـه حرام، وهـذا عـام، فيدخل فيـه التوأمـان الجنينان 
الملتصقان اللذان قد نفخت فيهما الروح(٦).

. (١) رواه البخاري عن ابن عمر  ورواه مسلم عن جابر بن عبداالله 
صحيـح البخاري: كتـاب الحج، باب الخطبة أيـام منى ٤٠٢/٤، رقـم الحديث: ١٧٤٢، 
صحيح مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ٤٢٠/٨-٤٣٠، رقم الحديث: ١٢١٨.

(٢) ينظـر: الجامع لأحكام القـرآن ٨٧/٧، مجموع الفتاو ١٦٠/٣٤، أحكام الإجهاض في 
الفقه الإسلامي، ص١٧٧.

(٣) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات، باب الدعاء بالموت والحياة ٤٣٨/١٢، رقم 
. الحديث: ٦٣٥١، عن أنس بن مالك 

(٤) رواه البخـاري في صحيحه: كتـاب الجنائز/باب ما جاء في قاتل النفس ٥٩٢/٣، ٥٩٣، 
. رقم الحديث: ١٣٦٤، عن جندب بن عبداالله البجلي 

(٥) ينظر: فتح الباري ٥٩٣/٣، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، ص١٧٨.
(٦) ينظر: الذخيرة ٤١٩/٤، حاشـية الدسـوقي ٨٦/٣، فتح العلي المالك ٣٩٩/١، أسـهل 

.١٦٠/٣٤ المدارك ١٢٩/٢، مجموع الفتاو
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٦ . ، أن الجنين التوأم الملتصق بآخر بعد نفخ الروح فيهما يعد نفسـاً
وقـد كرم االله تعالى النفس فقـال: (_ ̀         b  a) (الإسراء: 
٧٠)، وليـس مـن التكريم لها إجهاضها إذا كانـت جنيناً، بل هو 

تعد عليها مناف للتكريم، فيحرم.
هـذا، فضلاً عماّ تقـدم من أدلة للقول بتحريـم الإجهاض قبل نفخ 
الـروح في الجنين(١) في الجملة؛ لأنه إذا ثبت تحريم إجهاض الجنين قبل 

نفخ الروح فيه، فالتحريم بعد النفخ آكد وأولى.
المطلب الثاني

حكم إجهاض الأجنة المتلاصقة خوفاً على الأم
قـد يكـون بقـاء الجنينـين التوأمين المتلاصقـين في بطـن أمهما مدة 
الحمـل، فيه خطـورة على حياتهـا؛ كأن تصـاب بنزيـف الرحم الحاد 
الناجم عن الحمل نفسه، أو أن يزيد الحمل علتها كالأمراض القلبية، 
وسرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم(٢)، بحيث تمثل تهديداً لحياتها، 
فـإذا خيـف عليها مـن الهلاك إذا لم يتـم إجهاضها، وتم هـذا بتقارير 
طبيـة موثوقة مـن أطباء ذوي اختصاص، فما حكـم إجهاضهما خوفاً 

عـلى حيـاة الأم؟
وقد تزداد الخطورة على الأم أكثر بصفتهما توأمين، لا جنيناً واحداً، 

ولأنهما ملتصقان، لا توأمان غير ملتصقين.
لا يخلـو الأمر، إما أن يدعو إلى إجهاضهـما قبل نفخ الروح فيهما أو 

بعده، وبيانه في المسألتين الآتيتين:
(١) ينظر ما تقدم ص٢٨٧.

(٢) ينظر: تنظيم النسل، ص٢١٣-٢١٥، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، ص١٤٥-
.١٤٧
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المسألة الأولى: حكم الإجهاض قبل نفخ الروح:
إذا دعـا الأمـر إلى إجهاضهما قبل نفخ الـروح فيهما خوفاً على الأم، 

فهنا حالتان:
الحالـة الأولى: أن يتبـين طبيـا أن الالتصاق بينهما شـديد، لا يمكن 
معـه فصلهما بعد الـولادة بالجراحة الطبية، مع تعذر اسـتمرار حياتهما 
بلا فصل بينهما، أو صعوبتها عليهما وعلى ذويهما؛ نتيجة للآلام المبرحة 

والمصاعب الكبيرة المتوقعة عليهما من ذلك.
والحكـم في هذه الحالة: جواز إجهاضهما على مـا تقدم ترجيحه(١)، 
- خطراً  فـإذا صاحب هـذا كون التوأمـين المتلاصقين يمثلان -أيضـاً

. وتهديداً لحياة أمهما، تأكد هذا الجواز؛ حفاظاً على حياتها أيضاً
الحالـة الثانية: أن يتبـين طبيا إمكان أن يعيـش التوأمان المتلاصقان 
بعـد الـولادة بـلا آلام أو مصاعـب كبيرة، سـواء أمكن فصلهـما أم لم 
يمكـن، لكن بقاءهما في بطن أمهما مدة الحمل يمثل خطراً على حياتها، 

ويعرضها للهلكة إذا لم يتم إجهاضهما.
- على جواز إجهاضهما؛  والحكم في هذه الحالة: اتفاق الفقهاء -أيضاً
حفاظـاً على الأم من الهلاك بسـبب بقائهما في بطنهـا، كما هو ظاهر من 
عموم آرائهم في إجهاضهما قبل نفخ الروح فيهما اختياراً، دون أن يمثل 
بقاؤهمـا حتـى الوضـع الطبيعي خطراً عـلى حيـاة الأم(٢)؛ إذْ من أجاز 
إجهاضهما مطلقاً، أو مع العذر -وهو الاضطرار أو الحاجة الماسـة إلى 
 - إجهاضهما لذات الالتصاق بينهما- فمن المسـلم عنده الجواز -أيضاً
مـع وجـود العذر في الإجهاض مـن جهة الأم؛ لمزيد وجـود العذر أو 

. - فهو آت من جهتهما ومن جهتها معاً تأكده -أيضاً
(١) ينظر: ص٣٠٢-٣٠٢ من البحث.
(٢) ينظر ص٢٨٦-٢٨٧ من البحث.
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ومـن قال بتحريـم إجهاضهما لـذات الالتصاق بينهـما مطلقاً أو في 
طـور دون آخر مـن أطوارهما قبل نفـخ الروح فيهما، فـإن الجواز يأتي 

عنده بالنظر إلى خطر بقائهما في بطنها على حياتها وحدها.
ويمكن توضيح هذا الأمر من خلال النصوص الآتية:

جـاء في نتائج الأفكار: «.. الجنين في حكـم الأعضاء؛ بدلالة أنه لا 
م»(١). يكمل أرشه، والأعضاء لو انفصلت بعد الموت لا تتقوّ

وفي الفتـاو الهنديـة: «وإن شربت المرأة دواء لتصح نفسـها وهي 
حامـل فـلا بأس بذلك، وهـو أولى، وإن سـقط الولد حيـا أو ميتاً فلا 

شيء عليها»(٢).
وفي تكملة البحر الرائق: «امرأة حامل، اعترض الولد في بطنها، ولا 
يمكـن إلا بقطعـه أرباعاً، ولو لم يفعل ذلك يخـاف على أمه من الموت، 

فإن كان الولد ميتاً في البطن فلا بأس به..»(٣).
والجنين قبل نفخ الروح فيه، لا يوصف بأنه آدمي حي، بل هو أشبه 

بالميت، فهو كالجمادات، وحياته حياة نباتية(٤).
وجـاء في حاشـية الدسـوقي: «حفـظ النفـوس مقـدم عـلى حفـظ 

العضو»(٥).
وفي مواهـب الجليـل: «إن امتنـع حملها لصغر أو كـبر أو لحمل بها، 

استقلت بإسقاطه»(٦).
.(١) ٣٠٠/١٠

.(٢) ٣٥٥/٥

.(٣) ٤١١/٨
(٤) ينظر: المغني ٤٦٠/٣، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، ص١٤٤. وينظر: ما تقدم 

ص٢٨٩.
.(٥) ٣٨٢/٢
.(٦) ١٣٣/٥



٣١١ 

وفي قواعد الأحكام: «وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بفساد 
بعضه فكقطع اليد المتآكلة حفظاً للروح، إذا كان الغالب السلامة، فإنه 
يجوز قطعها، وإن كان إفساداً لها؛ لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة؛ 

وهو حفظ الروح»(١).
وفي مغنـي المحتـاج: «.. قطـع بعضه كجزء من فخـذه...، الأصح 
جـوازه؛ لأنـه إتـلاف بعضه لاسـتبقاء كلـه، فأشـبه قطع اليد بسـبب 

الأكلة»(٢).
وفي كشـاف القنـاع: «ويجـوز شرب دواء لإلقاء نطفـة، وفي أحكام 
النسـاء لابن الجوزي: يحرم، وفي الفروع عن الفنون: إنما الموؤودة بعد 

  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e) :التارات السبع، وتلا
   {  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o
  ©   ¨   §   ¦¥    ¤   £   ¢   ¡ ے     ~   }   |
ª  ») (المؤمنون: ١٢-١٤) قال: وهذا لما حلته الروح؛ لأن ما لم تحله 

لا يبعث، فقد يؤخذ منه: لا يحرم إسقاطه، وله وجه»(٣).
فـإذا جاز الإجهاض قبل نفخ الـروح لغير عذر، فمع العذر -وهو 

مرض الأم، وتعرضها للهلكة بسبب الجنين- أولى.
والقـول بالتحريـم يحمـل على حالة عـدم العـذر؛ إذْ بالعذر -وهو 
خطـر هـلاك الأم- يصبـح الإجهـاض ضرورة، وقد جـاء في المغني: 
«وتبـاح المحرمات عند الاضطرار إليها، ...، وسـبب الإباحة الحاجة 

إلى حفظ النفس عن الهلاك»(٤).
.(١) ٧٠/١، ٧١

.(٢) ٣١٠/٤
(٣) ٥١٨/١. وينظر: أحكام النساء، ص٣٧٦، الفروع ٣٩٣/١، الإنصاف ٣٨٦/١.

.(٤) ٣٣٢/١٣



 ٣١٢

ومـن كل ما تقـدم يتبين الاتفاق على أن إنقاذ حيـاة الأم المتيقنة من 
 ، الهلكـة مقدم عـلى جنينين توأمين ملتصقين، لم تنفـخ فيهما الروح بعدُ
، وحفظ النفس  فهـما بمنزلة الجزء أو العضو منها، لم يسـتقلا عنها بعدُ

مقدم على حفظ العضو ضرورة.
إذاً؛ إجهاض الجنينين التوأمين الملتصقين اللذين لم تنفخ فيهما الروح 
من أجل علاج حالة مرضية لأمهما تمثل خطراً على حياتها، نشـأت من 
الحمل بهما، أو ازدادت بسـبب الحمل بهما، أو يخشـى من زيادتها، جائز 

إذا ثبت هذا بتقارير طبية دقيقة وموثوقة؛ ومما يدل على ذلك ما يأتي:
القياس؛ فيقـاس جواز إجهاض الجنينـين المتلاصقين قبل نفخ . ١

الروح فيهما حفاظاً على حياة أمهما، على جواز قطع يد الشخص 
المتآكلة حفاظاً عل روحه(١)؛ إذْ في كل منهما سـلامة لأصله من 

الهلكة(٢).
أنهـما جزء مـن أمهما، وهمـا بمنزلـة العضو من أعضائها، ليسـا . ٢

بنفسـين قبـل نفخ الـروح فيهـما، والأم نفـس يقينـاً، فلا تهلك 
النفس بسبب ما ليس بنفس، فيباح إجهاضهما(٣).

أن المحافظـة عـلى الجنينين المتلاصقـين مع المحافظـة على حياة . ٣
أمهـما متعذر طبيـا -والحال ما تقدم للأم- وكـذا المحافظة على 
حياتهـما دون الأم؛ إذ إنهـما سـيتلفان بتلـف أمهما، فلـم يبق إلا 
(١) ومثل اليد المتآكلة ما جاء في كشف الأسرار ٣٩٧/٤: «لو أكره بالقتل على قطع يده، حل 

له القطع».
ومـا جاء في مغنـي المحتاج ٣١٠/٤: «قطع بعضه؛ كجزء مـن فخذه..، الأصح جوازه؛ 

لأنه إتلاف بعضه لاستبقاء كله».
(٢) ينظر: كشف الأسرار ٣٩٨/٤، قواعد الأحكام ٧٠/١، مغني المحتاج ٣١٠/٤، تنظيم 

النسل، ص٢١٧.
(٣) ينظر: نتائج الأفكار ٣٠٠/١٠، حاشية الدسوقي ٣٨٢/٢، المغني ٤٩٧/٣، ٤٩٨.



٣١٣ 

المحافظـة عـلى حياة الأم وحدهـا بإجهاضهـما؛ إذْ هذا أولى من 
.(١) هلاكهما معاً

أن إجهاض الجنينين المتلاصقين، وهما في طور النطفة أو العلقة . ٤
أو المضغـة ضرر؛ لأنـه إهلاك لمخلوقين مآلهـما إلى الحياة لو بقيا 
بـلا تأثير عـلى أمهما، وترك الأم ضحية لمرض نشـأ أو ازداد من 
الحمـل بهما، ضرر أشـد؛ لأنه إهلاك لنفس ذات حياة مسـتقرة 
ثابتة لو سلمت من هذا الحمل، والضرر الأعظم يزال بارتكاب 
الضرر الأخف؛ وذلك بإجهاض ما هو كالجماد؛ حفاظاً على ما 

هو نفس حقيقة، وهو الأم(٢).
أن مـا لا يمكـن تحصيل مصلحته إلا بفسـاد بعضـه -وهو هنا . ٥

إجهاض الجنينين المتلاصقين قبـل نفخ الروح فيهما- فإنه يجوز 
إفساده، تحصيلاً للمصلحة؛ وهي هنا إبقاء حياة الأم(٣).

هـذا، فضـلاً عن أدلـة من أجـاز إجهاضهما بعد نفخ الـروح فيهما؛ 
- في الجملة، من باب  درءاً لحياة الأم عن الهلكة؛ إذ إنها تأتي هنا -أيضاً

أولى(٤).
وقـد جاء في فتـو اللجنـة الدائمة للبحـوث العلميـة والإفتاء في 
المملكـة العربيـة السـعودية، ذات الرقم: ١٧٥٧٦ عـن الإجهاض ما 

يلي:
(١) ينظر: الموسوعة الفقهية ٥٧/٢، تنظيم النسل، ص٢١٦.

(٢) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص٨٨، ٨٩، شرح المجلة ٣١/١، ٣٢، المواد: ٢٦-
٢٩، الأشـباه والنظائر للسيوطي، ص٨٧، ٨٨، المدخل الفقهي العام، ٩٨٣/٢، ٩٨٤، 

الفقرات: ٥٩٠-٥٩٣، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، ص١٥٠.
(٣) ينظـر: كشـف الأسرار ٣٩٧/٤، ٣٩٨، قواعـد الأحـكام ٧٠/١، ٧١، مغنـي المحتـاج 

٣١٠/٤، تنظيم النسل، ص٢١٧.

(٤) ينظر: ص٣١٨-٣٢٠ من البحث.



 ٣١٤

«لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة، حتى تقرر لجنة طبية 
موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه؛ بأن يخشى عليها الهلاك من 
اسـتمراره، فإذا قررت اللجنة ذلك، جاز إسـقاطه، بعد اسـتنفاد كافة 

الوسائل لتلافي تلك الأخطار»(١).
بـل من المعاصريـن من صرح بوجـوب الإجهاض مـن أجل حياة 
الأم؛ جاء في أحكام الإجهاض في الفقه الإسـلامي: «والقول بالجواز 
قبـل نفخ الروح لضرر، يكاد يكون إجماعاً من العلماء المعاصرين، ...، 

بل قال بعضهم بوجوب ذلك إذا كان يتوقف عليه حياة الأم.
والقـول بالوجـوب لـه وجاهتـه، لاسـيما عندمـا نلاحـظ حديث 
الأربعينات؛ لأنه لا شـك أن إخبار الرسـول صلى الله عليه وسلم بهذه المراحل لفائدة، 
ومـن أبـرز الفوائد التمييز بين مـا نفخ فيه الروح ومـا لم ينفخ، ليكون 

الحكم الشرعي مبنيا عليها.
فيكـون قبـل نفخ الـروح خاضعـاً للحاجـة والعذر، فيبـاح منه ما 
دعت الحاجة أو الضرورة إليه، ويجب إذا توقفت عليه حياة الأم، واالله 

أعلم»(٢).
المسألة الثانية: حكم الإجهاض بعد نفخ الروح:

التوأمان المتلاصقان بعد نفخ الروح فيهما وقبل ولادتهما الطبيعية قد 
يكون بقاؤهما في بطن أمهما يمثل خطراً على حياتها؛ بأن يتقرر طبيا أنهما 
إما أن يجهضا فتسلم الأم، وإما ألا يجهضا فستهلك الأم بسبب بقائهما في 

(١) فتاو اللجنة ٤٣٤/٢١-٤٣٦. ومثلها فتاو اللجنة -أيضاً في نفس هذا الجزء- الآتية:
الفتو ذات الرقم: ١٥٨٢٧، ص٤٥٥-٤٥٧.
الفتو ذات الرقم: ١٦٠٣٤، ص٤٥٨-٤٥٩.
الفتو ذات الرقم: ١٨٧٥١، ص٤٦٠-٤٦٢.

(٢) ص١٥٤.



٣١٥ 

، سواء تقرر طبيا أنهما بذاتهما لو ولدا فسيعيشان بلا مصاعب  بطنها حملاً
-تـم فصلهما جراحيا أو لا- أم تقرر أنهما لن يعيشـا بعـد الولادة، ولو 

عاشا فحياتهما ذات مصاعب وآلام كبيرة عليهما وعلى ذويهما.
فـما حكـم إجهاضهما؛ درءاً لحيـاة الأم عن الهلكة بسـبب بقائهما في 

؟ بطنها حملاً
تقدم بيان حكم إجهاضهما بعد نفخ الروح فيهما؛ وهو التحريم اتفاقاً 
بالنظر إلى ذات الالتصاق بينهما فيما إذا لم يمثلا خطراً على حياة أمهما(١).

أمـا إذا كان بقاؤهما في بطن أمهما بعـد نفخ الروح فيهما يمثل خطراً 
عـلى حياتها بالهلكة، فيحتـاج معرفة حكم إجهاضهما إلى اسـتخلاص 
آراء الفقهاء المتقدمين من خلال اسـتعراض بعض نصوصهم الفقهية، 
ثم عرض الخلاف الناشئ عن تغير الفتو في هذا في عصرنا الحاضر؛ 

ة. نظراً لما جدّ من معطيات طبيّة خيرّ
وهذه بعض عباراتهم:

جاء في تكملة البحر الرائق: «امرأة حامل، اعترض الولد في بطنها، 
ولا يمكـن إلا بقطعـه أرباعـاً، ولو لم يفعـل ذلك، يخاف عـلى أمه من 
المـوت، فإن... كان حيا لا يجوز؛ لأن إحياء نفس بقتل نفس أخر، لم 

يرد في الشرع»(٢).
اً، لا يجوز تقطيعه؛ لأن  وفي حاشـية ابن عابدين: «لو كان الجنين حيّ

موت الأم به موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم»(٣).
(١) ينظر ص٣٠٥ من البحث.

.(٢) ٤١١/٨
» ويظهر أنه الصواب؛  » بدل: «أرباعاً ونحوه في: الفتاو الهندية ٣٦٠/٥، وفيه: «إرباً إرباً

» هنا. إذْ لا معنى ل«أرباعاً
(٣) ٦٠٢/١. وتنظر: الموسوعة الفقهية ٥٧/٢، ففيها زيادة إيضاح لهذا النص.



 ٣١٦

وفي الذخيرة: «لا خلاف أن الجنين في بطن أمه حي بعد الأربعة أشهر؛ 
ويدل على ذلك اعتقاده ونماؤه، والحديث الصحيح الوارد في نفخ الروح 

فيه، وإنما هذه الحياة...، حياة شرعية بعد الوضع، وحقيقية قبله»(١).
وفي جواهـر الإكليـل: «لا تبقـر بطـن ميتـة عـن جنين حـي رجي 

لإخراجه؛ لأن سلامته مشكوكة، فلا تنتهك حرمتها له»(٢).
ونقل المالكية الإجمـاع على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح مطلقاً، 
واعتـبروه قتـل نفـس(٣)، ومفاد هـذا: تحريـم الإجهاض حتـى لو كان 
لإنقاذ حياة الأم؛ إذْ لم يجيزوا انتهاك حرمة الميت لإنقاذ حياة آدمي حي، 
فتحريم انتهاك حياة حيّ -وهو الجنينان الملتصقان بعد نفخ الروح فيهما 

بإجهاضهما من أجل إنقاذ حياة أمهما من الهلكة- من باب أولى(٤).
وفي المجموع: «إذا ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي...، إذا قلنا: لا 
يشق، لم تدفن حتى تسكن حركة الجنين، ويعلم أنه قد مات...، إلا ما 
انفرد به المحاملي...، والقاضي حسين...، والمصنف في التنبيه، فقالوا: 
تـرك عليه شيء ثقيل حتى يموت، ثم تدفن المرأة، وهذا غلط فاحش، 
وقـد أنكـره الأصحاب أشـد إنكار؛ وكيـف يؤمر بقتل حـي معصوم 

-وإن كان ميئوساً من حياته- بغير سبب منه يقتضي القتل؟»(٥).
وفي نهايـة المحتـاج وصـف الإجهاض بعـد نفخ الـروح بالتحريم 
يد: «أما حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع، فلا شـك في  مطلقـاً، وزِ

التحريم»(٦).
.(١) ٤٧٠/٢
.(٢) ١١٧/١

(٣) ينظر: الذخيرة ٤١٩/٤، حاشـية الدسـوقي ٨٦/٣، فتح العلي المالك ٣٩٩/١، أسـهل 
المدارك ١٢٩/٢.

(٤) ينظر: أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، ص١٥٥، ١٥٦.
.(٥) ٢٥٤/٥

(٦) ٤١٦/٨. ونحوه في: حاشية الجمل ٤٩١/٥.



٣١٧ 

ومقتـضى تحريم إجهاض الجنين بعد نفـخ الروح فيه مطلقاً، وحتى 
لو كان ميؤوسـاً مـن حياته لمرض أمـه، أنه لا يجوز إجهـاض الجنينين 

.(١) المتلاصقين لإنقاذ حياة أمهما عند الشافعية أيضاً
وفي المغني: «المذهب أنه لا يشق بطن الميتة لإخراج ولدها، ...، إن 
علمـت حياته بحركته، ...؛ لأن هذا الولد لا يعيش عادة، ولا يتحقق 

أنه يحيا، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم»(٢).
وفي مجموع الفتاو: «إسـقاط الحمل حرام بإجماع العلماء، وهو من 

الوأد»(٣).
فإذا كان لا يشق بطن الميتة لإخراج الحي؛ لتعارض حرمة ميت مع 
، فتحريم إجهاض جنينين متلاصقين بعد نفخ الروح فيهما  حرمـة حيّ
-وإن كان لإنقاذ حياة أمهما من الهلكة- من باب أولى؛ لتعارض حرمة 
حيين؛ الأم وجنينيها، ويتأكد هذا عند الحنابلة بنقل الإجماع على تحريم 

.(٤) الإجهاض مطلقاً
وخلاصـة ما تقدم توافق آراء الفقهاء المتقدمين على تحريم إجهاض 
الجنـين بعد نفخ الروح فيه، ولو كان الإجهاض بقصد إنقاذ حياة الأم 
، وعباراتهم في تحريم الإجهاض بعد نفخ  من الهلكة بسـبب بقائه حمـلاً
الروح مطلقة غير مقيدة، فيدخل فيها تحريم إجهاض الجنينين التوأمين 

المتلاصقين بعد نفخ الروح فيهما؛ إنقاذاً لحياة أمهما من الهلكة.
ونظـراً للتطـورات والمسـتجدات الطبيـة في عصرنا الحـاضر، التي 
، وهي معطيـات ذات آثار إيجابيـة كبيرة على  لم تكـن معروفـة من قبـلُ

(١) ينظر: أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، ص١٥٦، ١٥٧.
(٢) ٤٩٧/٣، ٤٩٨ بتصرف يسير، ونحوه في: المبدع ٢٧٩/٢.

.(٣) ١٦٠/٣٤
(٤) ينظر: مجموع الفتاو ١٦٠/٣٤، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، ص١٥٧.



 ٣١٨

 صحـة الإنسـان في جانبيها الوقائي والعلاجـي، أدت إلى تغير الفتو
في الإجهـاض بعد نفـخ الروح في الجنين، إذا كان لدرء الخطر عن الأم 

من الهلاك.
فـإن هـذا كله يسـتخلص منـه رأيـان للفقهـاء في حكـم إجهاض 
التوأمـين المتلاصقـين بعد نفخ الروح فيهما، من أجـل إنقاذ حياة الأم 

من الهلكة.
الـرأي الأول: تحريـم إجهـاض التوأمـين المتلاصقـين بعـد نفـخ 
 ، الـروح فيهما خوفاً على الأم من الهلكة بسـبب بقائهـما في بطنها حملاً
وهـو مذهب الحنفيـة والمالكية والشـافعية والحنابلـة، وبه قال بعض 

المعاصريـن(١).
الرأي الثاني: جواز الإجهاض؛ إنقاذاً لحياة الأم من الهلاك، وبه قال 

أكثر المعاصرين(٢).

(١) تقدمت النصوص الفقهية الموثقة له.
ومن المعاصرين: الشيخ محمد بن صالح العثمين –رحمه االله تعالى.

ينظـر: أحـكام الإجهـاض في الفقـه الإسـلامي، ص١٥٩، الجنايـات الخاصـة بالتوائم 
الملتصقة، ص٢١٨.

(٢) ينظـر: قـرار المجمـع الفقهي الإسـلامي برابطة العالم الإسـلامي في دورتـه الثانية عشرة 
المنعقـدة بمكـة المكرمـة في المـدة: ١٥-٢٢ رجـب، ١٤١٠ه، ضمـن قـرارات المجمع، 
ص٢٧٩، فتـو اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء،ذات الرقـم: ١٧٥٧٦، 
وفتواهـا الأخر ذات الرقم: ٢٠٥٣٢، ضمن فتاو اللجنة ٤٣٤/٢١-٤٣٦، ٤٥١، 

٤٥٢، رأي اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية ٥٧/٢.
- فقه القضايا الطبية المعـاصرة، ص٤٢٨، ٤٢٩، ٤٤٦، أبحاث فقهية في  وينظـر -أيضاَ
قضايـا طبية معـاصرة، ص٢٥، ١٩٦، ١٩٧، المفصل في أحكام المـرأة ١٢٦/٣، ١٢٧، 
الجنايات الخاصـة بالتوائم الملتصقة، ص٢٠١، وهوامـش ص٢٠٢، أحكام الإجهاض 
في الفقه الإسـلامي، ص١٥٤، هامش رقم (١) وهامش (٢) وص١٥٩، ١٦٠، ١٦٤، 

.١٦٧
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الأدلة والمناقشات:
أدلة الرأي الأول:

أن إجهاض التوأمين المتلاصقين بعد نفخ الروح فيهما من أجل . ١
الالتصـاق بينهما محرم(١)، فكـذا إجهاضهما من أجل حفظ حياة 
أمهـما من الهلاك؛ لأنه في كل منهما اعتداء على نفسـين بعد نفخ 

الروح فيهما(٢).
ونوقش بأن الالتصاق هو مجرد تشوه فيهما، لا تستباح به حرمة 
نفسين، فاالله تعالى قد قدره وقضاه لحكمة، أما الحفاظ على حياة 
الأم مـن هلكـة محققة بإجهاضهـما، فذلـك ضرورة؛ إذْ في ترك 
إجهاضهـما هلاكهما والأم معاً، وفي إجهاضهـما بقاء حياة أمهما 

وحدها، وذلك أولى(٣).
أن تحريم إجهاض التوأمين المتلاصقين إنقاذاً لحياة أمهما، يمكن . ٢

قياسه على تحريم قتل المرء إنساناً معصوماً مكرهاً إنقاذاً لحياته(٤)، 
بجامـع أن الاضطرار لا يبيح حرمة نفس غيره بإهلاكها في كل 

منهما(٥).
(١) تقدم ذكر الاتفاق على ذلك بأدلته ص٣٠٥-٣٠٦، وأدلته -في الجملة- يمكن أن يستدل 

. بها للقول بالتحريم هنا أيضاً
(٢) ينظر: الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقة، ص٢١٨، ٢١٩.

(٣) ينظر: الموسوعة الفقهية ٥٧/٢، تنظيم النسل، ص٢١٦، ٢١٧، ٢٢٦، أحكام الإجهاض 
في الفقه الإسلامي، ص١٥٨، ١٥٩، الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقة، ص٢١٠.

(٤) ومثله: قتل الشـخص إنسـاناً معصوماً لأكله إذا أصابته مخمصة؛ إنقاذاً لنفسـه من هلاك 
محقق.

ينظر: المبسوط ٧٦/٢٤، بدائع الصنائع ٢٦٢/٧، بداية المجتهد ٤٥٨/٢، جواهر الإكليل 
١١٧/١، المهذب ١٧٨/٢، المغني ٤٥٦/١١، ٣٣٨/١٣، ٣٣٩، المبدع ٢٥٧/٨.

 ،٣٩٧/٤ الأسرار  كشـف   ،٢٦٢/٧ الصنائـع  بدائـع   ،٧٦/٢٤ المبسـوط  ينظـر:   (٥)
قواعـد الأحـكام ٧٠/١، ٧١، مغنـي المحتـاج ٣١٠/٤، أحـكام الإجهـاض في الفقـه 
.١٩٥ ص١٩٤،  معـاصرة،  طبيـة  قضايـا  في  فقهيـة  أبحـاث  ص١٥٨،  الإسـلامي، 
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ونوقـش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن التوأمين وإن كانا نفسـين، 
إلا أنهما غير مسـتقلين عن أمهما قبـل الإجهاض، فهما كالعضو 
منهـا، بخلاف قتل المرء شـخصاً معصوماً مكرهـاً، فهو اعتداء 
على حرمة نفس مستقلة، ولذلك وجب فيه القصاص، بخلاف 

الإجهاض(١).
أن إجهاض التوأمين المتلاصقين لإنقاذ أمهما من موت محقق لو . ٣

لم يتم الإجهاض، هو إحياء لنفس بقتل نفسين، وذلك لم يرد في 
الشرع(٢).

ونوقش بأنهما وإن كانا نفسين باعتبار نفخ الروح فيهما، وباعتبار 
مآلهما لو ولدا وعاشا، إلا أنهما لا استقلال لهما عن أمهما ماداما في 
بطنها، فهما جزء منها، كالنفس الواحدة ماداما حملاً وملتصقين، 
فإجهاضهما ليس قتل نفسين حقيقة لإحياء نفس، وإنما هو إتلاف 

.(٣) جزء لإبقاء كل عند تعذر بقائهما معاً، وذلك وارد شرعاً
أنـه إذا لم يتـم الإجهاض لهـما، فإن موت الأم بهـما موهوم، ولا . ٤

يجوز قتل آدميين حيين لأمر موهوم(٤).
ه عند الجمهور، ومنهم زفر من الحنفية. رَ (١) وجوب القصاص على المُكْ

وعند أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن المحسن: لا قصاص عليه.
ينظـر: بدائـع الصنائـع ٢٦٥/٧، بدايـة المجتهـد ٤٥٨/٢، المهـذب ١٧٨/٢، المغنـي 

٤٥٥/١١، ٤٥٦، المبدع ٢٥٦/٨، ٢٥٧.
(٢) ينظـر: تكملـة البحر الرائـق ٤١١/٨، فتح العلي المالـك ٤٠٠/١، أحكام الإجهاض في 

الفقه الإسلامي، ص١٥٩، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص١٩٤.
(٣) ينظـر: كشـف الأسرار ٣٩٧/٤، ٣٩٨، نتائـج الأفـكار ٣٠٠/١٠، حاشـية الدسـوقي 

٣٨٢/٢، المغني ٤٩٧/٣.
(٤) ينظر: الفتاو الهندية ٣٥٤/٥، ٣٥٥، حاشية ابن عابدين ٦٠٢/١، المجموع ٢٥٤/٥، 
المغني ٤٩٨/٣، المبدع ٢٧٩/٢، الموسوعة الفقهية ٥٧/٢، أبحاث فقهية في قضايا طبية 

معاصرة، ص١٩٤.
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وهذا الدليل يفيد: أن موت الأم بهما، لو كان غير موهوم؛ بمعنى 
لـو كان محققاً، لجاز إجهاضهما لإنقـاذ حياة أمهما، واليوم -والله 
الحمـد- أصبح التحقق من ذلك ممكناً طبيا، وفي غاية الدقة؛ إذْ 
بمقـدور الأطباء ذوي الاختصـاص التيقن من أن بقاء الجنينين 
المتلاصقين، سـبب لموت أمهما، وأن إجهاضهما سـبب لنجاتها، 

فلا يبقى هذا الدليل حجة(١).
أدلة الرأي الثاني:

قـول االله تعـالى: (q     p  o  n    m  l       k      j  i) (البقرة: . ١
.(١٧٣

وجـه الدلالة: أفـادت الآيـة بعمومها على أن الاضطـرار مبيح 
للمحـرم، إنقـاذاً للنفـس مـن الهلكـة(٢)، وإجهـاض الجنينـين 

المتلاصقين إنقاذاً لحياة أمهما ضرورة، فيجوز لذلك.
ويمكن أن يرد بأن الآية واردة في الاضطرار إلى أكل المحرم عند 

المخمصة(٣).
ويجاب بأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب(٤).

قوله تعالى: (6  7  8  9  :   ;) (المائدة: . ٢
.(٣٢

وجـه الدلالـة: في هـذا دلالة عـلى أن من أنقذ نفسـاً مـن هلكة 
محققـة، فأحياها بذلك، فهو كمن أحيا الناس جميعاً، وإجهاض 
(١) ينظـر: فقـه القضايـا الطبية المعـاصرة، ص٤٤٦، أبحاث فقهية في قضايـا طبية معاصرة، 

ص١٩٧.
(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٥١/٢، المغني ٣٣٢/١٣.

(٣) ينظـر: الجامـع لأحـكام القـرآن ١٥١/٢، بدائع الصنائع ٢٦٠/٧، حاشـية الدسـوقي 
.٣٨٠/٢، ٣٨١

(٤) ينظر: إرشاد الفحول، ص١٣٣.
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التوأمين المتلاصقين لدفع خطر الموت عن الأم بسببهما إنقاذ لها 
.(١) من الهلكة، فيكون جائزاً

ويناقش بأمرين:
- الأمر الأول: أن هذا الحكم خاص ببني إسرائيل؛ بدلالة أول 

الآية: (!  "  #  $  %  &  ') الآية (المائدة: ٣٢).
ويجاب من وجهين:

صَّ بنـي إسرائيل  أحدهمـا: قـول القرطبـي -رحمـه االله-: «وخَ
بالذكـر -وقـد تقدمتهـم أمـم قبلهـم، كان قتـل النفـس فيهم 
- لأنهـم أول أمـة نزل الوعيـد عليهم في قتـل الأنفس  محظـوراً
مكتوبـاً، وكان قبـل ذلـك قـولاً مطلقـاً، فغلظ الأمـر على بني 

إسرائيل بالكتاب بحسب طغيانهم وسفكهم الدماء»(٢).
والوجـه الثاني: أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما 

يخالفه(٣).
- الأمر الثاني: أن في هذا الإجهاض قتلاً لنفسين؛ وهما الجنينان 
المتلاصقـان بعـد نفـخ الـروح فيهـما، وقـد جـاء في هـذه الآية 

  2  1  0  /  .  -   ,  +   *  )) :- -أيضاً
3   4  5) (المائدة: ٣٢)(٤).

ويجـاب بأن حرمـة الأم أعظم من حرمـة التوأمين المتلاصقين، 
فيجوز إجهاضهما؛ لأنهما ماداما في بطنها، فهما كالعضو منها، لم 

(١) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ٥٩٣/٢، الجامع لأحكام القرآن ٩٦/٦، ٩٧.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٩٦/٦.

(٣) ينظـر: أحـكام القرآن لابن العربي ٥٩٢/١، شرح مختـصر الروضة ١٦٩/٣، ١٧٠، ابن 
قدامة وآثاره الأصولية (القسم الثاني) ص١٦٠، ١٦١.

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩٦/٦. وينظر ص٣١٨ من البحث.
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يستقلا عنها بحياة، ولأن في إجهاضهما ارتكاب أخف الضررين 
لدفع أعظمهما؛ وهو هلاكها مع جنينيها إذا لم يجهضا(١).

ما رواه عمر بن الخطاب  قال: سمعت رسول االله صلى الله عليه وسلم يقول: . ٣
«لا يقاد الوالد بالولد» رواه الترمذي والسـياق لـه، ورواه ابن ماجه وأحمد، 

وصححه الحاكم(٢).
وجه الدلالة: دل الحديث على أن الوالد لو قتل ولده عمداً، فإنه 
لا يقـاد به، وبمعنى آخـر: الولد لا يكون سـبباً في هلاك والده 
المتعدي عليه بقتله، وهذا في الولد وهو نفس مستقلة، فإذا كان 
نفسـاً غير مسـتقلة -وهو الجنين مادام في بطـن أمه- فلا يكون 
سـبباً في هلاكهـا من بـاب أولى؛ فلا تترك الأم لتموت؛ بسـبب 

ترك إجهاض جنينيها الملتصقين(٣).
ويمكن أن يناقش بأن الحديث وارد في نفي القود بسـبب الأبوة 
(١) ينظـر: كشـف الأسرار ٣٩٧/٤، ٣٩٨، نتائج الأفكار ٣٠٠/١٠، حاشـية الدوسـوقي 
٣٨٢/٢، الأشـباه والنظائر للسـيوطي، ص:٨٧، المغني ٣٣٩/١٣، مفتاح دار السعادة 

.١٨/٢
(٢) سـنن الترمـذي: أبـواب الديات/بـاب مـا جـاء في الرجـل يقتـل ابنـه، يقاد منـه أم لا؟ 
٨٧/٥، رقـم الحديث: ١٤٠٠، سـنن ابن ماجـه: أبواب الديات/بـاب: لا يقتل الوالد 
بولـده، ١٠٧/٢، رقم الحديث: ٢٦٩٤، مسـند الإمام أحمد ٢١/١، رقم الحديث: ٩٨، 

المستدرك ٣٦٨/٤، ووافقه الذهبي في التلخيص في تصحيحه.
والحديث حسـن، ورجال إسـناده ثقات، كذا في الموسـوعة الحديثية (مسند الإمام أحمد) 
برقـم:  وص٤٢٣،   ،١٤٨  ،١٤٧ برقمـي:   ،٢٩٣ وص٢٩٢،   ،٩٨ برقـم:   ،٢٥٧/١

.٣٤٦
وينظـر: التلخيص الحبـير ١٦/٤، ١٧، برقم: ١٦٨٧، المغنـي ٤٨٣/١١، وفيه عن ابن 
عبدالـبر: «هـو حديث مشـهور عند أهـل العلم بالحجـاز والعراق، مسـتفيض عندهم، 
يسـتغنى بشـهرته وقبولـه والعمل به عن الإسـناد فيه، حتـى يكون الإسـناد في مثله مع 

.« شهرته تكلفاً
(٣) ينظـر: المغنـي ٤٨٣/١١، ٤٨٤، الفقه الإسـلامي وأدلتـه ٢٦٧/٦، ٢٦٨، فقه القضايا 

الطبية المعاصرة، ص٤٢٩، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص١٩٦.
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المانعـة منـه، وهذا لا ينفـي حصول الإثم بالتعـدي عليه بدليل 
وجوب الدية، والتأثيم يقتضي المنع، فيحرم إجهاضهما(١).

ويمكـن أن يجـاب بأنه لا يلـزم من وجوب الديـة الإثم، بدليل 
وجـوب الديـة في الخطـأ، كـما أنـه إذا امتنـع القصـاص -وهو 
العقوبـة الأشـد- فالقـول بالتأثيم مع العذر-وهـو هلاك الأم 

بترك إجهاضهما- غير وارد.
أنـه إذا جاز الإجهاض حفاظاً عـلى الرضيع من الهلكة بانقطاع . ٤

لبن أمه بالحمل(٢)، وجاز بسـبب فساد الزمان وخشية العار(٣)، 
فلأن يجـوز إجهـاض الجنينين المتلاصقـين؛ دفعاً لخطـر الهلكة 
المحققـة عـن أمهما بسـبب بقائهما في بطنهـا، من بـاب أولى؛ إذْ 

الضرورة -هنا- أشد وأعظم(٤).
ويمكـن أن يرد بأن هاتين صورتان معتبرتـان عذراً للإجهاض 
بْنى عليهما حكم عام؛ وهو جواز  عند من أوردهما خاصة، فلا يُ
الإجهـاض للتوأمـين المتلاصقـين؛ خوفـاً على الأم مـن الهلكة 

. ببقائهما حملاً
ثم إن جواز الإجهـاض لئلا ينقطع اللبن عن الرضيع بالحمل، 

وارد في بدايات الحمل، لا بعد نفخ الروح في الجنين.
كـما أن جـواز الإجهاض لفسـاد الزمان وخشـية العـار بالزنا، 
هنـاك من خصه بطـور النطفة؛ وهـو الأربعون يومـاً من بداية 

الحمل(٥).
(١) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته ٢٦٧/٦.

(٢) ينظر: حاشية ابن عابدين ٣٨٠/٢.
(٣) ينظر: الفتاو الهندية ٣٥٦/٥، وفيه: «وإن كان غير مسـتبين الخلق يجوز، وأما في زماننا 

.«يجوز على كل حال، وعليه الفتو
(٤) ينظر: المفصل في أحكام المرأة ١٢٦/٣، ١٢٧.

(٥) ينظر: نهاية المحتاج ٤١٦/٨.



٣٢٥ 

دّ  رَف رَ عْ ويمكن الإجابة بأن اشـتهارهما عند العلـماء، دون أن يُ
 لهما بعينهـما أو تخصيص، والتصريح في الثانية بأن عليها الفتو
عنـد الحنفيـة(١)، كافٍ في القـول بالجواز في إجهـاض التوأمين 

المتلاصقين؛ إنقاذاً لحياة الأم من هلكة محققة؛ تخريجاً عليهما.
أنه إذا كانت حرمة الأم وهي ميتة مقدمة على حرمة جنينها وهو . ٥

حي؛ إذْ لا يشـق بطنها لإخراجه(٢)، ولا يؤذن للرجل الأجنبي 
بالاطلاع على فرجها ومسـه لإخراج الجنين عن طريقه(٣)؛ أي: 
أنـه يضحـى بحياة الجنين في سـبيل رعاية حرمـة الأم الميتة، إذا 
كان الأمـر كذلـك، فـلأن يضحى بحيـاة الجنينـين المتلاصقين 

بإجهاضهما لإنقاذ حياة أمهما من الهلاك، أولى وأتم(٤).
ويناقش بأن حرمة الميت مقدمة على حرمة الحي؛ لما فيه من هتك 
حرمة الأم المتيقنة لإبقاء حياة الجنين الموهومة، ولا معنى لانتهاك 
حرمتها فيما لا فائدة فيه؛ ولذلك جاء في المبدع: «ويحتمل أن يشق 
بطنهـا إذا غلب على الظـن أنه يحيا؛ لأنه تعـارض حقاهما، فقدم 

حق الحي؛ لكون حرمته أولى»(٥) وأعظم من حرمة الميت(٦).
واليوم من الممكن طبيا التيقن من أن الجنين سيحيا بعد إخراجه 

من بطن أمه.
(١) ينظر هامش رقم (٤)، ص٧٣.

(٢) ينظـر: جواهـر الإكليل ١١٧/١، المجموع ٢٥٤/٥، المغنـي ٤٩٧/٣، المبدع ٢٧٩/٢، 
الموسوعة الفقهية ٥٧/٢.

(٣) ينظر: المغني ٤٩٧/٣.
(٤) ينظـر: الموسـوعة الفقهيـة ٥٧/٢، المفصـل في أحـكام المـرأة ١٢٦/٣، ١٢٧، أحـكام 

الإجهاض في الفقه الإسلامي، ص١٦٠.
.(٥) ٢٧٩/٢، ٢٨٠

(٦) ينظـر: جواهـر الإكليـل ١١٧/١، قواعد الأحـكام ٧٧/١، المجمـوع ٢٥٤/٥، المغني 
٤٩٧/٣، ٤٩٨، ٣٣٩/١٣، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، ص١٦٠،١٦١.



 ٣٢٦

أمـا منع الرجل الأجنبي من إخراج الجنـين الحي مراعاة لحرمة 
 أمه الميتة، فهذا على الأشـهر عنـد الحنابلة، ويقابله رواية أخر

بالجواز؛ كمداواة الحي(١).
وبناء عليه: لا يتأتـى جواز إجهاض التوأمين المتلاصقين خوفاً 

على أمهما تخريجاً على هاتين الصورتين(٢).
(٣)، بينما قتل . ٦ أنه لا قصاص بإجهاض الجنينين المتلاصقين عمداً

الأم عمـداً موجـب له(٤)، وهـذا يدل على أن حرمـة نفس الأم 
أعظم مـن حرمة نفسـيهما، فتقدم في المحافظـة عليها من هلكة 

محققة لو بقيا في بطنها؛ وذلك بجواز إجهاضهما(٥).
ويرد بـأن العمد الموجـب للقصاص لا يتحقـق بإجهاض الجنينين 
المتلاصقين؛ إذْ شبهة موتهما بغيره محتملة(٦)، والحدود تدرأ بالشبهات(٧)، 

(١) ينظر: المبدع ٢٧٩/٢.
(٢) ينظر: المفصل في أحكام المرأة ١٢٦/٣، ١٢٧.

(٣) ينظر: حاشـية ابن عابدين ٣٧٧/٥، الكافي في فقـه أهل المدينة المالكي ١١٢٣/٢، التاج 
والإكليـل ٣٣٤/٨، روضة الطالبـين ٣٧٧/٩، مغني المحتـاج ١٠٥/٤، ١٠٦، المغني 
٦٨/١٢، التشريع الجنائي الإسـلامي ١٤/٢، الموسـوعة الفقهية ٥٩/٢، أبحاث فقهية 

في قضايا طبية معاصرة، ص١٩٦.
(٤) قـال االله تعـالى: (~  ے   ¡  ¢  £  ¤) (المائـدة: ٤٥)، وقـال تعـالى: ( \           
مـن  وغيرهمـا   ،(١٧٨ [  ^  _  `g   f  e  d  c    b  a) (البقـرة: 

الأدلة الموجبة للقود في قتل النفس المعصومة عمداً بغير حق.
(٥) ينظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص١٩٦.

(٦) التـاج والإكليـل ٣٣٤/٨، روضـة الطالبـين ٣٧٧/٩، مغني المحتـاج ١٠٥/٤، ١٠٦، 
المغني ٦٨/١٢، التشريع الجنائي الإسلامي ١٤/٢.

(٧) روت عائشـة  قالت: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» 
الحديث. أخرجه الترمذي والبيهقي، وصححه الحاكم.

سـنن الترمـذي: أبواب الحـدود، باب ما جـاء في درء الحـدود، ١١٢/٥، رقم الحديث: 
في  الذهبـي  ووافقـه   ،٣٨٥  ،٣٨٤/٤ المسـتدرك   ،٢٣٨/٨  الكـبر السـنن   ،١٤٢٤
= التلخيص في تصحيحه. 



٣٢٧ 

بخلاف الأم، فإنه متحقق فيها بلا شبهة، فوجب القود، فالقود مرتبط 
بنـوع الجنايـة، لا بـذات حرمـة النفـس، وإذاً؛ فحرمة النفـس في الأم 
وجنينيهـا واحـدة، فلا وجه لتقديم الأم عند تعـارض حياتها مع حياة 

جنينيها المتلاصقين، فلا يجوز الإجهاض.
ويمكـن أن يجـاب بـأن الاعتـداء عـلى الأم بالقتـل، وعـلى جنينيهـا 
بالإجهاض، وإن اختلفا في نوع الجناية وموجبها حقيقة، إلا أنهما متحدان 
فيها صورة؛ لأن القصد الجنائي قد يوجد فيهما معاً، وهذا يؤكد أن حرمة 
نفس الأم أعظم، كما أنه لا مساواة بين نفسيهما وهما في البطن، وبين نفس 
أمهما؛ بسبب اجتنانهما، وعدم استقلالهما بالحياة عنها عند وقوع الجناية، مما 

يقتضي تقديم حرمة الأم بجواز إجهاضهما؛ درءاً للخطر المحقق عنها.
الترجيح:

الجنينـان التوأمـان المتلاصقـان بعد نفخ الـروح فيهما، هما نفسـان 
آدميتـان كنفس أمهما، يحـرم الاعتداء عليهـما بإجهاضهما كما يحرم قتل 

أمهما عمداً، هذا هو الأصل.
وبالنظـر إلى أن بقاءهمـا في بطـن أمهما حملاً يمثل خطـراً على حياتها 
محققاً، فهل يرجح جانب التحريم، فيمنع الإجهاض، فيؤول الأمر إلى 
هلاك الأم، وبهلاكها سـيهلك التوأمـان المتلاصقان تبعاً لها، أو يرجح 
ضُ التوأمان المتلاصقان، ويزول الخطر عن حياة  هَ يُجْ جانـب الجواز، فَ

الأم بهلاكهما؟
في الحقيقة، هنا تعارض واجـب ومحرم، فالواجب: إنقاذ حياة الأم 

من الهلاك المحقق لها مع التمكن الطبي منه.
= وأخـرج ابـن ماجـه نحوه عن أبي هريرة  في سـننه: أبواب الحدود، باب السـتر على 

المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ٨٤/٢، رقم الحديث: ٢٥٧٣.
وينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص١٢٢، ١٢٣.



 ٣٢٨

والمحرم: إجهاض الجنينين المتلاصقين بعد أن صار كل واحد منهما 
نفساً آدمية محترمة شرعاً بنفخ الروح فيها.

ومثل هذا التعارض يقتضي التخيير المطلق بين الأمرين.
جـاء في المسـتصفى: «وأمـا إذا تعـارض الموجب والمحـرم، فيتولد 
التخيير المطلق، كالولي إذا لم يجد من اللبن إلا ما يسد رمق أحد رضيعيه، 
ولو قسـم عليهما أو منعهـما لماتا، ولو أطعم أحدهما مـات الآخر، فإذا 
أشرنـا إلى رضيع معين كان إطعامه واجبـاً لأن فيه إحياء، وحراماً لأن 
فيه هلاك غيره، فنقول: هو مخير بين أن يطعم هذا فيهلك ذاك، أو ذاك 

فيهلك هذا، فلا سبيل إلا التخيير»(١).
وهنا إنقاذ حياة الأم من الهلكة يسـتلزم هـلاك الجنينين المتلاصقين 
بإجهاضهـما، كالطفلـين الرضيعـين إذا اسـتلزم إنقـاذ حيـاة أحدهمـا 
هلاك الآخر، وتـرك إنقاذ حياة الأم هلاك لها ولجنينيها، كترك إرضاع 

. الطفلين، هو هلاك لهما معاً
لكن المختار إنقاذ الأم بتقديم المحافظة على حياتها على حياة توأميها 
المتلاصقـين؛ وذلك بالقول بجواز إجهاضهما إذا كان بقاؤهما في بطنها 

حملاً يؤدي إلى هلاكها حتماً؛ إذْ حياتها أهم للآتي:
ما تقدم من أدلة ومناقشـات مؤيدة لجواز إجهاضهما خوفاً على . ١

حيـاة أمهما من الهلاك بسـبب بقائهما في بطنها، مـع الردود على 
أدلة الرأي الآخر.

أن التوأمـين المتلاصقـين فرع عن أصل، والفرع لا يكون سـبباً . ٢
في هـلاك أصله للحديث المتقـدم(٢)، فيجوز إجهاضهما حتى لا 

يكونان سبباً في هلاك أصلهما؛ وهو الأم.
(١) ٣٨١/٢. وينظر: قواعد الأحكام ٦٨/١.

(٢) تقدم مخرجاً ص٣٢٣.



٣٢٩ 

أن التوأمـين المتلاصقـين جزء من أمهما، متكـون منها، ومرتبط . ٣
بها، لا اسـتقلال لحياته عن حياتهـا ما دام في بطنها، فهو تابع لها 
كالعضو والطرف منها، وما داما كذلك، أفلا يسوغ إجهاضهما؛ 
شيِ من  تقديماً لحياة أمهما على حياتهما؟ كالعضو من الجسد، إذا خُ
بقائه هلاك النفس جاز بتره؛ حفاظاً عليها؛ لأن إتلاف البعض 

لإبقاء الكل أولى من إتلاف الكل(١).
أن في تـرك إجهـاض التوأمـين المتلاصقـين فسـاداً كبـيراً؛ لأنه . ٤

سـيؤدي إلى هلاكهـما وهلاك أمهـما معـاً (\   [  ^  _) 
(البقـرة: ٢٠٥) وفي إجهاضهـما صلاحـاً ببقـاء حياة الأم وفسـاداً 
بهلاكهـما، ولا شـك أن الجمـع بين صـلاح وفسـاد، أهون من 

الفساد المحض، فيكون أولى بالتقديم.(٢)
أن فقـد التوأمـين المتلاصقين أخف وأيسر عـلى النفوس؛ إِذْ لا . ٥

تعلق لأحد بهما كبير، بينما فقد أمهما فيه مشقة كبيرة على الأسرة، 
وبخاصة زوجها وأولادها إن وجدوا، والمشـقة تجلب التيسـير 
وتقتـضي التخفيف(٣)؛ وذلك بالترخـص بإجهاضهما دفعاً لهذه 

المشقة(٤).
جـاء في الأشـباه والنظائر للسـيوطي: «وأما المشـقة التي تنفك 
عنهـا العبـادات غالبـاً فعـلى مراتـب؛ الأولى: مشـقة عظيمـة 
فادحـة؛ كمشـقة الخـوف عـلى النفـوس والأطـراف ومنافـع 
الأعضـاء، فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطعاً؛ لأن حفظ 

(١) ينظر: كشف الأسرار ٣٩٧/٤، ٣٩٨، قواعد الأحكام ٧٠/١، ٧١، ٧٣.
(٢) ينظـر: أبحـاث فقهيـة في قضايـا طبيـة معـاصرة، ص٢٥، أحـكام الإجهـاض في الفقـه 

الإسلامي، ص١٦٦.
(٣) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص٧٥، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص٧٦.

(٤) ينظر: تنظيم النسل، ص٢٢٨-٢٣٠، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، ص١٦٦.



 ٣٣٠

النفـوس والأطـراف لإقامـة مصالح الدين أولى مـن تعريضها 
للفوات»(١).

وورد في مفتـاح دار السـعادة: «الشريعـة مبناهـا عـلى تحصيـل 
المصالح بحسـب الإمـكان، وألا يفوت منهـا شيء، فإن أمكن 
تحصيلهـا كلها حصلت، وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها 
ـدم أكملها وأهمها وأشـدها طلباً  إلا بتفويـت بعضها الآخر، قُ

للشارع»(٢).
أن الجنـين مخلـوق ضعيـف(٣)، عرضـة للهلكة في أثنـاء الحمل . ٦

وعند الولادة أكثر من أمه، ويزداد ضعفه إذا كان توأماً، ويزداد 
أكثر إذا كان ملتصقاً بتوأم آخر، ويزداد الأمر خطورة مع مرض 
أمه، لذلك حياته غير مسـتقرة، بينما أمه حياتها متيقنة مسـتقرة، 
وتعرضهـا للهلاك في أثناء الحمل وعند الولادة أقل بكثير -كما 
تؤكـد ذلـك الإحصـاءات الطبية- مما يجعـل إنقـاذ حياتها عند 
الحاجـة أكثر نجاحاً من إنقـاذ حياة جنينيها المتلاصقين، فتكون 

أحق بالتقديم في الإنقاذ منهما(٤).
هـذا، ومع القول بالجواز إجهـاض التوأمين المتلاصقين دفعاً لخطر 
الهلكـة عـن أمهما؛ بناء على كل ما تقدم، إلا أنـه لابد من مراعاة أمرين 

(١) ص٨٠،٨١. وينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص٨٢.
.(٢) ١٩/٢

(٣) وهذا مما يفيده عموم قول االله تعالى: (5  6  7) (النسـاء: ٢٨)، فإذا كان 
. الإنسان السوي المستقل بحياته ضعيفاً، فالجنين أشد ضعفاً

ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩٨/٥.
(٤) ينظـر: تنظيـم النسـل، ص٢٣١، ٢٣٢، فقه القضايا الطبية المعـاصرة، ص٤٢٩، أحكام 

الإجهاض في الفقه الإسلامي، ص١٦٣، ١٦٤.
وينظـر: إجابـات معالي الدكتـور الربيعة، الإجابـة ذات الرقم: ١٧، موقع: إسـلام أون 

لاين/التوائم المتلاصقة.



٣٣١ 

لهذا الجواز:
أحدهمـا: أن يكـون الإجهـاض هـو الطريـق الوحيد لإنقـاذ حياة 
الأم مـن مـوت محقق، وفق تقاريـر طبية موثوقة مـن أطباء ذوي خبرة 
واختصاص دقيق بهذا؛ وبعد استنفاد كل الوسائل العلاجية والجراحية 
المتاحة لتفادي هذا الخطر، والحفاظ على حياة الأم وجنينيها المتلاصقين 

. معاً
والأمـر الآخر: أن تكـون الخطورة على الأم واقعـة حقيقة، لا مجرد 

توقع لها؛ إذ المتوقع قد لا يقع(١).
وممـا جـاء في هذا قـرار المجمـع الفقهـي الإسـلامي برابطـة العالم 
الإسـلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة (١٥-
اً، وفيه:  يّ قِ لْ ٢٢) رجـب، ، ١٤١٠هـ؛ بشـأن إسـقاط الجنين المشـوه خَ
«إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً، لا يجوز إسـقاطه، ولو كان 
التشـخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية، 
من الأطباء الثقات المختصين؛ أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة 
الأم، فعندئـذ يجوز إسـقاطه، سـواء كان مشـوهاً أم لا، دفعـاً لأعظم 

الضررين»(٢).
ومثلـه فتو اللجنة الدائمـة للبحوث العلميـة والإفتاء في المملكة 
العربية السـعودية، ذات الرقم: ١٧٥٧٦، وممـا جاء فيها: «بعد الطور 
الثالـث، وبعد إكمال أربعة أشـهر للحمل، لا يحل إسـقاطه حتى يقرر 
جمـع مـن الأطبـاء المتخصصـين الموثوقين أن بقـاء الجنـين في بطن أمه 
يسـبب موتها، وذلك بعد اسـتنفاد كافة الوسـائل لإنقـاذ حياته، وإنما 
(١) ينظر: تنظيم النسـل، ص٢١٥، ٢١٦، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، ص١٤٢، 

١٤٣، ١٦٦، الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقة، ص٢٠١، ٢١٨.
(٢) قرارات المجمع، ص٢٧٩.
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رخص الإقدام على إسـقاطه بهـذه الشروط؛ دفعـاً لأعظم الضررين، 
وجلباً لعظمى المصلحتين»(١).

(١) فتاو اللجنة ٤٣٤/٢١-٤٣٦.
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الخاتمة

الحمد الله الـذي بنعمته وفضله تتم الصالحات، والصلاة والسـلام 
عـلى خاتـم الأنبيـاء وسـيد المرسـلين؛ نبينا محمـد، وعلى آلـه وصحبه 

أجمعين، وبعد:
قِية المتمثلة في أطوار  لْ الأجنـة في أرحام الأمهات لها خصائصهـا الخَ
تكونهـا ونموهـا، ومنها ما يتصف بالتعدد والتوأمـة في الرحم الواحد 
وفي الحمل الواحد، وقد يوجد منها جنين ملتصق بآخر، وقد جاء هذا 
البحث مختصاً من ذلك بدراسـة (أحـكام الأجنة المتلاصقة) لأهميتها، 
وتمّ التمهيد له ببيان تعريف الأجنة المتلاصقة، ووقت العلم بتلاصقها 
وعددها؛ لما لهذا من أثر في معرفة هذه الأحكام، ثم تلاه تفصيل دراسة 

هذه الأحكام وفق الآتي:
حكم اتخاذ الوسائل الطبية الواقية من تلاصق الأجنة.• 
حكم علاج تلاصق الأجنة.• 
حكم إجهاض الأجنة المتلاصقة بسـبب وجود الالتصاق بينها، • 

أو خوفاً على الأم من الهلكة بسببها.
ويمكن تلخيص أهم نتائج البحث فيما يأتي:

أن الأجنـة المتلاصقـة؛ كل جنينـين توأمـين متطابقـين، مكتملي • 
ـة ومتحـدي الجنس، متلاحمـين في أثناء الحمـل تلاحماً غير  قَ الخِلْ

طبيعي، ولهما في كثير من الأحيان أعضاء مشتركة.
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أول وقـت وأقله مـن بدء الحمل يمكن أن يعـرف فيه الالتصاق • 
غير الطبيعي بين الجنينين هو بداية الأسبوع الخامس.

التلاصـق غـير الطبيعي يكون بـين جنينين متطابقـين من بييضة • 
واحدة، ولا يكون بين أكثر من ذلك.

اتخـاذ الوسـائل والتحصينات الطبية الواقية مـن تلاصق الأجنة • 
تلاصقـاً غير طبيعي متى أمكـن بلا ضرر مؤثر مباح، وقد يكون 

مندوباً أو واجباً حسب المقتضيات الطبية والشرعية لذلك.
عـلاج تلاصق الأجنة مندوب إليه على المختار عند إمكانه طبيا، • 

وقد يكون واجباً أو محرماً أو مكروهاً أو مباحاً حسب اعتبارات 
شرعية معينة، ورد بيانها في البحث.

المـراد بإجهاض الأجنة المتلاصقة؛ إسـقاطها قصداً، سـواء كان • 
قصد الإسقاط من الأم أم من غيرها، وذلك بعد معرفة التلاصق 
غـير الطبيعـي بـين التوأمـين الجنينين؛ لئلا يعيشـا بعـد ولادتهما 

متلاصقين، أو دفعاً لخطر تلاصقهما على حياة الأم.
الأجنـة المتلاصقة يتحقق إجهاضهـا بتوافر عناصر ثلاثة؛ وجود • 

الدافـع إلى الإجهاض، وهـو التلاصق غير طبيعـي بين الأجنة، 
وحصـول الإجهاض عن قصد من الأم أو من غيرها، وحصول 

هلاك التوأمين المتلاصقين بالإجهاض.
أن وقت نفخ الروح في الأجنة المتلاصقة عند تمامها أربعة أشـهر • 

من بداية الحمل، كغيرها من الأجنة غير المتلاصقة.
الأصـل بقاء الجنينين الملتصقين في بطن أمهما، والمحافظة عليهما، • 

وتحريم إجهاضهما.
الجنينـان إذا كان الالتصـاق بينهـما يسـيراً، ويمكـن فصلهما بعد • 

الولادة، فإن إجهاضهما حرام.
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الجنينـان إذا كان التصاقهما شـديداً، يتعذر معه الفصل بينهما بعد • 
الـولادة، ويتعذر معه كذلك اسـتمرار حياتهـما بعدها، فإنه يجوز 
إجهاضهما قبل نفخ الروح فيهما على المختار، أما بعد نفخ الروح 

. فيهما ببلوغهما مائة وعشرين يوماً، فيحرم اتفاقاً
إجهـاض الجنينين المتلاصقين خوفاً على حياة أمهما من بقائهما في • 

بطنها قبل نفخ الروح فيهما؛ جائز اتفاقاً، أما بعد نفخ الروح فيهما 
فيجوز على المختار.

: أوصي المجامع الفقهية وذوي الاختصاص الفقهي بتوفير  وختاماً
دراسات فقهية أكثر في الموضوع؛ نظراً لأهميته في مجالي الفقه والطب.

كما أوصي الأطباء ذوي الاختصاص بأمرين:
أحدهما: إجراء الدراسـات الطبية المتعمقة؛ لمعرفة أسـباب حدوث 
الالتصاق غير الطبيعي بين الأجنة، وللتعرف على العوامل التي يمكن 

أن تؤدي إلى ذلك؛ حتى يمكن تجنبها والوقاية منها.
والأمر الآخـر: إجراء التجـارب والأبحاث الطبيـة، للوصول إلى 
علاجـات وأدويـة مأمونـة وناجعة، تقـي من حصـول الالتصاق غير 

الطبيعي بين الأجنة، وتعالجه إذا وجد بينها لإزالته.
هذا، وأحمد االله تعالى وأشكره على إنعامه وتوفيقه بإتمام هذا البحث، 

كما أشكر كل من أبد لي نصحاً أو توجيهاً أو تسديداً تجاهه.
وآخـر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسـلم على نبينا 

محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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ملحق
الأسئلة المتعلقة بالأجنة المتلاصقة

الموجهة لمعالي الدكتور عبد االله بن عبد العزيز الربيعة
وزير الصحة، وإجابات معاليه عليها

بسم االله الرحمن الرحيم
أسئلة طبية

ما أفضل تعريف للسـياميين وأخصره؟ وهل المراد بذلك التوائم . ١
المتلاصقة أو غيرها؟

لماذا التسمية بالسياميين؟ وما معناها؟. ٢
؟ ومتى أجريت لهم . ٣ متـى عرف الأطفال بالسـياميين تاريخاً وطبّـاً

أول عمليـة فصـل ناجحة وغـير ناجحة؟ ومـا أول عملية فصل 
في المملكـة العربيـة السـعودية؟ وما عـدد عمليـات الفصل التي 

أجريت في المملكة العربية السعودية؟ وما نسبة نجاحها؟
ما أسباب الحمل السيامي؟. ٤
هل من أسبابه ما يأتي:. ٥

الوراثة.• 
نوع الغذاء.• 
منشطات الحمل.• 
 •.الأدوية الأخر
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تناول الأم المخدرات.• 
تناول الأب المخدرات.• 
وضـع المـرأة في أثنـاء الحمل في الوقـوف والجلـوس والحركة • 

والنوم ونحوها.
أخر ، تذكر....• 

هل يمكن الوقاية والتحصين من الحمل السيامي للرجل أو المرأة . ٦
أو هما معاً؟

إن كان الجواب بـ (نعم)، فبم يكون التحصين؟. ٧
ما نسـبة السـياميين بالنسـبة لعموم المواليـد، وبالنسـبة للمواليد . ٨

التوائم؟
ما أنواع السـياميين باعتبـار الخِلقة، وباعتبـار الجنس من ذكر أو . ٩

أنثـى، وباعتبار البلـد؟ وهل هناك حالات لا يعرف فيها جنسـه 
من ذكر أو أنثى، أو ما يسمى عند الفقهاء بـ «الخنثى المشكل»؟

هـل عـدد السـياميين يكثـر أو يقـل في المجتمعـات عـبر مـرور . ١٠
الأزمان؟

هل السياميون يمكن أن يكونوا أكثر من اثنين؟. ١١
هـل يمكن معرفـة الحمل السـيامي؟ وفي أي أسـبوع من الحمل . ١٢

يمكن معرفة ذلك؟
هـل يمكـن إزالة التصـاق التوائـم في أثنـاء الحمـل بالجراحة أو . ١٣

بالعقاقير الطبية؟
علـم الأم بالحمل السـيامي، وحالتها النفسـية مـن أثر ذلك، هل . ١٤

لذلك أثر على نمو السياميين في البطن وفي الولادة؟
هـل الأفضل للأم وللسـياميين في البطن عدم إعـلام الأم بهما إلا . ١٥

بعد الولادة؟
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هـل يمكـن الـولادة للسـياميين بشـكل طبيعـي ودون عمليـة . ١٦
قيصرية؟

تذكـر إحصائية على الشـبكة المعلوماتية: أن ٦٠% من السـياميين . ١٧
يولدون ميتين، ٤٠% يموتون بعد عدة أيام من الولادة، هل معنى 

هذا استحالة حياة السياميين، أو أن النسبة خطأ؟
هل يؤثر الحمل السيامي على الحمل الذي بعده؟. ١٨
هل صحيح أن نسبة الإناث ٧٠%؟. ١٩
هل ولد ذكر وأنثى سياميين؟. ٢٠
هل يمكن أن يعيشا دون فصل كالطبيعيين؟. ٢١
ما أطول عمر عاشه السياميون دون فصل؟. ٢٢
هـل للحمل السـيامي أعـراض وخواص يختلف بهـا عن الحمل . ٢٣

الطبيعي بواحد أو توائم؟
هـل ينصح الطـب بالإجهاض من أجل الحمل السـيامي؟ ومتى . ٢٤

يكون ذلك؟
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المسالك، لمحمد محيي الدين عبدالحميد، ولم يذكر عليه رسم طابع ولا ناشر ولا تاريخهما.
بحوث فقهية في مسـائل طبية معاصرة، للأسـتاذ الدكتور: علي محمد يوسـف المحمدي، . ٢٠

ط١، ١٤٢٦هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر بن مسـعود الكاسـاني الحنفي، الملقب بملك . ٢١

العلماء، (ت: ٥٨٧هـ)، ط١، ١٤١٧هـ، دار الفكر، بيروت.
بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصد، لأبي الوليـد، محمد بن أحمـد بن محمد بن أحمد بن رشـد . ٢٢

القرطبـي الأندلسي، الشـهير ب ابن رشـد الحفيـد، (ت: ٥٩٥هـ)، مطبعة حسـان، دار 
الكتب الحديثة، القاهرة.

التـاج والإكليـل لمختصر خليـل، لأبي عبداالله، محمد بن يوسـف المـواق (ت: ٨٩٧هـ) . ٢٣
مطبوع مع مواهب الجليل، ط١، ١٤١٦هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.

التبيان في أقسام القرآن، لشمس الدين، محمد بن أبي بكر، المعروف بابن قيم الجوزية (ت: . ٢٤
٧٥١هــ) تحقيق: محمد زهـري النجار، مطابع الدجوي، القاهرة، المؤسسـة السـعيدية، 

الرياض.
تبيـين الحقائـق شرح كنز الدقائق، لعثمان بن علي الزيلعـي الحنفي (ت: ٧٤٣هـ) تحقيق: . ٢٥

و عناية الدمشقي، ط١، ١٤٢٠هـ، دار الكتب العلمية، بيروت. الشيخ: أحمد عزّ
تجربتـي مـع التوائـم السـيامية، معـالي الدكتـور: عبـداالله بـن عبدالعزيز الربيعـة، ط١، . ٢٦

١٤٣٠هـ، مكتبة العبيكان، الرياض.



٣٤٥ 

تحفـة المودود بأحكام المولود، لشـمس الدين، محمد بـن أبي بكر بن قيمّ الجوزية (٦٩١-. ٢٧
٧٥١هـ)، ط٢، ١٤٠٣هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.

التخلص من الخلايا والأجنة التي بها تشـوه وراثي، للأستاذ الدكتور: عبدالفتاح محمود . ٢٨
إدريس، بحث منشـور في موقع الفقه الإسلامي wwwislamfeqhcom تحت نوازل 

فقهية طبية، في ٦٣ صفحة.
التشريع الجنائي الإسـلامي مقارنـاً بالقانون الوضعي، للشـيخ: عبدالقادر عودة، (ت: . ٢٩

١٣٧٤هـ)، ط٣، ١٩٧٧م، دار التراث، القاهرة.
التعزيـرات البدنية وموجباتها في الفقه الإسـلامي للدكتـور: عبداالله بن صالح الحديثي، . ٣٠

ط١، ١٣٠٨هـ مؤسسة المنار، الرياض.
تفسير أبي السعود، المسمى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود . ٣١

بـن محمد العمادي الحنفـي، (٩٠٠-٩٨٢هـ)، تحقيق: عبدالقادر أحمـد عطا، دار الفكر، 
بيروت، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.

تفسـير القـرآن العظيـم، المعروف بـ (تفسـير ابن كثـير) لأبي الفداء، إسـماعيل بن كثير، . ٣٢
القرشي الدمشقي، (ت: ٧٧٤هـ)، دار الفكر، بيروت.

تكملـة البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لعبدالقادر بن عثمان الطوري، (ت:١٠٣٠هـ)، . ٣٣
تحقيق: أحمد عزو عناية الدمشقي، ط١، ١٤٢٢هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

التلخيـص الحبير في تخريـج أحاديث الرافعـي الكبير، لأبي الفضل، أحمد بـن علي بن حجر . ٣٤
العسقلاني الشافعي (٧٧٣-٨٥٢هـ)، تعليق: السيد عبداالله هاشم اليماني المدني، ١٣٨٤هـ.

التلخيص من كتاب المستدرك على الصحيحين، لمحمد بن أحمد الذهبي، (ت: ٧٤٨هـ)، . ٣٥
تذييل على المستدرك للحاكم، دار الكتاب العربي، بيروت.

التمهيـد لمـا في الموطـأ من المعاني والأسـانيد لأبي عمر، يوسـف بن عبداالله بـن محمد بن . ٣٦
عبدالبر النمري القرطبي (٣٦٨- ٤٦٣هـ)، تحقيق: سعيد أحمد أعراب، وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ١٣٩٦هـ.
تنظيم النسـل وموقف الشريعة الإسلامية منه، للأستاذ الدكتور: عبداالله بن عبدالمحسن . ٣٧

الطريقي، ط٢، ١٤١٠هـ، مكتبة الحرمين ومكتبة الرشد، الرياض.
الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبداالله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، (ت: ٦٧١هـ)، . ٣٨

ط١، ١٤٠٨هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
جامع العلوم والحكم في شرح خمسـين حديثاً من جوامع الكلم، لأبي الفرج، عبدالرحمن . ٣٩

بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي (٧٣٦-٧٩٥هـ)، مطبعة مصطفى 
البـابي الحلبـي وأولاده، ١٣٨٢هــ، القاهرة، رئاسـة إدارات البحـوث العلمية والإفتاء 

والدعوة والإرشاد، الرياض.
الجنايـات الخاصـة بالتوائـم الملتصقـة الواقعة منهـا أو عليها في ضوء الفقه الإسـلامي، . ٤٠

للدكتور محمد شافعي مفتاح، ط١، ١٤٢٩هـ، دار الصميعي، الرياض.



 ٣٤٦

الجنين المشوه والأمراض الوراثية، الأسباب والعلامات والأحكام، للدكتور: محمد علي . ٤١
البار، ط١، ١٤١١هـ، دار القلم، دمشق، بيروت، دار المنارة، جدة.

جواهـر الإكليـل شرح مختـصر خليل، لصالـح عبدالسـميع الآبي الأزهـري (كان حيا، . ٤٢
١٣٣٢هـ)، دار المعرفة، بيروت.

حاشية الجمل على شرح المنهج، لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف . ٤٣
بالجمل، (ت: ١٢٠٤هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

حاشـية الدسـوقي على الشرح الكبير للدردير، لمؤلفها محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي . ٤٤
المالكي، (ت: ١٢٣٠هـ)، ط٢، ١٤٢٤هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.

حاشـية الشـبراملسي عـلى نهايـة المحتـاج، لعلي بن عـلي الشـبراملسي، القاهـري، (ت: . ٤٥
١٠٨٧هـ)، مطبوعة مع نهاية المحتاج للرملي، المكتبة الإسلامية، القاهرة، ١٣٥٨هـ.

حاشـية ابـن عابدين (رد المحتار عـلى الدر المختار شرح تنوير الأبصـار) لمحمد أمين بن . ٤٦
عمـر بن عبدالعزيز عابدين الدمشـقي (١١٩٨-١٢٥٢هــ)، دار إحياء التراث العربي، 

بيروت.
حاشـية العـدوي على كفاية الطالب الرباني، لعلي بن أحمد بـن مكرم العدوي (١١١٢ - . ٤٧

١١٨٩هـ)، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر.
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، لأبي الحسن، علي . ٤٨

بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، (ت: ٤٥٠هـ)، تحقيق: علي محمد معوّض وعادل 
أحمد عبدالموجود، ط١، ١٤١٤هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم، أحمد بن عبداالله الأصبهاني، (ت ٤٣٠هـ)، . ٤٩
ط٢، ١٣٨٧هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.

خلـق الإنسـان بـين الطب والقـرآن، للدكتـور محمد علي البـار، ط٧، ١٤٠٩هــ، الدار . ٥٠
السعودية، جدة، الدمام.

الـدر المختـار شرح عـلى تنويـر الأبصـار، لمحمـد بن عـلي بن محمـد الحصكفـي، (ت: . ٥١
١٠٨٨هـ)، بهامش: حاشية ابن عابدين، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

الذخـيرة، لأحمـد بـن إدريـس القـرافي، (ت: ٦٨٤هـ)، تحقيـق: د. محمد حجـي، ط١، . ٥٢
١٩٩٤م، دار الغرب الإسلامي، بيروت.

روضة الطالبين، لأبي زكريا، يحيى بن شرف النووي الدمشقي (٦٣١-٦٧٦هـ)، المكتب . ٥٣
الإسلامي، بيروت، ١٣٩٥هـ.

زاد المعـاد في هـدي خير العياد، لمحمـد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزيـة (٦٩١-٧٥١هـ)، . ٥٤
ط٢، ١٤٢٣هـ، مؤسسة الريان، بيروت.

السراج الوهاج شرح على متن المنهاج، لمحمد الزهري الغمراوي، دار المعرفة، بيروت.. ٥٥
سلسـلة الأحاديث الصحيحـة وشيء من فقهها وفوائدها، للشـيخ: محمـد ناصر الدين . ٥٦

الألباني، ط٢، ١٣٩٩هـ، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت.



٣٤٧ 

رة الترمـذي (٢٠٩-٢٧٩هـ)، . ٥٧ ـوْ سـنن الترمـذي، لأبي عيسـى، محمد بن عيسـى بن سَ
اس، المكتبة الإسلامية، استانبول. تعليق: عزت عبيد الدعّ

سـنن أبي داود، لسـليمان بن الأشـعث السجسـتاني الأزدي (٢٠٢-٢٧٥هــ)، تعليق: . ٥٨
عزت عبيد الدعاس، ط١، ١٣٨٨هـ، دار الحديث، حمص.

السنن الكبر، لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي، (ت: ٤٥٨هـ)، دار المعرفة، بيروت.. ٥٩
سـنن ابـن ماجـه، لأبي عبداالله، محمد بـن يزيد القزوينـي، المعروف بابـن ماجه (٢٠٩-. ٦٠

٢٧٣هــ)، وبهامشـه: الزوائـد للبوصـيري، تحقيـق: محمـد مصطفى الأعظمـي، ط٢، 
١٤٠٤هـ، شركة الطباعة العربية السعودية، الرياض.

سـنن النسـائي، لأبي عبدالرحمن بن شـعيب النسـائي (٢١٤-٣٠٣هـ)، تحقيق: مكتب . ٦١
تحقيق التراث الإسلامي، ط٢، ١٤١٢هـ، دار المعرفة، بيروت.

سـير أعـلام النبـلاء، لأبي عبداالله، محمـد بن أحمد بن عثـمان الذهبـي (٦٧٣-٧٤٨هـ)، . ٦٢
تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط٩، ١٤١٣هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.

شرح تنقيـح الفصول في اختصار المحصول في الأصـول، لأبي العباس، أحمد بن إدريس . ٦٣
القـرافي، (ت: ٦٨٤هــ)، تحقيـق: طـه عبدالرؤوف سـعد، ط١، ١٣٩٣هــ دار الفكر، 

بيروت، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
شرح صحيـح مسـلم، لأبي زكريا، يحيى بن شرف النووي الشـافعي (٦٣١-٦٧٦هـ)، . ٦٤

مطبوع مع: صحيح مسلم، ط٣، دار القلم، بيروت.
شرح المجلـة (مجلة الأحكام العدلية)، لسـليم رسـتم باز اللبنـاني (١٢٧٥-١٣٣٨هـ)، . ٦٥

مطبوع مع المجلة، ط٣، دار الكتب العلمية، بيروت.
شرح مختـصر الروضة، لأبي الربيع، سـليمان بن عبدالقوي بـن عبدالكريم الطوفي، (ت: . ٦٦

٧١٦هـ)، تحقيق: أ.د. عبداالله عبدالمحسـن التركي، ط١، ١٤١٠هـ، مؤسسـة الرسـالة، 
بيروت.

الشرح الممتع على زاد المسـتقنع، للشيخ: محمد بن صالح العثيمين (١٣٤٧-١٤٢١هـ)، . ٦٧
تحقيـق: أ.د. سـليمان بن عبداالله أبا الخيـل، ود. خالد بن علي المشـيقح، ط١، ١٤١٦هـ، 

مؤسسة آسام، الرياض.
يْـش المالكي . ٦٨ لَ شرح منـح الجليـل عـلى مختصر خليـل، لأبي عبـداالله، محمد بن أحمـد بن عُ

(١٢١٧-١٢٩٩هــ)، طبعة مصورة عن طبعـة، ١٢٩٤هـ بالمطبعة الكبر، دار صادر، 
بيروت.

الصحـاح، تاج اللغة وصحاح العربية، لإسـماعيل بن حماد الجوهري (٣٣٢-٣٩٣هـ)، . ٦٩
تحقيق: أحمد عبدالغفور العطار، ط٣، ١٤٠٤هـ دار العلم للملايين، بيروت.

صحيح البخاري، لأبي عبداالله، محمد بن إسـماعيل البخاري (١٩٤-٢٥٦هـ)، متن على . ٧٠
فتح الباري، بتحقيق الشـيخ: عبدالعزيز بـن عبداالله بن باز، ط١، ١٤١٤هـ، دار الفكر، 

بيروت، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.



 ٣٤٨

صحيح مسلم، لأبي الحسن، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (٢٠٦-٢٦١هـ)، . ٧١
متن على شرحه للنووي، ط٣، دار القلم، بيروت.

صفوة الصفوة، لأبي الفرج، عبدالرحمن بن علي، ابن الجوزي (٥١٠-٥٩٧هـ)، تحقيق: محمود . ٧٢
فاخوري، ومحمد رواس قلعه جي، ط١، ١٣٨٩هـ، مطبعة الأصيل، دار الوعي، حلب.

الطبقـات الكـبر، لأبي عبـداالله، محمد بن سـعد بـن منيـع البصري الزهـري (١٦٨-. ٧٣
٢٣٠هـ)، دار صادر، بيروت.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لأبي محمد، محمود بن أحمد العيني، (ت: ٨٥٥هـ)، . ٧٤
دار إحياء التراث العربي، بيروت.

م الهـروي، (ت: ٢٢٤هــ)، دار الكتاب . ٧٥ غريـب الحديـث، لأبي عبيد، القاسـم بن سـلاّ
العربي، بيروت، ١٣٩٦هـ.

الفائـق في غريـب الحديث، لمحمود بن عمـر الزمخشري (٤٦٧-٥٣٨هــ)، تحقيق: علي . ٧٦
محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط٢، دار المعرفة، بيروت.

فتاو في أحكام الجنائز، للشـيخ: محمد بن صالح العثيمين (١٣٤٧-١٤٢١هـ)، جمع: . ٧٧
فهد بن ناصر السليمان، ط١، ١٤٢٣هـ، دار الثريا، الرياض.

فتـاو اللجنـة الدائمة للبحـوث العلمية والإفتـاء، جمعها ورتبها: أحمد بـن عبدالرزاق . ٧٨
الدويش، ط٤، ١٤٢٣هـ، مؤسسة الأميرة: العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي 

آل سعود الخيرية، الرياض.
الفتاو الهندية، المسـماة: العالمكيرية، للشـيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند الأعلام . ٧٩

في القرآن الثامن الهجري تقريباًً، ط٣، ١٤٠٠هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
فتـح البـاري بـشرح صحيـح البخـاري، لأحمد بن عـلي بن حجـر العسـقلاني (٧٧٣-. ٨٠

٨٥٢هـ)، ومعه الصحيح، تحقيق: الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن باز، ط١، ١٤١٤هـ، 
دار الفكر، بيروت، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.

فتـح العـلي المالك في الفتو على مذهـب الإمام مالك، لأبي عبـداالله، محمد أحمد عليش . ٨١
(١٢١٧-١٢٩٩هـ)، دار المعرفة، بيروت.

فتـح القديـر الجامع بين فني الروايـة والدراية من علم التفسـير، لمحمد بن علي بن محمد . ٨٢
الشوكاني، (ت: ١٢٥٠هـ)، ط٢، ١٣٨٣هـ، دار الفكر، بيروت.

فتح القدير شرح على الهداية للمرغيناني، لمحمد بن عبدالواحد السيواسي ثم السكندري، . ٨٣
المعـروف بـ (ابن الهمام) الحنفي، (ت: ٦٨١هــ)، ط١، ١٣٨٩هـ، شركة مكتبة ومطبعة 

مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
الفـروع، لمحمـد بـن مفلح المقـدسي، (ت: ٧٦٣هـ)، تحقيـق: أ.د. عبداالله عبدالمحسـن . ٨٤

التركي، ط١، ١٤٢٤هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
الفـروق،لأبي العبـاس، أحمد بن إدريـس بن عبدالرحمـن الصنهاجي، المشـهور بالقرافي . ٨٥

(٦٢٦-٦٨٤هـ)، دار المعرفة، بيروت.
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الفقه الإسـلامي وأدلته، للدكتور: وهبة مصطفى الزحيلي، ط٢، ١٤٠٥هـ، دار الفكر، . ٨٦
دمشق.

فقه القضايا الطبية المعاصرة، تأليف: أ.د. علي محيي الدين القره داغي، أ.د. علي يوسـف . ٨٧
المحمدي، ط٢، ١٤٢٧هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت.

فقـه النـوازل (قضايـا فقهيـة معـاصرة: ٦-١٠) للشـيخ: بكـر عبـداالله أبو زيـد، ط١، . ٨٨
١٤٠٩هـ، مكتبة الصديق، الطائف.

نّا، النفراوي المالكي . ٨٩ هَ الفواكه الدواني على رسـالة القيرواني لأحمد بن غنيم بن سـالم بن مُ
الأزهري، (ت: ١١٢٠هـ)، دار المعرفة، بيروت.

القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروز أبادي، (ت: ٨١٧هـ)، دار الكتاب العربي، . ٩٠
بيروت.

ابن قدامة وآثاره الأصولية، للدكتور: عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد، مطابع الرياض، . ٩١
١٣٩٧هـ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.

قـرارات المجمـع الفقهي الإسـلامي بمكـة المكرمة، الـدورات من الأولى إلى السادسـة . ٩٢
عشرة، التابع لرابطة العالم الإسلامي، طبعت بمطابع الرابطة، مكة المكرمة.

القواعـد، لأبي عبـداالله، محمد بن محمد بن أحمد المقري المالكي، (ت: ٧٥٨هـ)، تحقيق: . ٩٣
أحمـد بـن عبـداالله بن حميـد، مركز إحيـاء التراث الإسـلامي بجامعـة أم القـر، مكة 

المكرمـة.
قواعـد الأحـكام في مصالـح الأنام، لأبي محمـد، عز الديـن، عبدالعزيز بن عبدالسـلام . ٩٤

لمي، (ت: ٦٦٠هـ)، طبع، ١٤١٠هـ، مؤسسة الريان، بيروت. السَّ
القواعد الفقهية، لعلي أحمد الندوي، ط١، ١٤٠٦هـ، دار القلم، دمشق.. ٩٥
القواعـد والأصول الجامعة والفروق والتقاسـيم البديعة النافعـة، لعبدالرحمن بن ناصر . ٩٦

السعوي (١٣٠٧-١٣٧٦هـ)، ط١، ١٤١٣هـ، دار الوطن، الرياض.
ي الغرناطي . ٩٧ قوانين الأحكام الشرعية، ومسـائل الفـروع الفقهية، لمحمد بن أحمد بن جزّ

المالكي، (ت: ٧٤١هـ)، دار العلم للملايين، بيروت.
الـكافي في فقـه أهل المدينـة المالكي، لأبي عمر، يوسـف بن عبداالله بن محمـد بن عبدالبر . ٩٨

النمـري القرطبـي (٣٦٨-٤٦٣هــ)، تحقيـق: د. محمـد محمـد أحيـد الموريتـاني، ط١، 
١٣٩٨هـ، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.

كشـاف القناع عن الإقناع، لمنصور بن يونس البهـوتي الحنبلي، (ت: ١٠٥١هـ)، تحقيق: . ٩٩
لجنة في وزارة العدل، ط١، ١٤٢٩هـ، وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.

كشـف الأسرار عـن أصول فخر الإسـلام البـزدوي، لعبدالعزيز بن أحمـد البخاري، . ١٠٠
(ت: ٧٣٠هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٣٩٤هـ.

لسـان العـرب المحيط، لأبي الفضل، جمال الدين، محمد بـن مكرم بن منظور الأفريقي . ١٠١
المصري، (ت: ٧١١هـ)، دار لسان العرب، بيروت.
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المبـدع في شرح المقنـع، لأبي إسـحاق، إبراهيم بن محمد بن عبداالله بـن محمد بن مفلح . ١٠٢
الحنبلي (٨١٦-٨٨٤هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق.

المبسـوط، لأبي بكـر، محمـد بـن أحمـد بـن سـهل السرخـسي، (ت: ٤٨٣هــ)، ط٣، . ١٠٣
١٣٩٨هـ، دار المعرفة، بيروت.

مجامـع الحقائق، لأبي سـعيد، محمد بن محمد بن مصطفـى الخادمي الحنفي، (توفي بعد: . ١٠٤
١١٦٨هـ)، دار الطباعة العامرة، إستانبول، ١٣٠٨هـ.

مجلة الأحكام العدلية، مع شرحها (شرح المجلة) لسـليم رسـتم باز اللبناني (١٢٧٥-. ١٠٥
١٣٣٨هـ)، ط٣، دار الكتب العلمية، بيروت.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد: السابع.. ١٠٦
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لعلي بن أبي بكر الهيثمي، (ت: ٨٠٧هـ)، ط٣، ١٤٠٣هـ، . ١٠٧

دار الكتاب العربي، بيروت.
المجمـوع شرح المهذب للشـيرازي، لأبي زكريا، محيي الدين بـن شرف النووي، (ت: . ١٠٨

٦٧٦هــ)، تحقيق: محمد نجيب إبراهيم المطيعي، ط١، مطبعـة المدني، القاهرة، المكتبة 
العالمية بالفجالة، مكتبة الإرشاد بجدة.

مجموع الفتاو، لأبي العباس، أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسـلام، ابن تيمية (٦٦١-. ١٠٩
٧٢٨هـ)، جمعها ورتبها: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، العاصمي النجدي، وساعده 

ابنه محمد، تصوير عن: ط١، ١٣٩٨هـ، مطابع دار العربية، بيروت.
المحـلى، لأبي محمـد، عـلي بـن أحمد بن سـعيد بن حـزم الظاهـري الاندلـسي (٣٨٤-. ١١٠

٤٥٦هـ)، دار الاتحاد العربي للطباعة، ١٣٨٧هـ، مكتبة الجمهورية العربية، القاهرة.
مختـصر المـزني، لأبي إبراهيم، إسـماعيل بن يحيى بن إسـماعيل المـزني، (ت: ٢٦٤هـ)، . ١١١

تذييل على كتاب الأم للشافعي، ط٢، ١٣٩٣هـ، دار المعرفة، بيروت.
المدخـل الفقهـي العـام، لمصطفـى أحمـد الزرقـاء، ط١٠، ١٣٨٧هـ، مطبعـة طربين، . ١١٢

دمشق.
المدونـة الكبر، للإمـام مالك بن أنـس الأصبحي (٩٣-١٧٩هـ)، مطبعة السـعادة . ١١٣

بمصر، ١٣٢٣هـ دار صادر، بيوت.
المسـؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيـب، ضمان الطبيب وإذن المريـض، للدكتور محمد . ١١٤

علي البار، ط١، ١٤١٦هـ، دار المنارة، جدة.
المسـتدرك عـلى الصحيحـين، لأبي عبـداالله، محمد بن عبـداالله بن محمد، النيسـابوري، . ١١٥

المعروف بالحاكم (٣٢١-٤٠٥هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت.
مسند الإمام أحمد، للإمام: أحمد بن حنبل الشيباني (١٦٤-٢٤١هـ)، ط١، ١٤١٣هـ، . ١١٦

ن. المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عماّ
مسـند أبي داود الطيالسي، لسـليمان بن داود الجارود، (ت: ٢٠٤هـ)، تحقيق: د. محمد . ١١٧

ابن عبدالمحسن التركي، ط١، ١٤١٩هـ، دار هجر بمصر.
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مسـند أبي يعـلى، لأبي يعلى، أحمـد بن علي بن المثنـى الموصلي، (ت: ٣٠٧هــ)، تحقيق: . ١١٨
خليل مأمون شيحا، ط١، ١٤٢٦هـ، دار المعرفة، بيروت.

مصنف عبدالرزاق، لأبي بكر، عبدالرزاق بن همام الصنعاني (١٢٦-٢١١هـ)، تحقيق: . ١١٩
حبيب الرحمن الأعظمي، ط١، ١٣٩٢هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.

معجـم المصطلحـات الطبيـة، للدكتور محمـد عبداللطيـف إبراهيم، راجعـه د. محمد . ١٢٠
إسماعيل حامد، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤١١هـ.

معجم المصطلحات العلمية والفنية، إعداد: يوسف خياط، دار لسان العرب، بيروت.. ١٢١
المعجم الوسيط، قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبدالقادر، . ١٢٢

محمد علي النجار، وأشرف على طبعه عبدالسلام هارون، مجمع اللغة العربية، سوريا.
المغنـي، لموفـق الدين، أبي محمـد، عبداالله بن أحمد بن محمد بـن قدامة المقدسي (٥٤١-. ١٢٣

٦٢٠هــ)، تحقيـق: أ.د. عبداالله بن عبدالمحسـن التركـي ود. عبدالفتـاح محمد الحلو. 
ط٢، ١٤١٠هـ، دار هجر، القاهرة.

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب، (ت: . ١٢٤
٩٧٧هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٣٥٢هـ.

مفتـاح دار السـعادة ومنشـور ولاية العلـم والإدارة، لأبي عبداالله، محمـد بن أبي بكر، . ١٢٥
الشـهير بـ (ابـن قيم الجوزيـة) الدمشـقي، (ت: ٧٥١هــ)، رئاسـة إدارات البحوث 

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض.
المفصـل في أحكام المرأة والبيت المسـلم في الشريعة الإسـلامية، للدكتور: عبدالكريم . ١٢٦

زيدان، ط١، ١٤١٣هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
المقدمـات الممهـدات لبيـان مـا اقتضتـه رسـوم المدونـة مـن الأحـكام الشرعيـات . ١٢٧

والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات، لأبي الوليد، محمد بن أحمد، ابن 
رشـد القرطبي، (ت: ٥٢٠هـ)، تحقيق: د. محمـد حجي، ط١، ١٤٠٨هـ، دار الغرب 

الإسلامي، بيروت.
المنثـور في القواعد، لمحمـد بن بهادر الزركشي الشـافعي (٧٤٥-٧٩٤هـ)، تحقيق: د. . ١٢٨

تيسـير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، ط١، 
١٤٠٢هـ، طباعة مؤسسة الفليج، الكويت.

المهـذب في فقـه الإمام الشـافعي، لأبي إسـحاق، إبراهيم بن علي بن يوسـف الفيروز . ١٢٩
آبادي، (ت: ٤٧٦هـ)، ط٢، ١٣٧٩هـ، دار المعرفة، بيروت.

الموافقـات في أصـول الشريعة، لأبي إسـحاق الشـاطبي، إبراهيم بن موسـى اللخمي . ١٣٠
الغرناطي المالكي، (ت: ٧٩٠هـ)، ط٢، ١٣٩٥هـ، دار المعرفة، بيروت.

مواهـب الجليـل لـشرح مختصر خليـل، لأبي عبـداالله، محمد بـن محمد بـن عبدالرحمن . ١٣١
المغـربي، المعروف بالحطاب الرعينـي، (ت: ٩٥٤هـ)، تحقيـق: زكريا عميرات، ط١، 

١٤١٦هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
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الموسـوعة الحديثيـة (مسـند الإمـام أحمـد) تحقيـق: شـعيب الأرنـاؤوط، محمـد نعيم . ١٣٢
العرقسوسي، عادل المرشد، إبراهيم الزيبق، محمد رضوان العرقسوسي، كامل الخراّط، 

ط١، ١٤١٣هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
الموسـوعة العربيـة الميـسرة، إشراف: محمـد شـفيق غربـال، ط٢، ١٩٧٢م، مؤسسـة . ١٣٣

فرانكلين للطباعة والنشر.
الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت.. ١٣٤
نتائج الأفكار في كشـف الرموز والأسرار (وهو تكملة فتح القدير لابن الهمام) لأحمد . ١٣٥

بن قودر، المعروف بقاضي زاده أفندي، وبقاضي عسكر رومللي، (ت: ٩٨٨هـ)، ط١، 
١٣٨٩هـ، شركة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ومكتبتها بمصر.

النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين، المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم . ١٣٦
ابـن عبدالواحد الشـيباني الشـافعي، المعروف بابن الأثير الجـزري (٥٤٤-٦٠٦هـ)، 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، ط١، ١٣٨٥هـ، المكتبة الإسلامية، 

القاهرة.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لمحمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، الشهير . ١٣٧

بالشافعي الصغير، (ت: ١٠٠٤هـ)، المكتبة الإسلامية، القاهرة، ١٣٥٨هـ.
نيـل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سـيد الأخيار، لمحمد بن علي بن محمد . ١٣٨

الشـوكاني، (ت: ١٢٥٥هــ)، ط١، ١٤٠٢هــ، دار الفكـر، بيروت، رئاسـة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية.

الهداية شرح بداية المبتدي، لعلي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي، (ت: ٥٩٣هـ)، مطبوعة . ١٣٩
مـع شرحها فتح القدير وشروحها الأخـر، ط١، ١٣٨٩هـ، شركة مطبعة مصطفى 

البابي الحلبي وأولاده بمصر.
الصحف والمجلات والمواقع على الانترنت:

جريدة الرياض، العددان: ١٢٨٨٧، ١٤٠٠٥.. ١٤٠
مجلة البحوث الإسلامية، العدد: ٢٩.. ١٤١
مجلة اليمامة، العدد: ١٧٩٥.. ١٤٢
موقع إسلام أون لاين، التوائم الملتصقة، عنوان الموقع على الإنترنت:. ١٤٣

wwwislamonlinenet

موقع التوائم ولغز التشابه، د. صالح عبدالعزيز الكريم، عنوان الموقع على الانترنت:. ١٤٤
wwwnooranorg
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مر الحافظ ابن حجر -لما كان رئيس 
القضاة- يوماً بالسوق في موكب عظيم، 
الزيت  يبيع  يهودي  فأتاه  جميلة،  وهيئة 
في  وهو  بالزيت،  ملطخة  وأثوابه  الحار، 
غاية الرثاثة والشناعة، وقبض على لجام 
بغلته، وقال: يا شيخ الإسلام، تزعم أن 
نبيكم قال: «الدنيا سجن المؤمن، وجنة 
الكافر»، فأي سجن أنت فيه؟ وأي جنة 
االله  أعد  لما  بالنسبة  أنا  فقال:  فيها؟!  أنا 
في  الآن  كأني  النعيم  من  الآخرة  في  لي 
في  لك  أعد  لما  بالنسبة  وأنت  السجن، 
في  كأنك  الأليم  العذاب  من  الآخــرة 

جنة!! فأسلم اليهودي.
فيض القدير ٥٤٦/٣
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وظائف القضاة
في أصول المرافعة وترجيح أحد البينات
مة الحسن بن الحسن بن المثنى للعلاَّ

الملقب بــ «صدقي الرومي»
دراسة وتوثيق وتعليق

من أول الكتاب إلى نهاية المقصد الثاني

إعداد
د. سعد بن عمر الخراشي

الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن
بالمعهد العالي للقضاء
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مقدمة

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، 
وسـيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، 
وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شريك له، وأشـهد أن محمدا عبده 

ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:

فـإن العلـوم الشرعيـة وإن تباينـت درجاتهـا، واختلفـت مراتبها، 
وعظمـت عنـد النفـوس أقدارها، فإن علـم الفقه له مـن ذلك القدح 
ر العلـماء في مضماره عن سـاق الجد  المعـلى، والسـبق المجلى، وقد شـمَّ
والعنايـة، وأكبوا على تحصيله بإتقان الرواية والدراية. فكان نتاج ذلك 
حركة علمية شرعي شرعية لم يشـهد لها التاريخ مثيلا، ولم يكن لها بين 
الأمـم نظير، وذلك مـن فضل االله على هذه الأمة، فإن العلماء هم ورثة 
موه ونشروه وصنَّفوا فيه الأسـفار الضخمة  الأنبياء تعلموا العلم وعلَّ
حاويـة لتفاصيل الأحكام الشرعية في عموم أبواب الفقه وخصوصه. 
وإن مباحـث القضـاء وتوابعه من الدعاو والأيمان والشـهادات من 
أعظـم المباحث وأجلها فهي المفزع بعـد االله للقضاة بها يعرف القاضي 
أصـول الحكم وسـماع الدعاو والبينـات والشـهادات والفصل بين 

أهل الخصومات.
وقـد وقفت على كتـاب فريد في بابه، شـامل في موضوعـه عنوانه: 
«وظائـف القضـاة في أصـول المرافعـة وترجيـح أحد البينـات» لمؤلفه 
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الحسـن بن الحسن بن المثنى الحسيني الملقب بـ (صدقي الرومي) العالم 
بع الكتاب  ة، طُ يْدَ دَ الحنفي الكبير، وقاضي قضاة اليمن ونائب لواء الحُ
قديما طبعة حجرية مكتوبة بخط اليد في بومباي سنة ١٢٩١هـ أي منذ 
ما يقرب من مائة وأربعين سنة، غير أن الكتاب مع جودته عز وجوده 
هذه الأيام ولم يتيسر لطلبة العلم والمهتمين بالكتابات المختصة في مجال 
القضاء إلا نسـخ معدودة حوتها أقسـام نوادر الكتب في المكتبات، فلما 
وقفـت عليه اسـتخرت المـولى جلَّ وعـلا في إخراج الكتـاب محققا في 
حلة قشـيبة مقسما بين مجموعة من الزملاء، مع مراعاة أصول التحقيق 
العلمي المعروف فكان هذا القسـم التحقيقي الأول (من أول الكتاب 

إلى نهاية المقصد الثاني).
أهمية الكتاب وأسباب اختياره:

تظهر أهمية الكتاب وأسباب اختياره فيما يأتي:
موضوع الكتاب، وتعلقه بالقضاء، واشتماله على أكثر مسائله.. ١
عدُّ من كبار رجالات الدولة العثمانية، . ٢ منزلة مؤلف الكتاب؛ إذ يُ

ة، وقاضي قضاة  يدَ دَ وقد جمع االله له بين رئاسـتين: نيابة لواء الحُ
اليمن.

الإسهام في إخراج الكتاب في حلة جديدة بعد أن كاد يندرس، . ٣
وينقطع من أيدي الناس.

أن الكتـاب يُعد من آخر ما كتب علـماء الحنفية في مجال القضاء . ٤
ومن رجل باشر القضاء زمناً طويلاً وتولى أعلى مناصبه.

الفوائـد المرجـوة من تحقيق الكتـاب لعل من أهمهـا ما تضيفه . ٥
البحثـي  المجـال  في  قيمـة  علميـة  إضافـات  مـن  للباحـث 

القضائـي.
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خطة البحث:
قسمت هذا البحث إلى قسمين:
القسم الأول: القسم الدراسي.
القسم الثاني: القسم التحقيقي.

أما القسم الدراسي فقد اشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: حياة المؤلف. وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: عصر المؤلف (الحكم العثماني لليمن) الفترة الثانية.
المطلب الثاني: اسم المؤلف، ونسبه، ونشأته.
المطلب الثالث: شيوخه، وثناء العلماء عليه.

المطلب الرابع: مناصبه.
المطلب الخامس: مؤلفاته.

المطلب السادس: وفاته.
المبحث الثاني: التعريف بالكتاب، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف.
المطلب الثاني: تعريف موجز بالكتاب، وثناء العلماء عليه.

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.
المطلب الرابع: موارد المؤلف في كتابه «قسم التحقيق».

المطلب الخامس: وصف نسخة الكتاب المطبوعة.
المطلب السادس: محاسن الكتاب، والملحوظات عليه.

وأما القسم الثاني: القسم التحقيقي، فيقع في عشرة ألواح (عشرين 
صفحة)؛ متوسط كل صفحة ٢١ سطراً، ومتوسط كل سطر ١٢ كلمة، 

وقد اشتمل القسم على ما يأتي:



ديباجة وبيان سبب التأليف، وبيان ترتيبها على مقدمة، وثلاثة مطالب:
أما المقدمة ففي القضاء وأهله.

مطلب: كتاب سيدنا عمر  إلى أبي موسى الأشعري في ذلك.
م. رُ رِض عليه القضاء ومن حَ مطلب: بيان من فُ

مطلب: الأولى أن يكون القاضي مجتهدا.
مطلب: للموليِّ أن يتمحض فيمن له الأهلية.

مطلب: تقلّد القضاء بالرشوة أو بالشفعاء.
مطلب: أن يقضي بالكتاب والسنة والاجتهاد.

مطلب: أن يعرف المتواتر والمشهور.
مطلب: إن كان من أهل الاجتهاد يقضي برأيه.

مطلب: أن يتقي االله.
مطلب: أن لا يتعب نفسه بطول الجلوس.

مطلب: أن لا يعجل في الحكم لأجل الصلح.
مطلب: أن المفتي مثل القاضي.

مطلب: هل يقضي بعلمه إلى الحادثة قبل قضائه أو بعده أو أوانه؟
مطلب: لا يجوز للقاضي أن يقول: أقر عندي بكذا.

مطلب: لا يجوز القضاء لنفسه ولمن لا تقبل الشهادة.
مطلب: تذييل شروط القضاء إذا استجمعت.

المطلب الأول: في الدعو وفيه أربعة مقاصد:
المقصد الأول: في الدعو -

مطلب: تفسير الدعو، وبيان ركنها، وشروطها عدة أشياء.
مطلب: لا يصح التوكيل إلا برضا الخصم.

مطلب: السابع التناقض.
مطلب: تناقض على نوعين خفي وظاهر.
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.مطلب: حكم الدعو

.مطلب: أنواع الدعو
مطلب: معرفة المدعي وعليه.

يْن. - المقصد الثاني فيما يتعلق بالدَّ
مطلب: أحكام الديون تختلف باختلافها.

لَم الشرعي. لَم ذكر السَّ مطلب: لا يكفي في السَّ
مطلب: لو قال: بسب بيع صحيح جاز.

مطلب: بيان صحة دعو القرض.
مطلب: لا يكون الحساب بينهما سببا.

مطلب: دعو الحنطة والشعير بالأمناء.
مطلب: دعو الذرة والمج وغيرهما.

مطلب: دعو الذهب والفضة.
مطلب: دعو الدقيق بالقفيز.
مطلب: اعتبار العرف بالوزن.

مطلب: يذكر نوعه وصفته.
مطلب: إن كان في البلد نقود مختلفة.

مطلب: دعو سبب القرض والاستهلاك في الذهب والفضة.
ب أيّ وال. ْ مطلب: أن يذكر من ضرَ

مطلب: إن لم يكن مضروبا.
عى به نقرة. مطلب: إن كان المدَّ

مطلب: إن كانت الدراهم مضروبة والغش فيها غالب.
مطلب: في دراهم زماننا لا تصح الدعو إلا بكذا.

مطلب: مائة عدالية غصبا.
يْن على الميت. مطلب: دعو الدَّ

يْن على التركة لابد من بيانها. مطلب: وفي دعو الدَّ



مطلب: دعو المال بسبب الكفالة.
مطلب: دعو لزوم المال بسبب البيع والإجارة.

مطلب: دعو مال الإجارة المفسوخة.
مطلب: دعو مال الإجارة لا يشترط التحديد.

منهج التحقيق:
اتخـذت من النسـخة الحجرية المكتوبة بخط اليد والمطبوعة سـنة • 

١٢٩١هــ في حياة مؤلفها أصلا، حيث لم يطبع الكتاب غير هذه 
الطبعة وعلى ذمة مؤلفها -ما يعني إشرافه وتحت مسؤوليته دون 
أدنـى مسـؤولية على الطابـع- كما جـاء في طرة الغـلاف وخاتمة 
الطبع، وقد جاءت هذه النسخة كاملة، ولا يوجد فيها ما يخالف 
مـا عليـه المذهب الحنفي، وقد قام المؤلف بعد ذلك بسـبعة عشر 
سنة في عام ١٣٠٧هـ بترجمة كتابه بنفسه إلى اللغة التركية القديمة 
التي كانت تكتب بالحروف العربية قبل سقوط الخلافة، ثم بدلت 

بعد ذلك بالأحرف اللاتينية.
حافظـت على نص الكتـاب من التعديل والتغيـير إلا إذا ظهر لي • 

وجود سـقط أو خطأ في العبارة لا يستقيم معها الكلام فأصوب 
ذلـك بـين معقوفتـين [ ] مع توجيه ذلـك في الهامش؛ سـيما وأن 

ناسخ الكتاب أعجمي غير مجيد للعربية.
قمت برسم الكتاب بالرسم الإملائي الحديث.• 
أعجمت ما أهمله الناسـخ من كلمات مع عدم الإشارة لذلك إلا • 

عند اختلاف المعنى.
ضبطت من الكلمات بالشكل ما أخشى معه من التباسه بغيره.• 
ربطت الكتاب بمصـادره التي أفاد منها مباشرة، وفي حال تعذر • 

ذلك فإني أربط ذلك بأقرب المصادر له.
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خرجت الأحاديث والآثار الموجودة في القسم المحقق فأذكر من • 
د، والجزء والصفحة، ورقم  جِ خرجـه بذكر الكتاب والباب إن وُ

د ودرجة الحديث من حيث الصحة والضعف. جِ الحديث إن وُ
وضعـت عناوين جانبية مسـاعدة كما في أصـل الكتاب لتوضيح • 

صورة المسائل.
فت بالكتب التي وردت في الكتاب.•  عرَّ
ترجمت للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة.• 
وضعت فهارس فنية للقسم المحقق من الكتاب، وهي:• 

- فهرس الأحاديث والآثار.
- فهرس الأعلام المترجم لهم.

- فهرس الغريب.
- فهرس المصادر والمراجع.

- فهرس الموضوعات.
واالله أسـأل أن يتمـم هـذا العمـل بإخراجـه كامـلا، وأن يرزقنـا 
الإخـلاص في القول والعمل، وصلى االله عـلى نبينا محمد وآله وصحبه 

وسلم.
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القسم الأول
القسم الدراسي

وقد اشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: حياة المؤلف، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: عصر المؤلف (الحكم العثماني لليمن) الفترة الثانية.
المطلب الثاني: اسم المؤلف، ونسبه، ونشأته.
المطلب الثالث: شيوخه، وثناء العلماء عليه.

المطلب الرابع: مناصبه.
المطلب الخامس: مؤلفاته.

المطلب السادس: وفاته.
المبحث الثاني: التعريف بالكتاب، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف.
المطلب الثاني: تعريف موجز بالكتاب، وثناء العلماء عليه.

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.
المطلب الرابع: موارد المؤلف في كتابه «قسم التحقيق».

المطلب الخامس: وصف نسخة الكتاب المطبوعة.
المطلب السادس: محاسن الكتاب، والملحوظات عليه.
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المبحث الأول
حياة المؤلف

المطلب الأول
عصر المؤلف (الحكم العثماني لليمن)(١) الفترة الثانية

ة(٢)  يْدَ دَ تشـجع العثمانيون سـنة ١٢٦٥هـ فأنزلوا قوة حربيـة في الحُ
على ساحل البحر الأحمر لاسترجاع سيطرتهم الفعلية عليها، وهم وإن 
نجحـوا في ذلـك فـإن النجاح لم يحالفهم في السـيطرة عـلى صنعاء على 
الرغـم من الفوضى السياسـية في اليمن نتيجة حال التخاذل والفشـل 
والتقاتـل والتنافـس بـين الأئمـة الزيديـين عـلى الإمامـة، ومـع ذلك 
اسـتطاعت بعـض القبائل اليمنية التي حرضها الإمـام علي بن المهدي 
أن تلحـق الهزائم بالقـوات العثمانية في صنعاء ومـا جاورها، فارتدت 
فلولهـم المنهرمـة التـي أعياهـا الجهـد والتعـب إلى مركزهـم في لـواء 
ة،  يدَ دَ ة؛ حيث قنعوا في البقـاء في منطقة تهامة، وتحديـداً في الحُ يـدَ دَ الحُ
(١) انظـر: تاريـخ اليمـن المسـمى فرجـة الهمـوم والحـزن للواسـعي ص٩١، ٢٧٤، الحكم 
العثـماني في اليمـن ص١٠٤، ١٠٥، ١١٩، ١٢٠، ٢٧٤، ثورة اليمن ضد الحكم العثماني 
ص١٢٧-١٤٢، وينظر للاسـتزادة كتاب الدولة العثمانية في المجال العربي. وهذه الفترة 

هي التي عاش فيها مصنف الكتاب. 
ة: مدينة يمنية مشـهورة على سـاحل البحر الأحمر غربي صنعـاء، وهي مركز لواء  يْـدَ دَ (٢) الحُ
ة خليط مـن عرب وهنود  يدَ دَ ة الذي يشـمل جملـة قضوات من تهامة، وأهـل الحُ يـدَ دَ الحُ

وأتراك وفرس. مجموع بلدان اليمن وقبائلها (٢٥٠/١).
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ة يقطنها أخلاط  يدَ دَ بعيداً عن ثورات القبائل اليمنية؛ ولكون مدينة الحُ
مـن العرب والهنود والفرس والأتراك، ولكـي يبقوا قريبين من مراكز 
التموين والإمـدادات في الحجاز ومصر التي كانت تصلهم عن طريق 

البحر الأحمر.
اسـتمر الحال عـلى ما هو عليـه، فما أن تتقـدم القـوات العثمانية إلى 
صنعاء وما جاورها، وتحقق مكاسـب ميدانيـة، حتى تباغتهم الجموع 
القبليـة؛ فيكسرون شـوكتهم ويلحقون بهم الخسـائر. حينئذ صدرت 
الأوامـر مـن الأسـتانة سـنة ١٢٨٩هـ إلى الـوالي العثـماني القوي أحمد 
مختـار باشـا بالتوجـه إلى صنعـاء بجموع كبـيرة، وعدة كثـيرة، وذلك 
بغيـة إخضاع صنعاء وما حولها للسـلطة العثمانية، فتحقـق له ما أراد، 
فرجفت القلوب هيبة للعسـاكر العثمانية، واستطاع أحمد باشا إخضاع 
اليمن فعلياً لسـلطة الدولة العثمانية، سـالكاً أسـلوب العنف والشـدة 
والقسـوة في إخمـاد القبائـل اليمنية وثوراتهـا، فصدر الأمر السـلطاني 
بتعيين القائد أحمد مختار باشـا والياً على اليمـن من قبل الخليفة العثماني 
ة،  يْدَ دَ عبدالعزيز سنة ١٢٨٩هـ، وعاد أحمد مختار باشا بعد ذلك إلى الحُ
فاهتـم بها الأتـراك، وجعلوها قاعـدة مهمة، وصـيروا ميناءها الأول 
ة  يدَ دَ ة إحد أهم المدن اليمنية وقاعدة لواء الحُ يـدَ دَ لليمن، فغدت الحُ

الذي يضم مدناً وقر كثيرة.
، فقـد ضـاق اليمنيون ذرعـاً بالحكم  لم يـدم الأمـر للأتـراك طويلاً
العثـماني. لقـد كانت السياسـة التي انتهجهـا الأتراك تجـاه أهل اليمن 
موغلة في الإذلال والإهانة والعنف والقسـوة، إضافة إلى ما كان عليه 
بعض الأتراك من الانحلال الخلقي، وممارسـة المحرمات وتعاطيها في 
العلـن، وما يتحلون به من عـادات غير ملتزمة بالأخلاق الإسـلامية 
المحافظـة والقريبة الشـبه من الأوربيـين. ولئن كان الإمام الشـوكاني 
-رحمـه االله- قـد صـور لنا بعض تلـك المشـاهد مما نقلـه عمن عاصر 
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فترة الحكم العثماني الأولى مـن مضايقة الناس، وقتل النفوس، وهتك 
الحـرام، ونهب الأمـوال والظلم الذي ضرب بأطنابه، والفسـاد الذي 
كان عليـه بعـض الجند؛ مما يمكـن أن يمثل الجور في أعـلى معانيه، كل 
ذلـك حدا بأهل العلـم والفضل إلى التفرق في البلـدان، وحث الناس 
على الجهاد وحرب الأتراك، فإن فترة الحكم الثانية قد جاوزتها في شتى 
أنـواع الظلم والجـور، ولم يكن أهـل العلم والفضل بمنـأ عن ذلك 

الجور.
لقد قام القائد التركي أحمد مختار باشـا بسـجن أكثر من أربعين عالماً 
ة، وسـجنوا مدداً متفاوتة،  يدَ دَ مـن كبار علماء اليمن، وأُرسـلوا إلى الحُ
منهـم من قضى نحبـه، ومنهم من لبث في السـجن بضع سـنين؛ حتى 
تولى على اليمن القائد العثماني إسـماعيل حقي باشا سنة ١٢٩٥هـ فأمر 

بالإفراج عمن بقي في السجون من العلماء(١).
اسـتمر الحكم العثماني على اليمن حتى سنة ١٣٣٦هـ، تخللت تلك 
الفترة عدد من الثورات والقلاقل حتى أخلى الأتراك اليمن، وانسحبوا 
منه بأمر من السلطان محمد، إثر هزيمة الدولة العثمانية في نهاية الحرب 

العالمية الأولى.

(١) لعـل المسـتقرئ لتاريخ العلاقة بـين الأتراك وأهل اليمن يُـدرك سر القطيعة بين الطرفين 
التي لم تكن نتائجها على المسـتو السياسي فقط بل تعدت ذلك إلى العلماء وطلبة العلم، 
وإن المطلـع عـلى ما كتب الشـوكاني في(البدر الطالـع)، وكتاب الواسـعي (فرجة الهموم 
والحزن في حوادث وتاريخ اليمن)، وكتاب محمد زبارة الصنعاني (نيل الوطر من تراجم 
رجـال اليمن في القرن الثالث عشر) ليعجب مـن قلة إيراد أي ترجمة لعالم تركي ممن نزل 
اليمـن واسـتوطنه، كمؤلـف هذا الكتاب أو أي عـالم آخر حتى لو كان يمنيـاً لكنه عمل 

تحت الإدارة التركية.
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المطلب الثاني
اسم المؤلف، ونسبه، ونشأته

هو السيد الحسن بن الحسن بن المثنى الحسيني الملقب بـ (صدقي(١) 
الرومي(٢)).

وفي كتابنا هذا يقول المصنِّف في مقدمته: «فيقول العبد الفقير السيد 
حسن صدقي»(٣)

فمؤلف الكتاب سيد شريف حسيني.
أمـا مولـده فلـم تذكر مراجـع ترجمته سـنة مولـده، ولا وفاته، ولا 
نشـأته، غـير أنـه يمكننـا القول بنـاء على ما ذكـره المؤلف أنـه فرغ من 
الكتاب سـنه ١٢٨٩هـ، وما جاء في آخر الكتاب من تقاريظ لمجموعة 
من علماء عصره منهم مفتي العساكر مولانا باش؛ إذ يقول: «ولا غرو 
مع حداثة السـن بما ظهر منه»(٤) أن نقدر الفترة التي ولد فيها المصنف 
بما بعد ١٢٥٠هـ بقليل. أما مكان نشـأته فقد قال المصنِّف في مقدمته: 

«من عنفوان شبابي قد ابتلاني بالإفتاء بمدينتنا دارنده»(٥).
و دارنده مدينة تركية تقع في جنوب الأناضول.

وقـد نشـأ المؤلف نشـأة علمية، وفي هـذا يقول العلامـة محمد أمين 
ظاً المصنِّف: «فالمـولى المؤمى إليه ممن في العلوم  العبـاسي الحجازي مقرِّ
(١) انظر: هدية العارفين (١٦١/١، ٣٤١)، إيضاح المكنون (٧١٢/٤)، الأعلام (١٨٧/٢)، 
معجـم المؤلفين (٣١٥/٣)، وهذه المصادر المذكورة لم تتناول من سـيرة المؤلف إلا النزر 

اليسير لا تتجاوز أسطراً معدودة.
(٢) انظر: إيضاح المكنون (٧١٢/٤). وفي الأعلام (١٨٧/٢) «متفقه رومي».

(٣) ص١.
(٤) ص٥ من التقريرات.

(٥) ص١.
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ع، فاسـتفاد  قد نشـأ وترعرع، ورو مـن مياه معقولها ومنقولها وتضلَّ
ذِن له بالفتيا في وطنه مدة  وأفاد، ونشر فضله حيث حل من البلاد،، وأُ
وفيرة، وتقلد الحكم وأحكم أمره في أمصار كثيرة»(١) ويؤيد ذلك قول 
المصنِّف: «من عنفوان شـبابي قـد ابتلاني بالإفتاء بمدينتنـا دارنده، ثم 

أتمم علي من القضاء ما شاء االله عنده»(٢).
المطلب الثالث

شيوخه، وثناء العلماء عليه
تقدمـت الإشـارة إلى أن مصنـف الكتـاب نشـأ وترعـرع في طلب 
العلـم، ولم تذكـر مصادر ترجمته أحداً من شـيوخه الذيـن طلب العلم 
عليهـم، وأفاد منهم، غير أن المصنِّف ذكر في ديباجة الكتاب شـيخاً له 
حيـث قال: «قد أوصيت من شـيخنا العلامة كنز العلوم الفهامة محمد 

صالح القصري الشهير بطرون أفندي».
ثناء العلماء عليه:

يظهـر جليـاً من خلال تقريظ العلـماء الذين امتدحـوا هذا الكتاب 
وأثنوا عليه، تبجيلهم وتقديرهم للمؤلِّف، وسـأورد جملة من عبارات 
الثناء والمدح لمؤلف الكتاب مع ما حواه بعضها من ثناء مبالغ فيه، ومن 
أبـرز الذين قرظوا لهذا الكتاب العلامة محمـد أمين العباسي الحجازي 
إذ يقـول مادحـاً صاحب الترجمـة: «العـالم الفاضل النحريـر الكامل، 
ة، مركز ولاية اليمن السيد حسن أفندي الصدقي...  يدَ دَ نائب لواء الحُ
فالمـولى المؤمـى إليه ممـن في العلـوم قد نشـأ وترعـرع، ورو من مياه 
معقولها ومنقولها وتضلع، فاسـتفاد، وأفاد، ونشر فضله حيث حل من 

(١) ص١١ من التقريرات. 
(٢) ص١.
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البـلاد، وأُذن له بالفتيا في وطنه مدة وفيرة، وتقلد الحكم وأحكم أمره 
في أمصار كثيرة»(١).

ة العلامة محمد بن عمر السندي الحنفي: «ومحررها  يدَ دَ ويقول مفتي الحُ
-يعني هذه الرسالة- وناظم عقدها سيدنا السيد العلامة الحبر الذي لا 
يمار في تحقيق العلوم، والبحر الذي لا يجار في تدقيق الفهوم، الإمام 
ـة التقرير والتحريـر، المتضلع من علـوم الشريعة،  النحريـر، مالـك أزمَّ

وحامل لوائها على الحقيقة بهجة الزمن مولانا الحسن بن الحسن»(٢).
وممـن أثنى عليه كذلـك القاضي محمد بن عمـر الحكمي؛ إذ يقول: 
«مولانـا قاضي القضـاة بقطر اليمن الميمون، الإمـام العلامة، والجهبذ 
الفهامة، الواقف بمواقف المعقـول والمنقول، العارف بمفارق الفروع 

والأصول السيد الشريف الحسن بن الحسن الملقب صدقي»(٣).
م: «مولانـا العلامـة فصل  ويقـول العلامـة يحيـى بـن محمـد مكـرَّ
الأحكام، شرف الإسـلام، نائب القضاة، بقطر اليمن السـيد الشريف 

الحسن بن الحسن الملقب صدقي»(٤).
ويقـول الفقيـه علي بـن عبـداالله الشـامي: «مولانا السـيد الخطير، 
والإمام النحرير، نائب الشرع الشريف -أعزه االله تعالى- السيد الحسن 

ابن الحسن صدقي»(٥).
وفي صورة ما قرره الشـيخ محمد بن أحمد في تقريظه: «السيد الجليل 

العلامة، والشريف النبيل الفهامة قاضي قضاة اليمن»(٦).
(١) ص١١، ١٢ من التقريرات.

(٢) ص١٣ من التقريرات.

(٣) ص١٦ من التقريرات.

(٤) ص١٧ من التقريرات.

(٥) ص١٨ من التقريرات.
(٦) ص٦ من التقريرات.
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وفيما قرره الشيخ سعيد الدين الأنصاري: «مولانا وسيدنا القاضي 
العلامة... تحفة الأدباء، وخزانة ذخائر النجباء، السيد الجليل، مستحق 
التبجيل، أقضى القضاة في اليمن، وعمدة الحكام المرتضى في هذا الزمن 

السيد الحسن بن الحسن المثنى الحسيني الملقب الصدقي»(١).
وفيـما قـرره مفتي العسـاكر مولانـا بـاش في تقريظه حيـث يقول: 
«لوذعي زمانه، ألمعي أوانه، الفاضل اللبيب، والكامل الأديب... ولا 

غرو مع حداثة السن بما ظهر منه»(٢).
المطلب الرابع

مناصبه(٣)
اشـتغل مؤلـف الكتاب في عنفوان شـبابه وطلبه العلـم بالإفتاء في 
مدينتـه، وأُذن له بالفتيا في وطنه مدة وفـيرة، ثم بعد ذلك تولى القضاء 
ورحل في البلدات، فأفاد واسـتفاد، ونشر فضله حيث حل من البلاد، 
وتقلـد الحكم وأحكم أمـره في أمصار كثيرة، فجمع االله له بين ولايتين 

ة وكبير قضاة اليمن. يدَ دَ فتولى منصب نائب لواء الحُ
ومنصب النيابة الذي تولاه المؤلف يقوم على مساعدة الوالي وتقديم 
المشـورة له في الأمور المتعلقة بالجانب الديني والشرعي، ويتم تنصيب 
النائب من قبل مشيخة الإسلام في بادئ الأمر ثم بإرادة سنية، ويراعى 
فيه أن يتحلى بعدد من الصفات التي تؤهله لذلك؛ ولهذا كان يشـترط 
فيـه وفقـاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصـوص أن يكون من كبار علماء 

(١) ص٨ من التقريرات.
(٢) انظر ص٥. وانظر مزيداً من الثناء على المؤلف فيما قرره محمد عابد عبدالقادر نائب جبل 
ـه ص٢، ومصحـح هذا الكتاب نور محمد عبدالصمـد ص١٠٩، والعلامة محمد بن  ريْمَ

عبداالله الزواك الحسيني ص١٤.
(٣) انظر: مقدمة المؤلف، وتقريظ العلامة محمد أمين العباسي ص١١
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الولاية المشـهورين والمشـهود لهم بالدراية وحسـن الرأي والمشـورة، 
وأن يكون ثاقب النظر، وعلى اطلاع واسـع بعلوم الشريعة حيث كان 
يشـغل منصب رئيس محكمة الولاية أو ما يسـميه بعضهم كما تقدم في 

التقريرات السابقة أقضى قضاة البلد(١).
المطلب الخامس

مؤلفاته
كل الذيـن ترجموا للمؤلف لم يذكروا غير كتابـه هذا محل التحقيق، 
إلا أن المؤلف أشار في آخر الكتاب إلى رسالة فقهية له بعنوان: (مأخذ 
القضـاة عند التعـارض ترجيـح أحد البينـات)، ويظهر مـن توصيفه 
للرسـالة أنها مبسـوطة مطولـة حيث اهتمـت ببيان أسـباب الترجيح 
وأدلته، وفي ذلك يقول: «وأما صور المسـائل مع بيان أسباب الترجيح 
ر منها رسـالتنا الفقهية المسميّة: مأخذ القضاة  طَ تِ الوَ وأدلته، فقد قَضَ

عند التعارض ترجيح أحد البينات، من أرادها فليراجع».
المطلب السادس

وفاته
لم تذكـر المصادر التي ترجمت المؤلف سـنة وفاتـه، وقد جاء في آخر 
 الكتاب أن المؤلف فرغ من كتابته في التاسع والعشرين من شهر جماد
الأول سـنة ١٢٨٩ مـن الهجـرة النبوية عـلى صاحبها أفضـل الصلاة 

والسلام.
وفي آخـر الكتاب المطبـوع طباعة حجرية سـنة ١٢٩١هـ «طبع... 
١٨٥٠-١٩١٨م،  اليمـن  في  المحليـة  والإدارة  العثمانيـة  المركزيـة  التشـكيلات  انظـر:   (١)

ص٢١٠
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على ذمة مصنفه وهو مولانا وسيدنا الحسن بن الحسن صدقي متع إليه 
بطول لحياته».

وقد عاش المؤلف بعد ذلك حتى سـنة ١٣٠٧هـ يقيناً حيث ترجم 
بنفسه كتابه هذا باللغة التركية القديمة وطبعه (بعد قرابة ١٩ عاماً من 

تأليفه كتابه بالعربية). هذا كل ما أستطيع إثباته.
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المبحث الثاني
التعريف بالكتاب

المطلب الأول
إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف

لاشك في صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فالكتاب قد طبع في حياته 
وعلى ذمته، كما جاء في خاتمة الطبع سـنة ١٢٩١هـ، كذلك أجمعت كل 
المصـادر التي ترجمـت للمؤلف ترجمة موجزة على إثبات تلك النسـبة، 

وإن اختلفت يسيراً في اسم الكتاب، ومن هذه المصادر:
هدية العارفين، وفيها سماه: (وظائف القضاة في أصول المرافعة . ١

وترجيح البينات)(١).
إيضـاح المكنـون في الذيـل عـلى كشـف الظنـون، وفيه سـماه: . ٢

(وظائف القضاة في أصول المرافعة وترجيح البينات)(٢).
الأعلام، وفيه سماه: (وظائف القضاة وترجيح البينات)(٣).. ٣
معجم المؤلفين، وفيه سماه: (وظائف القضاة في أصول المرافعات . ٤

وترجيح البينات)(٤).
.(١٦١/١) (١)
.(٧١٢/٤) (٢)
.(١٨٧/٢) (٣)
.(٢١٥/٣) (٤)



٣٧٩ 

إضافـة إلى ذلـك مـا ذكره المؤلـف في مقدمـة كتابه: «فيقـول العبد 
الفقير... السـيد حسـن صدقـي...» وسـميتها: «وظائـف القضاة في 

أصول المرافعة وترجيح أحد البينات»(١).
المطلب الثاني

تعريف موجز بالكتاب، وثناء العلماء عليه
كتـاب (وظائـف القضـاة) كـما يظهـر مـن اسـمه متعلـق بالقضاء 
ومسائله وتوابعه. صنفه المؤلف؛ ليكون دستور عمل، وأصبحت جميع 
لاً على ما أوضح(٢)، وكشـف للمتوظـف أسرار متعلقات  المعاهـد عوَّ
القضـاء، فكان وافياً في بابه، جمع مسـائل القضـاء والدعاو والأيمان 
ليَ بالقضاء والفتو. وقد  والشـهادات فأوعى، فلا يستغني عنه من ابتُ
ظون لهذا الكتاب ومؤلفه من المديح، فدبجوا من عبارات  أطنـب المقرِّ

الثناء والإطراء ما يمكن أن يخرج به إلى سبيل المبالغة الزائدة.
ثناء العلماء على الكتاب:

جـاء في صورة ما كتبـة العلامة محمد أمين العبـاسي الحجازي: . ١
ة  يدَ دَ «فقد أطلعني العالم الفاضل النحرير الكامل نائب لواء الحُ
مركـز ولاية اليمن السـيد حسـن أفنـدي صدقـي... على هذه 
الرسـالة النافعـة، فوجدتهـا جامعة مانعة، لا يسـتغني عنها من 
ابتُـلي بالقضـاء والفتـو، ونتج بها مـا كاد أن يكـون عقيماً من 

.(٣)«الدعو
وفي تقريـر السـيد العلامـة محمد بن عبـداالله الزواك الحسـيني: . ٢

(١) ص١.
(٢) ص٨ من التقريرات.

(٣) ص١٢ من التقريرات.
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فقت للوقوف على هذا المؤلف المسـتطاب، المشتمل على  «فقد وُ
وظائـف القضاة، الكافل لمن عمل بما فيـه من ربه بعماد الرضا، 
فـاً في بابـه، قد جمع فأوعـى، وأجاد مؤلفـه في ترتيبه  فرأيتـه مؤلَّ
. جمع بدائع الفوائد وفوائد البدائع، وكفل  وضعاً، وأحسن صنعاً
لمـن قام بوظيفة الأحكام بالحل لمشـكلات الوقائع، يسـتغنى به 
في هـذا الشـأن عن الكتـب الحافلة، ويكتفى بما فيـه من النقول 
المعتمـدة الفاضلة...وحـين نزهت طـرفي في حدائقه، وأجلت 
فكري في رياض حقائقه ودقائقه حمدت االله تعالى، وشـكرته ما 

منح وفتح، وشرح الصدر بما أفاض فانشرح..»(١).
وجاء في تقرير العلامة القاضي محمد بن عمر الحكمي: «أما بعد . ٣

فـإني أمعنت النظر القاصر؛ وذلـك فيما تضمنه هذا الكتاب من 
النقولات من الأوائل والأواخر... رأيته قد كشـف للمتوظف 
أسرار متعلقـات القضـاء من دائر قضـاء الأحـكام، وابتكر له 
بفكره الصائب ما هو أبهى وأغلى من الحور الحسـان لم يطمثهن 
إنـس قبله ولا جان، ولعمري أن هذا المصنَّف جدير بأن يكتب 
بماء العيون، وأن يبذل في تحصيله المال والأهل والبنون...»(٢).

م: «وبعد فإني . ٤ وفي تقريـر العلامـة الفقيـه يحيـى بن محمـد مكـرَّ
وقفـت عـلى ما حـرره مولانـا العلامـة... فرأيته مـن التحقيق 
بمكان التمام، وافياً بمتعلقات القضاء من دائر قضايا الأحكام، 
كهفاً حصيناً لمن لجأ إليه، عمدة في حل المشكل لمن اعتمد عليه، 

حاوياً للباب المنقول، مشتملاً على صفوة النقول»(٣).
(١) ص١٤ من التقريرات.
(٢) ص١٦ من التقريرات.
(٣) ص١٧ من التقريرات.
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وفي تقرير العلامة الفقيه علي بن عبداالله الشامي: «فإن مما منَّ االله . ٥
تعـالى به وله الحمد عـلى الحقير بمطالعة ما حـرره مولانا... من 
الرسالة النافعة الجامعة المانعة فرأيتها في غاية التحقيق والتدقيق، 
قد حوت من علوم الأحكام اللباب، وكشفت عن مخدرات قضايا 
الأنام النقاب مع حسـن سـباق وإحكام سياق، يبهر عقول أولي 
الألباب... فقد أبانت مشارف أنوارها عن فضل مؤلِّفها...»(١).

ه: «أما . ٦ وفي تقريظ العلامة محمد عابد عبدالقادر نائب جبل ريْمَ
بعد فإني تطفلت واطلعت على كتاب (وظائف القضاة) مؤلَّف 
سـيدنا ومولانـا... فللـه قلمـه وما فعـل، لم يترك من المسـائل 
الشرعيـة طريفة إلا حواها، ومـن الوقائع صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاهـا، فوقفت على ما فيه من بدائع الفنون، وقوف شـحيح 

ضاع في الترب خاتمه... وربما غلب اللاحق السابق...»(٢).
وفي صـورة مـا كتب مفتـي العسـاكر مولانا بـاش: «فوجدت . ٧

حت من جوامع  حِّ راتهـا تجل على أن يدركها طرف يكل، صُ مخدّ
حت بنصـوص التأييـد ترجيحا،ً  جِّ كتـب الفقه تصحيحـاً، ورُ
حاويـة لأصول الفقـه أفناناً، جامعة لمسـالك المنطوق والمفهوم 

.(٣)«... عناناً
وفي تقريظ السـيد محمد بن أحمد الخطيـب: «وبعد، فقد شرفني . ٨

االله تعـالى وله الحمد على الإنعام، بالوقوف على وظائف القضاة 
القائمـين بتنفيذ الأحكام، وهو كتاب حسـن من سـيد شريف 
حسـن، حو نقولاً مقبولة، وما رآه المسـلمون حسناً فهو عند 

(١) ص١٨ من التقريرات.
(٢) ص٢ من التقريرات.
(٣) ص٤ من التقريرات.
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االله حسـن. طالعته فرأيتـه كتاباً ائتلف فرائـد الفوائد، وأجلت 
عـة من جواهـر النقول  طـرف طـرفي في ميادين سـطوره المرصَّ
بسـموط الفرائـد، أبـد فيه مؤلفه مـن خبايا الزوايـا ما يفوق 
نفائـس الدرر، وأغنى به عن كل بسـيط ووسـيط ومختصر، قد 
ل  أصـاب الصـواب فيه... وقد أجاد المقال؛ كيف لا؛ وقد سـهَّ
عـت مطالبه مـن الذخائر ما  لمـن ولي القضـاء كل معقـود، وجمَ
ت عباراته عن إحاطة مصنفه  هـو أغلى من لآلئ العقود، وعـبرَّ

وسعة اطلاعه...»(١).
المطلب الثالث

منهج المؤلف في الكتاب
أشـار مؤلـف الكتـاب في مقدمتـه إلى أن الكتب المصنفـة المتداولة 
 مسائلها درر منثور، فبعضها طارح شطر المسائل، وأكثر الكتب انطو
ما مسـائل الدعاو والشـهادات،  على روايات متعارضة الدلائل؛ سـيَّ
فلا يكاد يميز الصحيح منها عن الفاسد، وأن صاحب البيت أدر بما 

فيه، ثم بينّ منهجيته التي اتصفت بما يأتي:
الشمولية في الموضوع، والترتيب بين المسائل.. ١
احتواء الكتاب على معظم الروايات الصحيحة، والفتاو التي . ٢

اتفق عليها الفحول.
تضمين الكتاب للنوادر التي تلقتها العلماء بالقبول.. ٣
أبـان عن طريقته في النقل والإحالة لروايات المذهب مع أصالة . ٤

المصـدر المنقول منه، وأمانتـه في النقل من غير تغيـير العبارات 
المنقولة إلا لداعي الضرورة.

(١) ص٦ من التقريرات.
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صياغة الكتاب بعبارة سهلة موجزة.. ٥
الإعراض عن الأدلة والشواهد ليسهل أخذ المسائل.. ٦

وقد رتب المؤلف كتابه على مقدمة، وثلاثة مطالب، وخاتمة.
أما المقدمة فتناول فيها سبب تأليف الكتاب، ومنهجيته، وتوطئة في 

تعريف القضاء وأهم أحكامه.
المطلـب الأول: في الدعـو، وقد اسـتوعب المصنـف الكلام عن 

.مسائل الدعو
المطلـب الثـاني: في اليمـين، وتنـاول فيـه المصنف مباحـث اليمين 

والاستحلاف والنكول.
المطلـب الثالـث: في الشـهادات، ومباحثهـا من تعريفـات وأركان 

وشرائط وأحكام.
ثم ختم المصنف كتابه بجملة من المسائل المتعلقة بالإقرار.

المطلب الرابع
موارد المؤلف في كتابه (قسم التحقيق)

١. الأصل.
٢. بدائع الصنائع.

٣. البزازية.
٤. التاتارخانية.

٥. تبيين الحقائق.
٦. تصحيح القدوري.

٧. جامع الفصولين.
٨. الحاوي.



 ٣٨٤

٩. خزانة المفتين.
١٠. الخلاصة.
١١. الذخيرة.

١٢. السراجية.
١٣. شرح أدب القاضي.

١٤. شرح الطحاوي.
١٥. العتابية.
١٦. العيون.

١٧. الفتاو الأنقروية.
١٨. الفتاو الخيرية.

١٩. الفتاو العالمكيرية المعروفة بـ (الفتاو الهندية).
٢٠. الفتاو الظهيرية.
٢١. الفصول العمادية.

٢٢. الكافي للنسفي.

٢٣. كتاب الأقضية.
٢٤. لسان الحكام.

٢٥. المحيط البرهاني.

٢٦. محيط السرخسي.
٢٧. الملتقى.
٢٨. المنتقى.
٢٩. النهاية.
٣٠. الهداية.

٣١. الوجيز.
٣٢. الولوالجية.
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المطلب الخامس
وصف نسخة الكتاب المطبوعة

بِع كتاب (وظائف القضاة) سنة ١٢٩١هـ في الهند ببومباي طبعة  طُ
بِع  حجريـة بخط كاتبها أقاجان الكاتب الشـيرازي، جاء في آخره: «طُ
بأمـر المـولى المنَّان، عظيم الشـأن، القائـم بأمر الشريعـة في هذه الأوان 
بهندسـتان، نجم الزمان وسـمح البنان، من لا يختلـف في فضله اثنان، 
ـنان على يد الحقير الحسـن نجل.. العلامة..  سَ أبي محمـد والحكيم والحَ
هبـة االله بـن عبدالرحيـم جعفر الهنـدي اليمني الأنصـاري غفر االله له 

ولوالديه... على ذمة مؤلفه».
وتولى تصحيح الكتاب نور محمد بن عبدالصمد، والطبعة مع قدمها 
كثيرة الخطأ لعجمة كاتبها، وقد اندرسـت هذه الطبعة أو كادت؛ لولا 
وجود نسـخ قليلـة منها، ومصورات في خزانة نـوادر الكتب في بعض 
المكتبات، وقد وقفت على نسـخ منهـا ما بين أصول ومصورات عنها، 

وهذا بيانها:
الأولى: مـن المقتنيات النـوادر لد المكتبة المركزيـة بجامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم (٦، ٢١٦) ح ح و.
والثانية: من نوادر مكتبة الأمير سلمان المركزية بجامعة الملك سعود 

تحت رقم (٦، ٢١٦) ص ح و.
الثالثـة: النسـخة الأزهرية من الطبعة الحجريـة، تحت رقم (٥٧٣) 

.(١٠٠١٣)
وللكتـاب مصورات عن المطبوع في عـدد من المكتبات التركية على 

النحو الآتي:
نسخة مصورة في مكتبة حسيب أفندي، رقم (١٥٤).• 
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 • (٤٧٠) رقـم  وهبـي،  لي  بغـداد  مكتبـة  في  مصـورة  نسـخة 
بالسليمانية.

نسـخة مصورة في مكتبة علي أميري أفندي، رقم (٧٤٩) بمكتبة • 
ملت الوطنية.

أما النسخة المترجمة من قبل مؤلفها للغة التركية من نسخته العربية، 
سنة ١٣٠٧هـ، فهي موجودة في

مكتبة أزمير ملي حقي، رقم (٧٠٩) بالسليمانية.• 
مكتبة حسيب أفندي، رقم (١٥٥) بالسليمانية.• 

وقد أتى المصنف في كتابه على جل مسائل القضاء كالدعو واليمين 
والبينات والشهادات.

المطلب السادس
محاسن الكتاب، والملحوظات عليه

لاشك أن مؤلف الكتاب بذل جهداً كبيراً في تحرير وتجويد ما كتبه، 
فكتابه حسنة في حد ذاته بما حواه من علوم ومسائل ونوادر وتصحيح 

وتوثيق، ولعل من أبرز محاسن الكتاب:
١. أن المؤلف أبرز في مقدمة كتابه منهجيته العلمية في البحث.

٢. شمولية الكتاب، واستيعابه لموضوعه.
٣. وفرة مصادر الكتاب، وأصالتها.

٤. حسـن الترتيـب، وجـودة السـبك، والترابـط الموضوعـي لمادة 
الكتاب.

٥. اعتنـاء المؤلـف بذكر الصحيح مـن الأقوال، واختيـارات كبار 
علماء المذهب وأهل الفتيا من متقدمي الحنفية ومتأخريهم.
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٦. الأمانة العلمية التي تحلى بها المؤلف في النقل من غير تغيير عبارة 
إلا لداعي الضرورة.

أبرز الملحوظات:
أن المؤلـف -رحمـه االله- أبهـم جملـة مـن أسـماء بعـض العلـماء . ١

والكتـب، وهذا ممـا يوقع في اللبس في تحديد المـراد ويحتاج معه 
الباحث إلى جهد لتحرير ذلك.

أن المؤلـف ينقـل في مواضع عـن آخرين بالنص دون الإشـارة . ٢
لذلك.

أن المؤلـف اسـتمد جـزءاً كبـيراً مـن المـادة العلمية مـن كتابين . ٣
كبيريـن مهمـين في المذهب الحنفي هما (المحيـط البرهاني) لابن 
مـازه، و(الفتـاو العالمكيرية) المعروفـة بـ (الفتـاو الهندية) 

لمجموعة من علماء الهند.
عـدم عنايتـه بالدليل، ولعل عذره في ذلك أنـه أراد من تصنيفه . ٤

هذا أن يكون كالمدونة أو المجلة القضائية.
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نماذج مصورة من الكتاب
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القسم الثاني
القسم التحقيقي

المقدمة: في بيان القضاء وأهله.
.المطلب الأول: في الدعو

.المقصد الأول: في الدعو -
يْن. - المقصد الثاني فيما يتعلق بالدَّ



٣٩٣ 

بسم االله الرحمن الرحيم، وبه نستعين..
حمـداً لمن شرع الأحكام، وتحلاها ببيان الحلال والحرام، وصلاة 
وسـلاماً على أفضل مخلوقاته من الأنام، وعلى آله وأصحابه من 

الخواص والعوام.
ة  أمـا بعد: فيقول العبد الفقير كثير المآثـم والتقصير، غبار الأجلَّ
نى، السـيد حسـن صدقي نائب لـواء حديدة -أسـبغه االله  والدّ
تعـالى من النعـم العديـدة، تحت جنـاح العدل للوزيـر الخطير، 
صاحب الرأي والتدبير، الذي اختاره االله بأحمد الأوصاف، فاتح 
ن االله إليه بأفضل المنن، نظير ما أنعم االله  الصنعاء واليمـن(١)، يمَّ
إلي باشـتغال التعليم والتدريس، وتمهيد القواعد والتأسـيس-: 
من عنفوان شـبابي قد ابتلاني بالإفتاء بمدينتنا دارنده(٢)، ثم أتمم 
علي من القضاء ما شـاء له عنده، مـع أني إذ ذاك خالي الوفاض، 
وبادي العجز والأنقاض، مع أنهما أكبر المسالك، وأكثر المخاطر 
ما بهـذه الأوان والأحيان التي تتغير في كل سـاعة  والمهالك، سـيَّ
ر، وما أحد  ألـف دوران، وأن الوقت قد تغيرَّ والمعروف منه تنكَّ

يرضى بحقه، والأب يخاصم على ابنه.
(١) يعنـي بالوزيـر أحمد مختار باشـا الغازي من كبار القادة العثمانيـين، تنقل في أعمال بالحجاز 
)، وعاد إلى بلاده من أعضاء مجلس الأعيان (١٩٠٨)  واليمن وألبانيا ومصر (مندوباً سامياً
وصدراً أعظم (١٩١٣)، وتوفي بالأسـتانة. لقب بالغازي لحسـن بلائه في الحرب التركية 

الروسية. انظر الأعلام (٢٥٥/١).

(٢) مدينة في جنوب الأناضول في تركيا.



 ٣٩٤

قد راج الكـذب والفجور، وصاحب الحق [مكمود](١)، والطبع 
تبع، ويجيء الماجن  السليم مقهور، إن قال لا يُسمع، وإن فعل لا يُ
ـن  الخبيـث يقف على البـاب [بذلـك](٢) التلبيس، ويقول : حسِّ
ف والإنفاق، وأنا أدبِّر  دعواك على ساق، ولا تخش من كثرة الصرَّ
لك ما تريد، وما شـئت لدينا مزيد، وفتِّش على الشـهود، وزدهم 
مـن المال يحـضرون لك في الحال، مهما شـهدوا لك مقبول، وقبل 
التزكية عدول مستعدين للشهادة طبق المرام، ويحكم الأفندي(٣)، 

وتأخذ الدار والسلام، ولا تخش من الناس، وليس عليك بأس.
ام يطبقون الأحكام في الأعلام، فهذا كله  هذا حال المفاتي والحكَّ
ة و[السفهاء](٤)؛  لَ ـفِ معلوم لذوي البصائر والفهوم من كثرة السَّ
لأن الإناء يترشح بما فيه هيهات(٥) الفضلاء و[الفقهاء](٦)، فمنَّ 
ة باسـتنارة  االله تعـالى بهذه(٧) الأمة باسـتدامة الهداية، وقمع الغمَّ
فخر أفق السـلطنة وتـاج الملوك العثمانية [العـادل](٨)، وانفلاق 
صبـح عدلـه مـن دون الأمائـل(٩)، وبـه قـد طلعـت شـموس 

(١) في الأصـل: «مكمـور»، وليـس لهـا معنى يناسـب السـياق، ولعل المثبت هـو الصواب، 
والمكمـود: مـن أصابه الكمـد، وهو الهم والحـزن المكتوم. والكمد أشـد الحزن. لسـان 

العرب (٣٨٠/٣)، مادة «ك م د».
(٢) في الأصل: «ذلك»، ولعل المثبت أوضح للمراد.

(٣) الأفندي: السيد الكبير. تاج العروس (٥٠٩/٨) مادة «ف ن د».
(٤) في الأصل: «والسفيه»، والمثبت أولى ليناسب السياق في معرض صيغة الجمع.

(٥) هيهات:كلمة معناها البعد وقيل: هيهات كلمة تبعيد. لسـان العرب (٥٥٢/١٣). مادة 
«هـ ي هـ».

(٦) في الأصل: «والفقيه» والمثبت أولى ليناسب السياق في معرض صيغة الجمع.
(٧) كذا في الأصل فيكون المقصود، الأزمنة، ويحتمل أن تكون «لهذه».

(٨) في الأصل: «المعادل» والمثبت هو الصحيح يوضحه ما بعده، ويعني به السـلطان العثماني 
عبدالعزيز.

(٩) الأمائـل، الأكابـر. ولابن المسـتوفي (ت ٦٣٧هـ) في تاريخ (إربل) نباهـة البلد الحافل بما 
ورده من الأمائل.



٣٩٥ 

الأفاضل، وأضاءت أنوار أولي الشـمائل، فاسـتدَّ سـور العدل، 
تبع، والصدق يُسـمع، وذلك   نور الفضـل، فعاد الحق يُ وتقـوَّ
ببـدو فاتح رتاج(١) السـبل، ولاقح نتاج شرائع الرسـل(٢) الذي 
هـو خاتمة [العلـماء](٣) المتبحريـن، وتكملة الفضـلاء المتقدمين 
والمتأخريـن، أعني بـه الفاضل الجلي، والبارع الألمعي، الموشـح 
امة شيخ الإسلام، ومفتي الأنام، أنام االله  بالحسـن الفهمي، الفهَّ
تعالى في ظل عدله الأنام إلى يوم القيام، فانشرح صدري لإجراء 
مـا أُمـرت به من الأحـكام، لأنَّ زمـان الكريم لا يُضـام(٤). مع 
أن الفقـه حد حاجز بين الهداية والضلال، وقسـطاس مسـتقيم 
لمعرفـة مقادير الأعـمال، وبحره الزاخر لا يوجـد له مقدار، ولا 
يُدرك قعره بالأبصار، وأن الكتب المصنفة المتداولة مسائلها درر 
منثورة، وغرر منشورة، ليس تحت القاعدة والحساب، ولا يكتنه 
الخطأ عـن الصواب، إذ بعضها طارح شـطر المسـائل، وأكثرها 
طـاوٍ على الروايات المتعارضة الدلائل، سـيما مسـائل الدعاوي 
والشـهادات، وعنـد التعارض ترجيـح أحد البينـات، والحكم 
الصحيـح منها من أقصى الغايات، فيشـجر(٥) المبتغي بالأليق(٦) 

تاج: الباب المغلق. لسان العرب (٢٧٩/٢) مادة «ر ت ج». (١) الرّ
(٢) ما أورده المؤلف -عفا االله عنه- في هذا الموضع مما يؤخذ عليه أن يصف من عبرَّ عنه بشيخ 
الإسـلام ومفتي الأنـام، بأنه لاقح نتاج الرسـل. إذ إنه تكلف في العبـارة مذموم، وهذه 
العبـارة بلفظهـا نقلهـا من مقدمة الفتـاو الهندية ٣/١، إلا أنهـا وردت هناك في جناب 

المصطفى صلوات االله وسلامه عليه وفي كلٍ تكلف في العبارة، واالله المستعان.
(٣) في الأصل: «علماء» والمثبت أولى وهو ظاهر.

(٤) أصل الضيم في اللغة: الظلم. لسان العرب (٣٥٩/١٢) مادة «ض ي م».
ر: الصرف، يقال: شجره عن الأمر يشجره شجراً، صرفه. لسان العرب (٣٩٤/٤)  جْ (٥) الشَّ

مادة «ش ج ر».
(٦) يظهر هنا اقتباس المؤلف من مقدمة الفتاو الهندية «العالمكيرية» (٣/١)، وفيها: «فيشجر 

.«المبتغي للتمسك بالأليق والأقو



 ٣٩٦

والأقـو، ويضجر المُبتهـر بأخذ ما هو أقرب للتقو، فلا يميز 
الصحيح عن الفاسـد، ولا يفصل المحق عن الكاسد، فهذا كله 

ليس كما تر، وصاحب البيت أدر ما فيه.
وجمعتُ سطوراً شاملاً من التهذيب الأنيق صدرة الكمال، ولابساً 
ل، وحاوياً لمعظـم الروايات الصحيحة،  ـماَ مـن الترتيب حلة الجَ
مشتملاً على العلامات النجيحة من كتب الفتاو التي بها اتفق 
الفحـول، وكتبت مـن النوادر ما تلقته العلـماء بالقبول، ونقلت 
كل روايـة من المعتبرات بعبارتها مع انتـماء الحوالة إليها من غير 
تغيير عبارة؛ إلاَّ لداعي الضرورة من التفصيل والتقصير، بعبارة 
موجزة سـهلة، معرضاً عن الدلائل والشـواهد، ليسهل أخذها 
لكل قاصد، وكتبت معظم المقاصد من المسائل التي هي المقصد 

للقضاء من الوسائل.
وسـميتها: «وظائف(١) القضاة في أصـول المرافعة وترجيح أحد 

البينات»، ورتبتها على مقدمة و[ثلاثة](٢) مطالب وخاتمة.
ـن االله تعالى علينا بحسـن الختام والخاتمة، بجاه سـيد الرسـل  يمَّ

م(٤).  الكرام(٣) آمين يا ملك العلاَّ
أما المقدمة فهي في بيان القضاء وأهله.

(١) في الأصل: «وضائف».
(٢) في الأصل: «وثلاث».

(٣) مسـائل التوسـل من المسـائل التعبدية، والشـأن في هذه المسـائل أنها توقيفية، فلم يشرع 
االله ولا رسـوله هذه العبارة وأمثالها، وإنما شرع االله لعباده التوسـل إليه بأسمائه وصفاته، 
وبتوحيـده، والإيـمان به، وبالأعـمال الصالحات وليس بجـاه النبـي صلى الله عليه وسلم، ولا غيره؛ فإن 
التوسـل بذلـك بدعـة محدثة، فلا يكـون صاحبها مـشركاً ولا كافـراً، وإنما هـي معصية 

توجب نقص الإيمان وضعفه.
م. (٤) كذا في الأصل ولعلها آمين يا ملك يا علاَّ



٣٩٧ 

وهو في اللغة بمعنى الإلزام والإخبار والفراغ والتقدير(١).
وفي الـشرع: قول ملزم، يصدر عـن ولاية عامة(٢). كذا في 

«الخزانة»(٣). وآدابه كثيرة.
والأصـل [فيـه](٤) كتـاب عمـر  إلى أبي موسـى الأشـعري: 
كمة،  «بسـم االله الرحمن الرحيم، أما بعـد: فإن القضاء فريضة محُ
تَّبعة... إلخ»(٥). قد باشره كثير من الصحابة والتابعين،  ـنّة مُ وسُ
مِر به جميع الأنبياء عليهم الصلاة  ومـضى عليه الصالحون، وقد أُ

والسلام. هذا فيمن لا يصلح غيره.
.« (١) انظر: لسان العرب (١٨٦/١٥) مادة «ق ض

(٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٨٧/٢)، الفتاو الهندية «العالمكيرية» (٣٠٦/٣).
(٣) «خزانـة المفتـين في فـروع الحنفية» كـذا في الفتاو الهنديـة (٣٠٦/٣)، يقـع في مجلدين، 
في المكتبـة الأزهرية لحسـين بن محمد السـمنقاني مـن علماء القرن الثامـن معجم المؤلفين 

(٣٥٤/١)، الأعلام (٢٥٦/٢).
(٤) في الأصل: «فيها» والمثبت هو الصواب لعوده على القضاء.

(٥) أخرجه الدارقطني في سـننه، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، كتاب عمر  إلى 
أبي موسى الأشعري (٢٠٦/٤)، والبيهقي في السنن الكبر، كتاب آداب القاضي، باب 
إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما... (١٣٥/١٠)، والخطيب البغدادي 
ه (٢٨٤/١)، وتعرف هذه الرسـالة برسـالة القضاء، وقد تلقاها العلماء  في الفقيه والمتفقِّ
بالقبول ورواها جماعات من أهل الحجاز والشام والعراق ومصر. قال الحافظ ابن عبدالبر 
في الاسـتذكار (١٠٤/٧): «وهـذا الخـبر روي عن عمر من وجوه كثـيرة من رواية أهل 
الحجاز وأهل العراق وأهل الشام ومصر»، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 
(٧١/٦): «رسـالة عمر المشـهورة في القضاء إلى أبي موسـى الأشـعري تداولها الفقهاء، 
وبنـوا عليها، واعتمدوا على ما فيها مـن الفقه وأصول الفقه ومن طرقها ما رواه أبوعبيد 
وابن بطة وغيرهما بالإسناد الثابت»، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (٩٤/١): «وهذا 
كتاب جليل، تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة. والحاكم والمفتي 
أحـوج شيء إليـه وإلى تأمله والتفقه فيه»، وقال ابن فرحـون في التبصرة (ص٢٤): «قال 
ابن سهل: وهذه الرسالة أصل فيما تضمنته من فصول القضاء، ومعاني الأحكام، وعليها 
احتذ قضاة الإسـلام، وقد ذكرها كثير من العلماء، وصدروا بها كتبهم منهم عبد الملك 

ابن حبيب». 

مطلب
كتاب عمر إلى أبي 
موسى الأشعري



 ٣٩٨

وحـرام لمن يعرف من نفسـه العجز عنه أو عدم الإنصاف 
 .فيه، لما يعلم من نفسه من اتباع الهو

ويجوز ما دون ذلك في أربعة أوجه بلا كراهة ومعها.
ولا تصـح ولاية القضاء حتى يجمع شرائط الشـهادة التي 
سـنذكرها مفصلة. والأولى أن يكون مـن أهل الاجتهاد، 

ولا ينبغي أن يكون جاهلاً يقضي بفتو غيره. 
وينبغـي للمـوليِّ أن يتمحض في ذلك ويوليِّ مـن هو أولى؛ لقوله 
](١)، وفي رعيته من هـو أولى منه،  صلى الله عليه وسلم: «مـن قلَّد إنسـاناً [عمـلاً
فقد خان االله ورسـوله وجماعة المسـلمين»(٢)، فكل من [كان](٣) 
أعـرف وأقدر وأوجـه وأهيب وأصبر على مـا أصابه من الناس 
كان أولى. وأيضـاً من له غنية وثروة أولى؛ لأن المأمول فيه قلَّ ما 

يطمع في أموال الناس.كذا في«المحيط»(٤).

(١) مـا بـين المعقوفتين ليسـت في الأصل، وهـي مذكورة في جميـع المصادر التـي يعتمد علها 
المصنـف كــ «تبيين الحقائـق» (١٧٦/٤)، الفتـاو الهندية (٢٩٦/٣)، وسـيأتي تخريج 

الحديث.
(٢) لم أقـف عليـه بهذا اللفظ، لكن أخرج الحاكم في المسـتدرك في كتاب الأحكام (١٠٤/٤) 
: «من اسـتعمل رجلاً عـلى عصابة، وفي تلك العصابة من  مـن حديث ابن عباس مرفوعاً
هو أرضى الله منه، فقد خان االله ورسوله وجماعة المسلمين». قال الحاكم: صحيح الإسناد، 

ولم يخرجاه.
قلت: في إسناده حسين بن قيس الرحبي قال عنه أحمد بن حنبل والنسائي: متروك.

ورواه ابـن عـدي في الكامل (٣٥٢/٢)، والعقيـلي في الضعفـاء (٢٤٧/١) وقال: «إنما 
». وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (١٦٥/٢): «وفي اسـناده  يُعـرف مـن كلام عمر 

حسين بن قيس الرحبي وهو واه».
(٣) مـا بـين المعقوفتين ليسـت في الأصل وهي زيادة يقتضيها السـياق كـما في الفتاو الهندية 

.(٢٩٦/٣)
(٤) المحيـط: المراد به هنـا محيط السرخسي كما في الفتاو الهندية (٢٩٦/٣)، والسرخسي هو 
رضي الديـن محمـد بن محمد السرخسي المتوفى سـنة ٦٧١هـ ويسـمى «محيطـه» المحيط=

مطلب
بيان من حرم عليه 
ومن فرض عليه

مطلب
الأولى أن يكون 
القاضي مجتهداً



٣٩٩ 

ولو قلَّد القضاء من لا يصلح، وفي تلك البلدة من يصلح لذلك، 
. كان الإثم على الموليِّ

ولو قلَّد بالرشـوة أو بالشـفعاء إذا قضى في مختلف فيه، ثم 
رفع إلى قاض آخر فإن رآه أمضاه، وإن خالف رأيه أبطله، 
م.كـذا في «شرح أدب القـاضي»(١)  بمنزلـة حكـم المحكِّ

اف(٢). للخصَّ
وفي اختيار السرخسي: أو أخذ القضاء بالرشـوة الصحيح أنه لا 

يصير قاضياً، ولو قضى لا ينفذ(٣).
والـذي يخطر ببالي أن من وجب عليـه القضاء لعلمه وصلاحه، 
ولا يعرفه السـلطان، يطلب بنفسـه، وقلَّد بالشفعاء فلا بأس به 

ولا مانع بجوازه، ومال إليه في «فتاو عالمكيرية»(٤).
= الرضـوي، ومحيطـه ثلاثـة محيطات: الأول عشر مجلـدات، وهو المـراد إذا أُطلق غالباً، 
والثـاني أربـع مجلدات، والثالـث مجلدان. انظر كشـف الظنـون (١٦٢٠/٢)، وقال ابن 
عابديـن في شرح عقود رسـم المفتي، واصفاً طريقة مؤلفه في عرض المسـألة، (ص١٢): 
«المحيط لرضى الدين السرخسي، ذكر أولاً مسائل الأصول ثم النوادر ثم الفتاو ونعم 
ما فعل»، قال في كشـف الظنون (١٦١٩/٢) نقلاً عن ابن الحنائي: «وأصحابنا يفرقون 
بـين المحيطـين في التلقيـب فيقولـون للكبـير: (المحيـط البرهـاني)، وللصغـير: (المحيط 

للسرخسي)».
(١) انظر: الفتاو الهندية (٢٩٩/٣).

، عارفاً بالفقـه، مقدماً عند الخليفة المهتدي  (٢) أحمـد بن عمرو الخصاف الشـيباني كان فاضلاً
باالله، من مصنفاته كتاب (الحيل) و(أدب القاضي) و(أحكام الوقف)، توفي ببغداد سـنة 

٢٦١هـ. تاج التراجم (ص١٨). 
(٣) ووافقه الخصاف، انظر جامع الفصولين (١٤/١)، الفتاو الهندية (٢٩٩/٣).

(٤) (٢٩٩/٣)، والفتاو العالمكيرية هي الفتاو الهندية، والتسـمية بالهندية أشـهر، جمعها 
الشـيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند بأمر أبي المظفر محيي الدين أورنك زيب بهادر، 
عالم كير سـلطان الهند، وهذه الفتاو من أهم مراجع الفقه الحنفي، وإن جاءت متأخرة 
زمانـاً؛ فقد حوت ما اسـتقر عليه علـماء المذهب الحنفي من جهـة التصحيح والترجيح. 

المذهب الحنفي (٦١٨/٢)، الأعلام (٤٦/٦).

مطلب
بيان تقليد القضاء 

بالرشوة
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ـم، لا ينفـذ قضـاؤه فيما ارتشـى، ونفذ فيما لم  كَ وإذا ارتشـى وحَ
اف(١). يرتش، وهو اختيار السرخسي والخصَّ

وإن ارتشـى ولده أو كاتبه أو بعض أعوانه، فإن كان بغير علمه 
نفذ قضاؤه. كذا في «الخزانة»(٢).

وينبغي للقاضي أن يقضي بما في كتاب االله تعالى، وينبغي أن 
يعرف ما في الكتاب من الناسخ والمنسوخ، ومن الناسخ(٣) 

ما هو محكم، وما هو متشابه في تأويله كالأقراء(٤).
وإن لم يجد في الكتاب، يقضي بما جاء عن رسول االله صلى الله عليه وسلم، وينبغي 
أن يعرف الناسخ والمنسوخ من الأخبار، فإن[اختلفت](٥) يأخذ 
بما هو الأشبه، ويميل اجتهاده إليه، ويجب أن يعلم المتواتر 
والمشـهور، وما كان مـن الآحاد، ويجـب أن يعلم مراتب 
الرواة، من عرف الفقه أولى من الأخذ برواية من لم يعرف 
رِف بطول الصحبة أولى من  الفقه، وكذلك الأخـذ برواية من عُ

الأخذ برواية من لم يُعرف بطول الصحبة.
وإن كان لم يـأت فيـه من الصحابة قول، وكان فيه إجماع التابعين 
ح قول بعضهـم وقضى به،  قـضى بـه، وإن كان فيه اختـلاف رجَّ
وإن لم يكـن شيء مـن ذلـك؛ فـإن كان من أهل الاجتهاد قاسـه 

(١) انظـر: المحيط البرهـاني (٤٥٧/٨)، أدب القاضي للخصاف مع شرحه للصدر الشـهيد 
.(٣٠/٢)

الهنديـة   الفتـاو  ،(٦٤ الشـهيد (٣٠/٢،  للصـدر  شرحـه  مـع  القـاضي  أدب  انظـر:   (٢)
.(٢٩٩/٣)

(٣) أي: وينبغي أن يعرف من الناسخ. كما في الفتاو الهندية (٢٢٩/٣).
(٤) فإنه يطلق على الطهر والحيض، فإن االله نصَّ على الأقراء واختلف العلماء في تأويله.

(٥) في الأصل: اختلف، والمثبت أولى؛ لعوده على الأخبار.انظر المحيط البرهاني (٤٠٦/٨)، 
الفتاو الهندية (٢٩٩/٣).

مطلب
وينبغي للقاضي 

أن يقضي بالكتاب 
والسنة والاجتهاد

مطلب
أن يعرف المتواتر 

والمشهور



٤٠١ 

على ما يُشـبهه من الأحكام، واجتهد فيه برأيه وتحر الصواب، 
ثـم يقضي به برأيه، وإن لم يكن مـن أهل الاجتهاد كبعض قضاة 
زماننا يستفتي في ذلك، فيأخذ الفتو ولا يقضي بغير علم، ولا 

يستحيي من السؤال.
وإذا اتفق أصحابنا كأبي حنيفة وصاحبيه لا يسـوغ أن يخالفهم، 

وإذا اختلفوا فيما بينهم يأخذ قول الإمام.
ولو لم توجد رواية عنهم، ووجدت عن المتأخرين يقضي به.

ولـو اختلف المتأخـرون فيه يختار قـول واحد من ذلـك، ولو لم 
توجـد يجتهـد فيـه برأيـه إذا كان يعرف وجـوه الفقه، ويشـاور 
أهـل الفقـه فيه، ثـم إذا قضى بالاجتهـاد: فإن خالـف النص لا 
يجـوز قضاؤه، وإن لم يخالف النص لكنه رأ بعد ذلك رأياً آخر 
ـل مـا مضى، ويقضي في المسـتأنف بما يـراه. كذا في «شرح  بطِ لا يُ

الطحاوي»(١).
قاضٍ استفتي في حادثة، وأفتى، ورأيه خلاف رأي المفتي، يعمل 
برأيـه إن كان مـن أهل الرأي، فإن ترك رأيـه وقضى برأي المفتي 
ينفـذ؛ لمصادفتـه فصلاً مجتهداً فيه عند الإمـام، وعندهما لم يجز له 

ابية»(٢). ترك رأيه. كذا في «العتَّ
(١) انظـر: مختـصر الطحاوي (ص٣٢٧). وعبارته فيـه: «وإن كان قضى بقضاء ثم تبين له أن 
غـير ما قـضى به أولى ممـا قضى به؛ لأن الـذي قضى به خـلاف الكتاب والسـنة والإجماع 

أبطله، وإن كان غير ذلك لم يبطله، وقضى في المستأنف بالذي يراه».
ومختصر الطحاوي أول مختصر في الفقه الحنفي، يذكر أمهات المسـائل وعيونها ورواياتها 
المعتبرة ومختاراته الظاهرة المعول عليها عند الفقهاء، وقد رتب الطحاوي مختصره كترتيب 
مختصر المزني. ولهذا المختصر شروح عدة، منها: شرح أبي بكر الجصاص في أربعة مجلدات 
كبار، وشرح السرخسي صاحب المبسـوط في خمسة أجزاء، وشرح الإسبيجابي وغيرهم. 

انظر مقدمة مختصر الطحاوي (٣-٦). 
ابية كما في الفتاو الهندية (٣٠١/٣)، والفتاو العتابية تسـمى: «جوامع= (٢) الفتاو العتَّ
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والاجتهاد: بذل المجهود لنيل المقصود.
وشرط صيرورة المرء مجتهداً أن يعلم من الكتاب والسـنة مقدار 

ما يتعلق به الأحكام دون المواعظ.
وقيـل: إن كان صوابـه أكثر مـن خطئه حل له الاجتهـاد، قيل: 

الأول أصح(١).
وأصح ما قيل في حد المجتهد: أن يكون قد حو علم الكتاب، 
ووجـوه معانيـه، وعلـم السـنة، وطرقهـا، ومتونهـا، ووجـوه 
معانيهـا، وأن يكون مصيباً في القيـاس، عالماً بعرف الناس. كذا 

في «الكافي»(٢).
 وينبغـي للقـاضي أن يتقي االله، ويقضي بالحـق، ولا يقضي لهو
ه، ولا لرهبة تزجـره، بل يؤثر طاعة  يُضلـه ولا [لرغبة](٣) تغـيرِّ
ربه، ويعمل لمعاده؛ طمعاً في جزيل ثوابه، وهرباً من أليم عذابه، 

فيتبع الحكمة، وفصل الخطاب.كذا في «المحيط»(٤).
ولا ينبغـي أن يكون فظـاً غليظاً جباراً عنيـداً، وينبغي أن يكون 

 .الفقـه» لأبي نـصر أحمد بن محمد العتابي، (ت: ٥٨٦هـ) والعتابي نسـبة لبلدة ببخار =
تاج التراجم (ص٢٥).

(١) كما في الفصول العمادية. انظر الفتاو الهندية (٣٠١/٣). 
(٢) (٥٦/١). والـكافي شرح الـوافي في الفـروع لأبي البركات عبد االله بـن أحمد حافظ الدين 
النسفي الحنفي المتوفى سنة ٧١٠هـ، من الكتب المعتبرة في المذهب، شرح فيه كتابه الوافي. 
وذكر: الأتقاني في غاية البيان: أنه لما نو أن يشرح (الهداية) سـمع به تاج الشريعة، وهو 
من أكابر عصره، فقال: لا يليق بشـأنه، فرجـع عما نواه، وشرع في أن يصنف كتاباً، مثل: 
(الهدايـة)، فألـف (الـوافي) على أسـلوب (الهداية) ثم شرحه وسـماه بـ (الـكافي). انظر: 

كشف الظنون (١٩٩٧/٢).
(٣) في الأصـل: «لرعنـة»، وهـو خطـأ ظاهـر، والصحيح هو المثبـت كما في الفتـاو الهندية 

(٣١٣/٣) نقلاً عن محيط السرخسي.
(٤) محيط السرخسي. انظر الفتاو الهندية (٣١٣/٣).
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موثوقـاً بـه في عفافـه وعقلـه وصلاحه وفهمـه وعلمه بالسـنة 
والآثـار ووجـوه الفقه، ويكون شـديداً من غير عنـف، ليناً من 

غير ضعف. كذا في «التبيين»(١) ويأمر أعوانه بالرفق.
ويُكـره أن يقضي بين الناس وهو غضبان، وأيضاً يكره أن يقضي 

إذا دخله نعاس، أو هو جائع أو عطشان.
ولا ينبغـي لـه أن يتطوع بالصـوم في اليوم الـذي يريد الجلوس 

للقضاء فيه. كذا في «التاتارخانية»(٢).
د أو حر  ولا يقـضي حين اشـتغال قلبه بفرح، أو حاجـة(٣)، أو بَرْ
شـديد، أو مدافعة الأخبثين، أو ضجر، أو كظيظ(٤) من الطعام، 
ويكـون جلوسـه عنـد اعتـدال أمـره، ويجعـل سـمعه وبـصره 
وفهمـه وقلبه إلى الخصوم، غير معجل لهـم ولا يخوفهم. كذا في 

«الحاوي»(٥).
(١) تبيين الحقائق (١٧٦/٤)، وتبيين الحقائق للزيلعي شرح لمختصر في الفقه الحنفي هو «كنز 
الدقائق» لحافظ الدين النسـفي حلَّ فيه الزيلعي ألفاظه، وعلل أحكامه، وزاد عليه شـيئاً 
مـن الفروع، وما يحتاج إليه من اللواحق. قال في تاج التراجم (ص١٤٤): «فأجاد وأفاد 

وحرر وانتقد، وصحح ما اعتمد». انظر: الفقه الحنفي (٥٤٦/٢).
(٢) انظـر الفتاو التاتارخانيـة (ج٣/ل١٢ب)، والفتاو التاتارخانية للفقيه عالم بن العلاء 
الحنفي صنفها سـنة ٧٧٧هـ للأمير تاتارخان، وسـماها باسـمه، جمع فيها مسائل المحيط 
البرهـاني لابن مازه، والذخـيرة، والخانية، والظهيرية، ورتبها على أبـواب الهداية. انظر: 

مقدمة المحقق القاضي سجاد حسين (٢٨/١) والموضع المذكور ليس في المطبوع.
(٣) في الفتاو الهندية (٣١٤/٣): أو حاجة إلى الجماع.

(٤) الكظيـظ: الممتلـئ. لسـان العـرب (٤٥٧/٧) مـادة «ك ظ ظ». قـال في المحيط البرهاني 
(٤٤٣/٨): «لأنه إذا كان هكذا يمل القوم، ويحب النوم».

(٥) لعلـه الحـاوي في الفقـه لبكـبرس أبي الفضائـل نجم الديـن التركي الفقيـه والأصولي، 
عـرض عليـه الخليفة المسـتنصر قضاء القضـاة فامتنع، توفي سـنة ٦٥٢هــ، انظر: تاج 

التراجم (٧٣).
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ويخـرج [في](١) أحسـن أثوابـه، ويقضي وهـو جالـس متكئاً أو 
ازيَّة»(٢)، ولكن القضاء مستوياً أفضل تعظيماً  . كذا في «البزَّ متربعاً

لأمر القضاء. كذا في «التبيين»(٣).
ولا ينبغي أن يتعب نفسه بطول الجلوس(٤).

وإن كان القـاضي شـاباً ينبغـي أن يقضي شـهوته من أهله 
قبل أن يجلس للقضاء. كذا في «السراجيَّة»(٥).

ولا يقضي وهو يمشي أو يسير على الدابة.
وينبغـي أن لا يعجـل إذا اختصـم إليـه الإخـوة أو بنـو 
لعلهـم  قليـلاً  ويدافعهـم  بينهـم  القضـاء  بفصـل  العـم 

[يصطلحون](٦). هذا في «العيون».
والأولى أن لا يختص بالأقارب بل أن يفعل ذلك بين الأجانب.

(١) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل، وهي زيادة يقتضيها السياق، وكذا في الفتاو الهندية 
.(٣١٤/٣)

(٢) الفتـاو البزازية (١٤٢/٥) بهامش الفتـاو الهندية، والفتاو البزازية لمحمد بن محمد 
 الكردري الشـهير بابن البزاز (ت: ٨٢٧هـ) لخص فيها ابن البزاز زبدة مسـائل الفتاو
والواقعات من الكتب المختلفة، ورجح ما ساعده الدليل، وذكر الأئمة أن عليه التعويل. 

كشف الظنون (٢٤٢/١)، هدية العارفين (٢٠٩/٣).
(٣) تبيين الحقائق (١٧٨/٤).

(٤) في مجلـس القضـاء، ولكـن يجلـس في طرفي النهـار أو ما أطـاق. كذا في المحيـط البرهاني 
(٤٤٣/٨)، وانظر الفتاو الهندية (٣١٤/٣).

 (٥) (٢٥٨/٢)، ونقلـه في المحيـط البرهـاني (٤٤٣/٨) عـن مشـايخ الحنفيـة. والفتـاو
السراجيـة لسراج الدين علي بن عثـمان الأوشي الفرغاني (ت: ٥٧٥هـ)، فرغ من تأليفها 
سنة ٥٦٩هـ، وفيها نوادر ووقائع لا توجد في أكثر الكتب. كشف الظنون (١٢٢٤/٢)، 

هدية العارفين (٢٧٧/٢)، الأعلام (٣١٠/٤).
(٦) في الأصـل: «يصالحـون»، والتصحيـح مـن لسـان الحـكام (٢١٩)، الفتـاو الهنديـة 

.(٣١٤/٣)

مطلب
أن لا يتعب نفسه 
بطول الجلوس

مطلب
أن لا يعجل لأجل 

الصلح
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كذا في «التاتارخانية»(١).
وقال القاضي الإمام أبو جعفـر(٢) -وهو صاحب «كتاب 
الأقضيـة»- بعـد بيـان أهـل القضـاء: ولا ينبغـي لأحـد 
أن يفتـي إلا مـن كان هكـذا. ويريد أن المفتـي يكون عالماً 

بالكتاب وبالسـنة واجتهاد الرأي؛ إلا أن يفتي بشيء قد سـمعه 
فإنـه يجـوز، وإن لم يكن عالماً بـما ذكرنا من الأدلـة؛ لأنه حاكٍ بما 
سمع من غيره فهو بمنزلة الراوي في باب الحديث، فيشترط فيه 

ما يشترط في الراوي. كذا في «المحيط»(٣).
وقد اسـتقرَّ رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، وأما غير 
المجتهـد ممن يحفظ أقـوال المجتهدين فليس بمفـت ٍ، والواجب 
رف أن  ئِل أن يذكر قول المجتهد على جهة الحكاية، فعُ عليه إذا سُ
ما يكون في زماننا من فتو الموجودين ليس بفتو، بل هو نقل 

كلام المفتي ليأخذ المستفتى به(٤).
وإذا علـم القاضي بحادثـة في البلدة التي هو فيها قاضٍ في 
فِعت إليـه وهو في قضائـه بعد، يقضي  حـال قضائه، ثـم رُ
بعلمـه في حقـوق العبـاد قياسـاً واستحسـاناً في الأمـوال 
وغيرها كالنكاح والطلاق وغير ذلك على السواء. كذا في 

«المحيط»(٥).
(١) لأن مـرَّ القضـاء يورث الضغينـة، فيحترز عنه ما أمكـن. ولم أقف عليـه في التاتارخانية. 

وانظر: لسان الحكام (٢١٩/١)، الفتاو الهندية (٣٢٩/٣).
(٢) محمـد بـن عبداالله بن محمد أبوجعفر البلخي الهندواني، عالم حنفـي كبير، كان من براعته في 
الفقـه يقـال له أبوحنيفة الصغير، مـن مصنفاته: (شرح أدب القاضي) لأبي يوسـف. توفي 

ببخار سنة ٣٦٢هـ. العبر في خبر من غبر (٣٣١/٢)، سير أعلام النبلاء (١٣١/١٦).
(٣) المحيط البرهاني (٤٠٣/٨).

(٤) انظر: فتح القدير (٢٥٦/٧).
(٥) المحيط البرهاني (٤٧٤/٨).

مطلب
أن يكون المفتي 
مثل القاضي

مطلب
هل يقضي القاضي 

بعلمه إلى الحادثة 
قبل قضائه أو بعده 
أو أوان قضائه؟
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أما في الحدود الخالصة الله تعالى نحو حد الشرب والسرقة وشرب 
، ولا يقضي بعلمه استحسـاناً كذا في  الخمر فيقضي بعلمه قياسـاً
«الولوالجيـة»(١). وفي القصاص وحدّ القـذف يقضي بعلمه.كذا 

في «الخلاصة»(٢).
، ثم رفعت إليه  قضيَ وأما إذا علم الحادثة قبل أن يقضي، ثم اسـتُ
، فعـلى قول الإمـام لا يقضي بذلـك العلم،  الحادثـة وهـو قاضٍ
وعلى القـول(٣) الثاني يقضي بذلك العلـم، ورجع محمد إلى قول 

الإمام.
، ولكن هو في مصر هو ليس قاض  ولـو علم بحادثـة وهو قاضٍ
فيه، ثم حضر مصره الذي هو قاضٍ فيه، ثم رفعت الحادثة وأراد 

أن يقضي بذلك العلم، فهو على الخلاف المذكور.
وكذا لو علم بحادثة وهو قاضٍ ولكن ليس في رساتيق(٤) المصر 
فِعت إليه الحادثة. كذا في  الـذي هو فيه قاض، ثم دخل المصر ورُ

(١) انظـر: الفتـاو الولوالجيـة (٩/٤). والفتـاو الولوالجيـة لظهير الديـن أبي الفتح عبد 
الرشـيد الولوالجي، نسـبة لولوالج محلة بها ولد وتوفي بعد سـنة٥٤٠هـ. هدية العارفين 

(٣٠٠/١)، الأعلام (٣٥٣/٣).
(٢) الخلاصة للبخاري. انظر: الفتاو الهندية (٣٢٣/٣)، والخلاصة كتاب مشـهور معتمد 
في مجلد ذكر في أوله: أنه كتب في هذا الفن خزانة الواقعات وكتاب النصاب، فسأل بعض 
إخوانه تلخيص نسـخة قصيرة يمكن ضبطها، فكتب الخلاصة جامعة للرواية خالية عن 
الزوائـد، مـع بيان مواضع المسـائل وكتب فهرسـت الفصول والأجنـاس على رأس كل 

كتاب، ليكون عوناً لمن ابتلي بالفتو. انظر: كشف الظنون (٧١٨/١).
(٣) في الأصـل: «قـول»، ولعل المثبت أولى، والمراد بالقول الثاني قول الصاحبين أبي يوسـف 
ومحمـد: أن القـاضي يقـضي بعلمـه، ثـم إن محمـداً رجـع عـن ذلـك. انظر مجمـع الأنهر 

(٢٣٤/٣)، الفتاو الهندية (٣٢٣/٣).
(٤) الرسـاتيق: جمـع رسـتاق، وهـو معرب، ويسـتعمل في الناحيـة التي هي طـرف الإقليم. 

المصباح المنير ٢٢٦/١.
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الفتاو «العالمكيرية»(١).
زِل عن القضاء ثم أعيد  وأمـا إذا علم وهو قاضٍ في مصر، ثـم عُ

إليه بعد ذلك، هل يقضي بذلك العلم؟
لاشـك على قولهـما: يقضي بذلـك العلم، وعلى قـول الإمام: لا 

يقضي. كذا في «المنتقى»(٢).
وذكر ابن سماعة(٣) عن محمد أنه قال: لا يجوز للقاضي أن يقول: 
أقـر فلان عندي بكذا؛ ليقضي عليه بـه من قتلٍ أو مالٍ أو طلاقٍ 

حتى يشهد معه على ذلك رجل عدل(٤).
واعلـم أن إخبـار القاضي عن إقرار رجل بـشيء لا يخلو؛ إما أن 
يكـون الإخبـار عن إقـراره بشيء يصـح رجوعه عنـه كالحدّ في 
بـاب الزنا وشرب الخمر، وفي هذا الوجـه لا يقبل قول القاضي 
بالإجمـاع(٥)، وإمـا أن يكـون الإخبار عن إقـراره بشيء لا يصح 
الرجوع عنه كالقصاص وحد القذف وسائر الحقوق التي للعباد، 

بِل قوله في الروايات الظاهرة عن أصحابنا(٦). وفي هذا الوجه قُ
.(٣٢٣/٣) (١)

(٢) انظـر المحيـط البرهاني (٤٤٧/٨)، الفتاو الهنديـة (٣٢٣/٣). والمنتقى كتاب في فروع 
الحنفية للحاكم الشـهيد أبي الفضل محمد بن محمد، المقتول سـنة ٣٣٤هـ. قال في كشـف 
الظنـون (١٨٥١/٢): «ولا يوجـد المنتقى في هذه الأعصار. وفي كتابه نوادر من المذهب 

استخلصه من ٣٠٠ جزء مثل الأمالي والنوادر حتى انتقى كتابه هذا».
(٣) محمد بن سماعة بن عبيد االله التميمي أخذ العلم عن أبي يوسف ومحمد جميعا وكتب النوادر 
عـن محمد، ولي قضاء بغداد للمأمون، توفي سـنة ٢٣٣هـ. طبقـات الفقهاء (ص١٣٨)، 

سير أعلام النبلاء (٦٤٦/١٠).
 ر في المحيط البرهاني (٤٩٦/٨)، الفتاو كِ (٤) انظر كلام ابن سـماعة في المسـألة بأطول مما ذُ

الهندية (٣٢٦/٣).
(٥) انظر المحيط البرهاني (٤٩٧/٨)، الفتاو الهندية (٣٢٦/٣).

(٦) قال في المحيط البرهاني (٤٩٧/٨): «قال شمس الأئمة الحلواني: ما ذكر في ظاهر الروايات 
.« قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أولا، وما رو ابن سماعة فهو قوله آخراً
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وذكر بعض مشـايخنا(١) رجـوع محمد -رحمه االله تعالى- عن هذه 
الرواية.

ولا يأخـذ(٢) قوله حتـى يعاين الحجة؛ لأن قولـه يحتمل الغلط. 
وعلى هذا لا يُقبل كتابه.

وفي رواية عن ابن سماعة أيضاً عن محمد: لا يُقبل ما لم ينضم إليه 
عدل. وهو الصحيح، وأكثر(٣) مشـايخنا أخـذوا بهذه الرواية في 
زماننـا، وعن محمد في آخر عمره قـال: القاضي لا يقضي بعلمه، 
وإن اسـتفاد العلم حـال القضاء حتى يشـهد معه آخـر، وقال: 
لعـل القـاضي غلط. فيشـترط مـع علمه شـهادة الآخـر بمعنى 

الشاهدين(٤).
وقال في «جامع الفصولين»(٥): واستحسن المشايخ هذه الرواية؛ 
لفسـاد حال القضاة في زماننا إلا في كتاب القاضي للحاجة إليه. 

كذا في «العالمكيرية»(٦).
(١) القائـل هو شـمس الأئمـة الحلواني كما في المحيـط البرهاني (٤٩٧/٨)، الفتـاو الهندية 

.(٣٢٦/٣)
(٢) حيـث قـال محمـد: ولا تأخذ بقوله حتى تعايـن الحجة، لأن قوله يحتمـل الغلط أو الخطأ 
والتـدارك غـير ممكـن، وعلى هـذه الروايـة لا يقبل الكتابـة. انظـر الهدايـة شرح البداية 

(١١٥/٣)، فتح القدير (٣٥٩/٧)، العناية شرح الهداية (٣٦٤/١٠).
(٣) في المحيط البرهاني (٤٩٧/٨)، الفتاو الهندية (٣٢٦/٣) «وكثير من».

(٤) في جامع الفصولين (١٤/١) العبارة أكثر وضوحاً وهذا نصها: «قال: لعل القاضي غلط، 
فشرط مع علمه شهادة آخر، ليصير علمه مع شهادة الآخر بمعنى شاهدين».

(٥) جامع الفصولين: لابن قاضي سـماونه جمع فيه بين فصول العمادي وفصول الأستروشني 
 ،وأنفع مـا أعد لفصـل الخصومـات والدعاو ،نـف في الفتـاو وهمـا مـن أجل ما صُ
وأضـاف إليه إضافات قيمـة جعله في أربعين فصلا فرغ من تأليفه سـنة ٨١٤هـ. مقدمة 

الكتاب (١/١).
(٦) (٣٤٣/٣، ٣٩٤)، والعبـارة التـي نقلهـا عـن «الجامع» (١٤/١) موجـودة في كلام من 

مه كصاحب الهداية شرح البداية (١١٥/٣)، وفتح القدير (٣٥٩/٧) وغيرهما. تقدّ
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ولو قضى لنفسـه من كل وجه أو من [وجـه](١) لا ينفذ قضاؤه، 
غير أنه إذا قضى لنفسـه من كل وجه لا ينفذ بإمضاء قاض آخر، 

[و](٢) إذا قضى لنفسه من وجه ينفذ بإمضاء قاض آخر.
ولا يجـوز للقـاضي أن يقضي لوكيله ولا لوكيـل وكيله، وكذا لا 

يقضي لوكيل ابنه وإن سفل، ولا لوكيل أبيه وإن علا.
ولا يجوز للقاضي أن يقضي لعبده ولا لمكاتبه، ولا لعبد من لا 
تقبل شهادته لهم ولا لمكاتبهم. وكذا لا يجوز له أن يقضي لشريكه 
شركـة مفاوضة أو عنان إن كانت الخصومة في مال المشـترك(٣). 

كذا في «المحيط»(٤).
وكل من لا تجوز شهادة القاضي له لا يجوز القضاء له كالوالدين 

والمولودين والزوجة. كذا في «شرح الطحاوي»(٥).
، وأوصى للقـاضي ثلث مالـه، وأوصى لرجل  ولـو مات رجـلٌ
آخـر، لم يجز قضاؤه للميت بشيء من الأشـياء. وكذلك إذا كان 
القاضي أحد ورثة الميت لا يقضي للميت بشيء. وكذلك إذا كان 
المـوصى له ابن القاضي أو امرأته أو غيرهما ممن لا تقبل شـهادته 
لهـم، أو كان عبد هـؤلاء. وكذلك لو كان القاضي وكيل الوصي 

في ميراث الميت؛ لأن القضاء يقع له من حيث الظاهر.
وكذلـك لو كان للقاضي على الميـت دين لا يجوز قضاؤه للميت 

بشيء.
(١) في الأصل: «أوجه»، والصواب المثبت يوضحه ما بعده، وانظر العبارة في المحيط البرهاني 

(٥٤٥/٨)، الفتاو الهندية (٣٤٦/٣).
(٢) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل ويقتضيها السياق.

(٣) في المحيط (٥٤٥/٨) الشركة.
(٤) المحيط البرهاني (٥٤٥/٨).

(٥) انظر: مختصر الطحاوي (ص٣٣٢)، الفتاو الهندية (٣٤٧/٣).
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ل أحد الخصمين عبد القاضي أو مكاتبه أو بعض من لا  وإذا وكَّ
تقبل شـهادته له، لا يجوز له أن يقضي للوكيل على خصمه؛ لأن 

القضاء يقع للوكيل من حيث الظاهر.
ل رجلاً بالخصومة فاستُقضي الوكيل فليس له أن يقضي  وإذا وكَّ
في ذلـك(١)؛ لأن القضاء يقع للوكيل من حيث الظاهر(٢). هكذا 

في «فتاو العالمكيرية»(٣).
تذييل: إذا استجمعت شرائط القضاء في شخص عالم عادل هل 

يجوز له تقلد القضاء؟
اختلف فيه المشايخ. قال بعضهم: يُكره له التقلّد. وقال بعضهم: 

لا يُكره.
ووردت الأخبـار الصحيحـة في بيـان كراهتـه والرخصـة فيـه، 
وقـد دخل فيه قـوم صالحون، وامتنع عنه قـوم صالحون، وتَرك 

الدخول فيه أمثَل وأسلم وأصلح في الدين.
وقـال مشـايخ الهند: لا بـأس بقبوله لمن كان صالحاً يأمن نفسـه 

الجور، والامتناع لغيره أولى(٤). كذا في «الوجيز»(٥).
وكـره التقلـد لمـن يخاف الحيـف فيـه، وإن أمـن لا يكره.كذا في 

(١) في الفتاو: لهذا الوكيل.
.(٢) قوله: «لأن القضاء يقع للوكيل من حيث الظاهر» ليس في الفتاو

(٣) انظر: الفتاو (٣٤٧/٣)، بتصرف.
(٤) انظر: الفتاو الهندية (٢٩٨/٣).

(٥) في الفتـاو الهندية (٢٩٨/٣): «قال مشـايخ ديارنا: لا بأس بقبوله لمن كان صالحاً يأمن 
مـن نفسـه الجور، الامتناع لغـيره أولى، فإن الصحابة  ومن تلاهـم قبلوه بلا كره. كذا 
في (الوجيز) للكردري، فعبارة المصنِّف في المتن موهمة، وذلك أن الكردري هو محمد بن 

محمد أصله من (كردر) بجهات خوارزم متوفى سنة ٨٢٧هـ وقيل قبل ذلك. فليتنبه».
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«الكافي»(١)، وغيره.
المطلب الأول في الدعو، و[فيه](٢) أربعة مقاصد:

وشروط  وركنهـا،   ، شرعـاً  الدعـو تفسـير  في  الأول: 
صحتهـا، وحكمهـا، وأنواعها، وتعريف المدعـي والمدعى عليه 

والتفريق بينهما.
أمـا تفسـيرها، وهو ركنهـا، فهي إضافـة الشيء إلى نفسـه حالة 
المنازعـة بأن يقـول: [هذه](٣) العـين لي، ويقـول: لي عليك كذا 

وكذا. ذكره في «المحيط»(٤).
وأما شروط صحتها:

الأول: العقـل، أي عقـل المدعي [والمدعـى](٥) عليه، فلا تصح 
الدعو من المجنون والصبي الذي لا يعقل ولا عليهما شخصياً 

ولا يلزم الجواب.
والثاني: الحضور، أي حضور المدعي والمدعى عليه، فلا تسـمع 
الدعـو ولا البينة إلا على خصـم حاضر، إلا في كتاب القاضي 
إلى القـاضي إذا التمس بذلك كتاباً حكميـاً ليقضي إليه، فيكتب 
 إلى القـاضي الغائب الذي بطرفه الخصم بما سـمعه من الدعو

والشهادة ليقضي عليه. هكذا ذكره في «البدائع»(٦).
.(٥٨/١) (١)

(٢) في الأصل: «فيها»، والمثبت أولى، لعوده على المطلب.
(٣) في الأصل: «هذا»، والمثبت هو الصواب، وهو ظاهر.
(٤) يعني محيط السرخسي كما في الفتاو الهندية (٣/٤).

(٥) مـا بـين المعقوفتين ليسـت في الأصـل، ويقتضيهـا السـياق، ويوضحها مـا بعدها: «ولا 
 عليهـما» وكذا ما جـاء في بدائع الصنائع (٢٢٢/٦)، البحـر الرائق (١٩١/٧)، الفتاو

الهندية (٣/٤).
(٦) بدائع الصنائع (٢٢٢/٦)، لمؤلفه أبي بكر علاء الدين بن مسعود الكاساني المتوفى سنة ٥٨٧هـ، 
يلقب بملك العلماء، تفقه على السمرقندي صاحب التحفة وزوجه ابنته فاطمة الفقيهة،=

مطلب
 تفسير الدعو
وبيان ركنها



 ٤١٢

. والثالث: كون المدعى به شيئاً معلوماً
والرابـع: كون تعلق به [حكـم](١) على المطلـوب، حتى لو كان 
عـى به مجهولاً أو لا يلـزم على المطلوب شيء، نحو أن يدعي  المدَّ
أنـه وكيل هذا الخصم الحاضر في أمر مـن أموره، وأنكر الآخر؛ 

فإن القاضي لا يسمع دعواه(٢). كذا في «النهاية»(٣).
 في مجلـس القضاء، فلا تصح الدعو والخامـس: كون الدعو
عـى عليه جوابه. كذا في  في غير مجلس القضاء، ولا يسـتحق المدَّ

«الكافي»(٤).
والسـادس: كـون الدعو من لسـان المدعي عينـاً إذا لم يكن به 
عـذر، وهو كـون المدعي مريضاً، أو غائباً مدة السـفر، أو مريداً 
للسـفر، أو مخدرة(٥)، أو كون(٦) الخصم غير راض بالتوكيل عند 
أبي حنيفـة، وعندهما: رضى الخصم ليس بـشرط، حتى لو وكل 

من غير رضى لا يلزم الجواب.
= وجعل مهرها شرح كتاب التحفة، فشرحه وسماه «البدائع» وقال الفقهاء: شرح تحفته 
وزوجـه ابنته. ويعد هذا الكتاب من الكتـب المعتمدة في المذهب الحنفي. الجواهر المضية 

.(٢٥/٤)
 (١) مـا بـين المعقوفتين ليسـت في الأصـل والمثبت كما في تحفـة الفقهـاء (١٨١/٣)، الفتاو
الهنديـة (٢/٤)، وبهـا تتضح العبـارة وأوضح من ذلك أن يقـال: أن يتعلق به حكم على 

المطلوب منه.
(٢) في الفتاو الهندية (٣/٤) دمج بين الثالث والرابع فاتضحت العبارة حيث جاء: «ومنها 
أن يكون المدعى به شـيئاً معلوماً، وأن يتعلـق به حكم على المطلوب حتى لو كان المدعى 

به مجهولاً أو لا يلزم على المطلوب شيء...».
(٣) انظر: الفتاو الهندية (٢/٤).

(٤) (٥٢١/٢)، وفيه: «حتى لا يستحق على المدعى عليه جوابه».
رة: المتصونـة عن الامتهان والخـروج لقضاء الحوائج. المصبـاح المنير (١٦٥/١)،  (٥) المخـدَّ

التوقيف على مهمات التعاريف (ص٣٠٩).
(٦) في الأصل: «كون أحد الخصم»، والمثبت أولى بحذف «أحد» لسلامة السياق.
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ولا تسـمع البينـة عنـد الإمـام، ويلزم وتسـمع عندهمـا كذا في 
«فتاو العالمكيرية»(١).

وخلاصـة الاختـلاف الواقع بينهـم في هذه المسـألة: أن المدعي 
صحيـح الجسـم المقيـم في مدينة الدعـو، وليس لـه شيء من 
ل شـخصاً عنه ليدعي بحق على  الأعـذار المذكورة، أراد أن يوكِّ
الآخر، أو يدعي عليه للآخر، هل لهما أن يدعيا بنفسيهما أم لا؟

ـئل عن هـذه مولانا [الخير الرملي](٢) بـما صورته: صرح  وقد سُ
علماؤنـا قاطبة متونـاً وشروحاً بأن الوكالـة بالخصومة لا تكون 
ل مريضـاً أو غائبـاً أو  إلا بـرضى الخصـم؛ إلا أن يكـون المـوكِّ
رة(٣)، ووجـه ذلك: أن الجواب مسـتحق  مريـداً للسـفر أو مخـدَّ
على الخصم ولهذا يسـتحضره، والنـاس متفاوتون في الخصومة، 
فلـو قلنـا بلزومـه يتضرر به فيتوقـف على رضـاه، وهذا مذهب 
أبي حنيفـة، واختاره المحبوبي(٤) والنسـفي(٥) وصدر الشريعة(٦) 

.(٣/٤) (١)
(٢) في الأصـل: «الرمـلي الحيـزي»، والمثبت هو الصـواب، والرملي هو خـير الدين ابن أحمد 
الفاروقـي الرمـلي، شـيخ الحنفيـة في عـصره، وصاحـب الفتاو السـائرة، المتوفى سـنة 

١٠٨١هـ بالرملة. الأعلام (٣٢٧/٢)، فهرس الفهارس (٣٨٦/١).
(٣) انظـر: الهداية (١٢٧/٣)، فتح القديـر (٥٠٨/٧)، الاختيار لتعليل المختار (١٦٨/٢)، 

العناية (٨٠/١١)، البحر الرائق (١٤٢/٧)، اللباب (٢٠٣/١).
(٤) برهـان الأئمة محمود بن صـدر الشريعة الأول عبيداالله بن إبراهيم المحبوبي الفقيه الحنفي 
(ت: ٦٧٣هــ) مـن مصنفاتـه الواقعات، الوقايـة صنفه لابن بنته صـدر الشريعة الثاني. 

كشف الظنون (٢٠٢٠/٢)، هدية العارفين (٤٤٨/٣)، تاج التراجم (٢٤/١).
(٥) الكافي (٣٩٥/١).

(٦) عبيداالله بن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد بن جمال الدين البخاري، 
أخذ العلم عن جده تاج الشريعة محمود، من مصنفاته شرح الوقاية من تصانيف جده تاج 
الشريعة وهو أحسـن شروحه ثم اختصر الوقاية وسـماه النقاية، (ت: ٧٤٧هـ)، ويلقب 

بصدر الشريعة الأصغر. كشف الظنون (٤٩٨/١)، تاج التراجم (١٣/١).



 ٤١٤

وأبوالفضل الموصلي(١)، ورجح دليله في كل مصنف(٢)، وغالب 
المتون عليه، فلزم العمل [به](٣) لدفع الضرر عن الناس؛ لاسيَّما 

في هذا الزمان الفاسد. واالله تعالى أعلم(٤).
وقال في [الملتقى](٥) وغيره: وصح أي التوكيل بالخصومة في كل 
ل مريضاً لا  حـق [برضى](٦) الخصم للزومها؛ إلا أن يكون الموكِّ
يمكنـه حضور مجلس الحكم، أو غائباً مسـافة السـفر، أو مريداً 

رة غير معتادة للخروج إلى مجلس الحكم(٧). للسفر، أو مخدَّ
وأفتـى مولانا علي أفنـدي(٨) مفتي بلاد العثمانيـة في فتاواه بعدم 
صحـة ذلك عنـد قصـد الإضرار مـن التوكيل وبصحتـه بعدم 

(١) عبـداالله بـن محمود بن مـودود الموصلي، عالم حنفـي كبير عارف بالمذهـب ولد بالموصل، 
، وبها توفي سـنة ٦٨٣هـ، من مصنفاته  وولي قضاء الكوفة فترة ثم اسـتقر ببغداد مدرسـاً

«الاختيار لتعليل المختار». الجواهر المضية (٣٤٩/٢)، الأعلام (١٣٥/٤).
(٢) انظر اللباب (٢٠٣/١)، فقد نقل ذلك عنهم في كتاب «التصحيح».

(٣) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل، والمثبت كما في الفتاو الخيرية.
(٤) انظر الفتاو الخيرية (٤٦/٢).

(٥) في الأصـل: «المتلقـي»، وهو خطأ والصـواب المثبت، والمراد به «ملتقى الأبحر» للشـيخ 
إبراهيـم بن محمد الحلبي (ت: ٩٥٦هـ)، جعله مشـتملاً على مسـائل القدوري والمختار 
والكنـز والوقايـة بعبارة سـهلة، وأضاف إليه بعض مـا يحتاج إليه من مسـائل «المجمع» 
ونبذة من «الهداية» وقدم من أقاويلهم ما هو الأرجح واجتهد في تحريره ووقع له القبول 

بين الحنفية. كشف الظنون (١٨١٥/٢).
والعبارة التي ذكرها المصنف هنا قريبة جداً من عبارة «صاحب الملتقى». انظر: «الملتقى» 

مع شرحه «مجمع الأنهر» (٣٠٩/٣).
(٦) في الأصل: «يرضى»، والمثبت كما في «الملتقى» وهو ظاهر.

(٧) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٣٠٩/٣).
(٨) علي بن محمد العلائي الشهير بعلي أفندي، من أفاضل علماء الروم، تولى مشيخة الإسلام 
ومفتي الدولة العثمانية مرتين الأولى في أواخر القرن الحادي عشر والثانية في أوائل القرن 
الثاني عشر، وحمدت سيرته، له مجموعة الفتاو (ت: ١١٠٣هـ). تاريخ مؤسسة شيوخ 

الإسلام في العهد العثماني (٥٥٩/١).



٤١٥ 

ل إلى معرفة القاضي، فـإذا علم من  قصـد الإضرار، وذلك مخـوَّ
الخصـم التعنت مـن إباء التوكيـل يقبل القاضي قهـراً عنه، وإن 
علم من الموكل القصد لإضرار صاحبه بالحيل لا يقبل إلا برضا 

صاحبه.
وإليـه مال الإمـام السرخسي(١) والإمام الأوزجنـدي (٢) رحمهما 

االله. هكذا في الفتاو الظهيرية(٣) 
ام(٤) وتصحيح القدوري(٥) والخلاصة(٦). ولسان الحكَّ

عي في دعواه، وهو أن لا يسـبق منه  والسـابع: تناقض المدَّ
مـا يناقـض دعـواه، وهو يمنع صحـة الدعـو لغيره كما 
يمنع لنفسـه، يعني متى ثبت عند الحاكم تعارض القولين 

(١) فهو اختياره حيث يقول في المبسوط (٨/١٩): «والذي نختاره في هذه المسألة من الجواب 
أن القاضي إذا علم من المدعي التعنت في إباء التوكيل لا يمكنه من ذلك، ويقبل التوكيل 
مـن الخصم، وإذا علـم من الموكل القصد إلى الإضرار بالمدعـي في التوكيل لا يقبل ذلك 

منه إلا برضى الخصم فيصير إلى دفع الضرر من الجانبين».
مة الكبير،  (٢) الحسـن بن منصور بن محمود الأوزجندي البخاري الشهير بقاضي خان، العلاَّ
وشـيخ الحنفيـة في زمانه، من مصنفاتـه شرح «أدب القاضي» للخصـاف، «شرح الجامع 

الصغير». سير أعلام النبلاء (٢٣١/٢١)، الجواهر المضية (٩٣/٢).
(٣) الفتـاو الظهيريـة، لظهـير الدين أبي بكر محمد بـن أحمد البخـاري (ت: ٦١٩هـ)، ذكر 
فيها أنه جمع كتاباً من الواقعات والنوازل مما يشـتد الافتقار إليه وفوائد غير هذه. كشـف 

الظنون (١٢٢٥/٢).
(٤) (ص٢٥١)، وكتـاب لسـان الحـكام في معرفة الأحكام لإبراهيم بـن محمد المعروف بابن 
الشـحنة (ت: ٨٨٢)، رتبـه مصنفـه على ثلاثين فصلاً كلها في المعامـلات والأقضية، ولم 
ه برهان الدين الخالعي.كشف الظنون  يتمه؛ بل وقف في الفصل الحادي والعشرين، وأتمَّ

.(١٥٤٩/٢)
(٥) تصحيـح القدوري أو «التصحيح على القدوري»، «الترجيح والتصحيح على القدوري» 
يقع في مجلد للعلامة قاسم بن قطلوبغا المصري (ت: ٨٧٩). كشف الظنون (١٦٣١/٢)، 

هدية العارفين (٤٣٩/١).
(٦) انظر: المحيط البرهاني (٦١٥/٣).

مطلب
التناقض في 
الدعو



 ٤١٦

المتضاديـن من المدعـي في الدعو يمنع اسـتماع الدعو، فمن 
أقـرَّ بعـين لغـيره، فكما لا يملـك أن يدعيـه لنفسـه لا يملك أن 
يدعيـه لغيره، وهـذا إذا وجد منه ما يكون إقـراراً بالمِلْك له، أما 
إذا أبرأه عن جميع الدعاو ثم ادعى عليه مالاً بجهة الوكالة من 

رجلٍ أو وصايةٍ منه فتسمع كذا في «الخزانة»(١).
ل على ألسنة الفقهاء على نوعين: نوع يمنع، وهو  والتناقض المتأوَّ
المذكـور. ونوع لا يمنع صحة الدعو، وهو ما يكون مبنياً على 
الخفاء كالحرية والنسـب والطلاق، فـإن مبناها على الخفاء؛ لأن 
النسـب ينبني على العلوق، والطـلاق والحرية ينفرد بهما الزوج، 
عت  والمـولى، فالأمة إذا أقرت بالـرق فباعها المقرُّ له جاز، فإن ادَّ
عتقاً بعد البيع، وأقامت البينة على عتق من البائع وعلى أنها حرة 

بِلت بينتها. الأصل قُ
ولـو باع عبداً وتقابضا، وذهب إلى منزل المشـتري وهو سـاكت 
ق  [وهو ممن](٢) يعبرِّ عن نفسـه، فهذا إقرار منه بالرق، فلا يُصدَّ
في دعـو الحريـة إلا أن [تقـوم](٣) لـه بينـة على ذلـك [فحينئذ 

تقبل](٤) والتناقض لا يمنع ذلك.
لد عنده، وباعه المشتري من  وأيضاً في النسب، كما إذا باع عبداً وُ
آخر، ثم ادعاه البائع الأول أنه ابنه يسمع(٥). وأيضاً في الطلاق، 
كما إذا اختلعت من زوجها، ثم أقامت البينة أنه كان طلقها ثلاثاً 

(١) خزانة المفتين، انظر: الفتاو الهندية (٦٩/٤).
(٢) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل وفيها زيادة إيضاح ليمايز بينه وبين من لا يعبر عن نفسه 

كالصبي الصغير، كما في مبسوط السرخسي (١٦٠/١٨)، البحر الرائق (١٥٤/٦).
(٣) في الأصل: «يقوم»، والمثبت أولى، يوضحه ما بعده «بينة» وكما في المرجعين السابقين.
(٤) في الأصل: «فح يقبل»، والمثبت هو الصحيح، وهو ظاهر كما في المرجعين السابقين.
(٥) يُسمع في دعواه ويبطل حينئذ الشراء الأول والثاني. انظر: البحر الرائق (١١٥/٦).



٤١٧ 

قبـل بينتها، ولها أن تسـترد بدل الخلـع، وإن كانت  قبـل الخلـع تُ
متناقضة ظاهراً، لاستقلال الزوج في إيقاع الطلاق.

صر ما عفى فيه التناقض في هـؤلاء، بل المراد ما يكون  فليـس يحُ
مبنياً على الخفاء؛ فإنه يعفى فيه التناقض كما إذا اسـتأجر داراً من 
رجل ثم [قال](١): إن هذه الدار ملكي، وإن أبي اشـتراها لأجلي 
في صغري، وهو ملكي من الشراء، وأقام البينة على ذلك تسمع، 
ولا يكون هذا مناقضاً مانعاً عن صحة الدعو لما فيه من الخفاء؛ 
لأن الأب يستقل في الشراء للصغير ومن الصغير لنفسه، والابن 

كِرت في «العمادية»(٢). لا علم له، ولها نظائر ذُ
عى محتمل الثبوت، حتى لـو قال لمن لا يولد  والثامـن: كـون المدَّ

مثله لمثله: هذا ابني، لا تسمع دعواه.
وأما حكمها: بعد ما اسـتجمعت الشرائط المذكورة فاستحقاق 
الجـواب على الخصـم نعم أو لا، فـإن أقر ثبت المدعـى به، وإذا 
أنكر يقول القاضي للمدعي: ألك بينة؟ فإن قال: لا. يقول: لك 

يمينه.
عى عليه ولم يجبه بعد إلحـاح بـ «لا» ولا «نعم»،  ولو سـكت المدَّ
فالقاضي يجعله منكراً، حتى لو أقام المدعي البينة تسـمع. كذا في 

«المحيط»(٣) للسرخسي.
وأما أنواعها فثنتان: دعو صحيحة وفاسدة.

(١) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل، ويقتضيها السياق. انظر: البحر الرائق (١١٥/٦).
(٢) انظـر جامـع الفصولـين (٧٧/١)، والفصـول العمادية لعماد الديـن أبي الفتح بن أبي بكر 
د لفصل الخصومات  نِّف في الفتاو والمعاملات، وأنفع ما أُعِ المرغينـاني، مـن أجلِّ ما صُ
. مقدمة جامع الفصولين (١/١)، كشـف الظنون  والدعـاو، رتبها على أربعين فصـلاً

.(١٢٧٠/٢)
(٣) انظر: الفتاو الهندية (٣/٤).

مطلب
أنواع الدعو



 ٤١٨

فالصحيحـة: مـا يتعلـق بهـا أحكامهـا، وهي إحضـار الخصم، 
والمطالبـة بالجـواب، ووجـوب الجـواب، واليمـين إذا أنكـر، 

والإثبات بالبينة.
والفاسدة: لا تتعلق بها الأحكام.

ْبر على  وأمـا معرفة المدعي وعليـه(١): أن المدعي مـن لا يجُ
الدعو إذا تركها تركها(٢)، والمدعى عليه من يجبر عليها، 

وهذا حد عام صحيح.
وقـال محمـد في «الأصـل»(٣): المدعـى عليـه هـو المُنكر، سـواء 
صـدرت الدعـو عليـه أو منـه؛ لأن الاعتبـار للمعـاني دون 
الصور، فإن المودع إذا قال: رددت الوديعة، فالقول له مع يمينه، 
وإن كان مدعيـاً للـرد صـورة لكنه منكر الضـمان معنى. كذا في 

«الهداية»(٤).
يْـن: إن كان المدعى به ديناً لا تصح  المقصـد الثاني فيما يتعلق بالدَّ
الدعـو فيـه؛ إلا بعد بيان القـدر والجنس والصفـة. كذا ذكره 
قاضيخان(٥). وإن كان مكيلاً فإنما تصح الدعو إذا ذكر الجنس 

(١) أي: والمدعى عليه.
(٢) كذا في الأصل بالتكرار، والأولى حذفها لوضوح الحد.

(٣) الأصل لمحمد بن الحسـن الشيباني (ت: ١٨٩هـ)، وهو المبسوط ثم صنف بعده «الجامع 
الصغير» ثم «الكبير» ثم «الزيادات» ثم «السير الكبير» و«الصغير»، وهذه هي الأصول، 
وتسـمى كتب ظاهر الرواية، كلها لمحمد بن الحسـن الشيباني. كشف الظنون (٨١/١)، 

. والمطبوع من الأصل خمسة أجزاء إلى نهاية البيوع والباقي منه لا يزال مخطوطاً
(٤) (١٥٥/٣) بتـصرف في العبـارة. والهداية في شرح البداية للعلامة الفقيه أبي الحسـن علي 
ابـن أبي بكر المرغيناني الحنفي (ت: ٥٩٣هـ)، فمتـن «البداية» من تصنيفه، وكذا الشرح 
«الهدايـة» له أيضاً، والكتابان مطبوعان، اعتنى بهـما الفقهاء قديماً وحديثاً، وهما من أجلِّ 

كتب الحنفية، ويعدان من المتون المعتمدة. كشف الظنون (٢٠٢٢/٢).
(٥) انظر: الفتاو الخانية (٣٧٠/٢، ٣٧٤).

مطلب
معرفة المدعي 

وعليه



٤١٩ 

أنه حنطة أو شـعير، فإن ذكر أنه حنطة أو شـعير يذكر نوعها أنها 
سـقية أو بريـة أو خريفية أو ربيعية، ويذكـر صفتها أنها جيدة أو 
وسطة أو رديَّة، ويذكر حمراء أو بيضاء في الحنطة، ويذكر قدرها 
بالكيل فيقول قفيز(١) كذا ويذكر بقفيز كذا؛ لأن القفزان تتفاوت 

في ذاتها.
عى عشرة أقفزة حنطة ديناً عليه،  ويذكر سـبب الوجوب؛ فلو ادَّ
ولم يذكـر بـأي سـبب لا تُسـمع الدعـو؛ لأن أحـكام الديون 
ـلَم لا يجوز  تختلـف باختـلاف أسـبابها، فإنه إذا كان بسـبب السَّ
الاسـتبدال بـه، ويحتاج إلى بيان مكان الإيفـاء؛ ليقع التحرز عنه 
عـن موضـع الخـلاف، وإن كان ثمـن مبيع جاز الاسـتبدال به، 
وبيـان مـكان الإيفـاء ليـس بشرط فيـه، وإن كان مـن قرض لا 
يجوز التأجيل فيـه بمعنى ما يلزم التأجيل. هكذا ذكر في «خزانة 

المفتين» و«الذخيرة».
ـلَم شرائـط صحته من إعـلام جنس رأس  وأيضـاً يذكـر في السَّ
المـال وغيره، ويذكـر نوعه وصفته وقـدره بالوزن لـو(٢) وزنياً، 
وإحضـار(٣) في المجلـس حتـى يصح عنـد أبي حنيفـة، وتأجيل 
لَم(٤) فيه شهراً أو أكثر حتى يخرج عن حد الاختلاف، وكذا  المُسْ

لم. ما سو ذلك من شرائط السَّ
(١) القفيـز: مكيال وهو ثمانية مكاكيـك. المصباح المنير (٥١١/٢). وتقويم القفيز بالمتداول: 
. المقاديـر الشرعيـة  القفيـز يسـاوي ١٢ صاعـاً وهـذا يسـاوي ٢٤،٤٣٢ كيلـو جرامـاً

(ص٢٦٩)، المكاييل والموازين الشرعية (ص٣٣).
.« (٢) في المحيط البرهاني (٤٣٦/٨)، والفتاو الهندية (٣١١/٣): «إن كان وزنياً

 (٣) في المحيـط البرهـاني (٤٣٦/٨): «وإيفائـه»، وفي البحـر الرائـق (١٩٥/٧)، والفتـاو
الهندية (٣١١/٣) «وانتقاده» وهي متقاربة.

لم»، والمثبت من المرجعين السابقين وهو ظاهر. (٤) في الأصل: «السَّ



 ٤٢٠

لم،  لم الصحيح، ولم يبين شرائط صحة السَّ ولو قال: بسبب السَّ
كان القـاضي الأوزجنـدي يفتـي بصحتها، وغيره من المشـايخ 
لم يفتـوا بصحتهـا(١)؛ إذ للسـلم شرائط كثيرة لا يقـف عليها إلا 

الخواص.
وفي دعـو البيـع لـو قـال: بسـبب بيـع صحيح، [صحـت](٢) 
الدعـو وفاقـا (٣)، وعـلى هـذا في كل سـبب لـه شرائـط كثيرة 
ها  [لا](٤) يكتفي في قوله: بسـبب كذا صحيـح، بل لابد من عدِّ
لصحـة الدعـو عند عامة المشـايخ، ولو لم يكـن شرائط كثيرة 

يكتفي بقوله: بسبب كذا صحيح. كذا في «الظهيرية».
ويذكر في دعو القرض القبض، وصرف المسـتقرض ذلك إلى 
حاجته؛ ليصير ذلك ديناً عليه بالإجماع(٥). ويذكر أنه أقرضه من 
مال نفسه. كذا «لجواز»(٦) أن يكون وكيلاً في الإقراض، والوكيل 
](٧)، ولا يكون له حـق القبض ولا  في الإقراض سـفير و[معـبرِّ
المطالبـة بالأداء، ولا يُشـترط بيان مكان الإيفـاء، ويتعين مكان 

(١) انظر: المحيط البرهاني (٧٣٦/٩)، الفتاو الهندية (٤/٤).
(٢) في الأصـل: «يقـع»، والمثبـت هو الصـواب، كما في المحيـط البرهـاني (٧٣٦/٩)، البحر 

الرائق (١٩٥/٧)، الفتاو الهندية (٤/٤).
(٣) في المراجع السـابقة: «صحت الدعو بلا خلاف» وذلك؛ لأنه ليس للبيع شرائط كثيرة 

تخفى على العامة.
(٤) في الأصل: «أي»، والمثبت هو الصواب، كما في المحيط البرهاني (٧٣٦/٩)، البحر الرائق 

(١٩٥/٧)، الفتاو الهندية (٤/٤) نقلاً عن الفتاو الظهيرية.
 (٥) انظـر: المحيـط البرهـاني (٨٣٧/٨)، (٧٣٦/٩)، البحـر الرائـق (٢٠١/٧)، الفتـاو
الهندية (٣١١/٣)، (٤/٤). لأن المسـتقرَض لا يصير ديناً في ذمة المسـتقرِض إلا بصرفه 

في حوائج نفسه عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
(٦) في الأصل: «الجواز»، والصحيح المثبت، وهو ظاهر.

له.  (٧) في الأصـل: «ومعـير»، والصحيـح المثبت؛ وذلك لأن الوكيل سـفير ومعـبرِّ عن موكِّ
وانظر المحيط البرهاني (٤٣٧/٨)، الفتاو الهندية (٣١٢/٣).



٤٢١ 

العقد. كذا في «الكافي»(١). ولا يكون الحسـاب بينهما سبباً للمال 
، بسبب حسابه، أن هذا السبب ليس  فيما ادعى على آخر كذا مالاً

بصحيح. كذا في «الخلاصة»(٢).
ولـو ادعى الحنطة أو الشـعير بالأمنـاء(٣)، فالمختـار للفتو أنه 
يسـأل المدعـي عـن دعواه، فـإن ادعى بسـبب القـرض [أو](٤) 
الاستهلاك لا يفتى بالصحة، وإن ادعى بسبب [بيع](٥) عين من 
لَم يفتى بالصحة. كذا  أعيان ماله بحنطة في الذمة، أو بسبب السَّ
في «الوجيـز»(٦)، وإن ادعاها مكايلة حتـى صحت الدعو بلا 
خـلاف، وأقام البينـة على إقرار المدعى عليه بالحنطة أو الشـعير 
بِلت البينة في حق الجبر على البيان لا  ولم يذكـر الصفة في إقراره قُ
عـلى الأداء كذا في «المحيط»(٧). وفي الذرة والمج(٨) ومثلهما يعتبر 

العرف. كذا في «الفصول العمادية»(٩).
ر فيه الكيـل في الأربعـة، منها: البر  وأما الأشـياء السـت فالمقـدَّ
والتمـر والشـعير والملـح، وفي الذهب والفضة هـو الوزن، فلو 

.(٢٣١/٢) (١)
(٢) انظر الفتاو الهندية (٤/٤).

، الذي يكال به السـمن وغيره. وقيل: الذي يـوزن به، ومقداره رطلان.  (٣) الأمنـاء جمع منٍّ
المصبـاح المنير (٥٨٢/٢)، والمـن (٢٦٠) درهماً، ويسـاوي ٥٫٨١٢ جراماً عند الحنفية 

و٥٫٧٧٣ جراماً عند الجمهور. المكاييل والموازين الشرعية (٢٨).
(٤) في الأصل: «و»، والمثبت من المحيط البرهاني (٨٣٧/٩).

(٥) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل، ويقتضيها السياق كما في المحيط البرهاني (٧٣٨/٩)، 
الفتاو الهندية (٤/٤).

(٦) انظر: الفتاو الهندية (٤/٤) ونسبه للذخيرة.
(٧) المحيط البرهاني (٧٣٨/٩).

ب، حب كالعدس إلا أنه أشـد اسـتدارة منه وهو بالفارسـية «ماش» الصحاح  (٨) المج: معرَّ
(٣٦٣/٢)، لسان العرب (٣٦١/٢) مادة «م ج ج».

(٩) انظر: جامع الفصولين (٤٢/١).



 ٤٢٢

ادعـى الدقيق بالقفيز لا تصح لانكباسـه بكبـس(١) [و](٢) متى 
ذكر الوزن صحت.

ولابـد من ذكر أنـه دقيق منخـول أو غير منخول، مخبـوز أو غير 
مخبوز، ومن ذكر الجودة والوساطة والرداءة كما في «الظهيرية»(٣). 
ودعـو الـبر بالوزن قيل: تصـح. وقيل: لا. ويفتى بأنه يسـأل 
(٤) لا يفتي  القـاضي المدعـي عـن دعواه، فلـو قرضـاً أو إهـلاكاً
ماً أو بيـع عـين  ـلَ بالصحـة؛ لأنـه مضمـون [بمثلـه](٥)، و لـو سَ

[بدين](٦) في ذمته يفتى بالصحة كذا في «الفصول العمادية»(٧).
وقالا في الفصولين: دعو الملح والتمر والحنطة والشعير 
بالـوزن لا تصـح(٨)؛ لأنـه مكيـل بالنص، إلا عـلى رواية 
جـاءت(٩) أن الوزن في المكيل إذا تعارفـوه يكون موزوناً؛ 

لأن النص كان باعتبار العرف.كذا في «البزازية»(١٠).

، فـإن كان مما  (١) مـراده أن المكيـال لابـد أن يكـون ممـا لا ينقبض ولا ينبسـط كالقصاع مثلاً
ينكبـس بالكبس كالزنبيل والجراب فلا يصح. انظر: الهدايـة في شرح البداية (٧٣/٣)، 

تبيين الحقائق (١١٤/٤).
(٢) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل، ويقتضيها اللفظ. انظر: الفتاو الهندية (٤/٤).

(٣) انظر: الفتاو الهندية (٤/٤).
(٤) في الأصل: «هلاكا»، والمثبت كما في جامع الفصولين (٤٢/١).
(٥) في الأصل: «بثمنه»، والمثبت كما في جامع الفصولين (٤٢/١).

(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت كما في جامع الفصولين.
(٧) انظر: جامع الفصولين (٤٢/١).

(٨) انظر: جامع الفصولين (٤٣/١)، وفي الأصل: «يصح».
(٩) رواية عن أبي يوسـف ليسـت هي المذهب، باعتبار العرف عـلى خلاف المنصوص عليه؛ 
لأن النـص عـلى ذلـك في الكيل في الـشيء أو الوزن فيه كان في ذلـك الوقت على عادتهم 
آنـذاك، وقد تبدلت فتبدل الحكم. وقد أجـاب الحنفية على ذلك. انظر الهداية (٦٢/٣)، 

فتح القدير (١٥/٧)، الاختيار لتعليل المختار (٣٢/٢)، البحر الرائق (١٤٠/٦).
(١٠) الفتاو البزازية (٣٤٢/٥).

مطلب
اعتبار العرف 
بالوزن والكيل



٤٢٣ 

إذا   الدعـو تصـح  فإنـما   (١)[ [وزنيـاً عـى  المدَّ كان  وإن 
بـينَّ الجنـس بأن قال: ذهـب أو فضة، وبعـد ذلك إن كان 
مضروباً يقول: كذا وكذا ديناراً، ويذكر نوعه أنه قسـطنية 
الضرب أو مصرية أو ما أشبه ذلك، ويذكر صفته أنه جيد 
 أو وسـطٌ أو رديء. كـذا في «المحيـط»(٢)، وهذه الدعو
إن كانت بسـبب البيع فلا حاجة إلى ذكـر الصفة؛ إذا كان 
في البلـد نقد واحد معروف، وأما إذا مضى من وقت البيع 

إلى وقت الخصومة زمان طويل بحيث لا يعلم نقد البلد في ذلك 
الوقـت؛ فحينئذ لابد من بيان أن نقد البلد في ذلك الوقت كيف 

كان.
وبيـان صفتـه بحيـث(٣) تقـع المعرفـة مـن كل وجـه. كـذا في 

«الذخيرة»(٤).
وإن كان في نقـود مختلفـة، والكل في الرواج على السـواء، 
ولا صرف للبعـض عـلى البعـض، يجـوز البيـع ويعطـي 

المشـتري من أي نقد كان، إلا أن في الدعو يُعين أحدهما، وإن 
كان الكل في الرواج على السـواء، وللبعض صرف على البعض 

لا يجوز البيع إلا بعد بيانه.
وكـذا لا تصح الدعـو من غير بيانـه، وإن كان أحـد النقدين 

 (١) في الأصـل: «وزينـا»، والمثبت هو الصواب كما في المحيط البرهاني (٧٣٦/٩)، والفتاو
الهندية (٣/٤) وهو ظاهر.

(٢) المحيط البرهاني (٣/٤)، وقول المصنف في بيان النوع: إنه قسطنية أو مصرية هذا باعتبار 
الدنانـير المضروبة في وقته، أما ما في «المحيـط» فقد ذكر نوعه في زمنه بخاري الضرب أو 

نيسابوري الضرب.
(٣) في الأصل: «بحيث كان تقع»، والمثبت أولى كما في المحيط البرهاني (٧٣٦/٩).

(٤) انظر: المحيط البرهاني (٧٣٦/٩).

مطلب
كون الذهب 

مضروباً

مطلب
إن كان في البلد 

نقود مختلفة

مطلب
يذكر نوعه

مطلب
يذكر صفته



 ٤٢٤

أروج وللآخـر فضل، فالعقد جائز وينـصرف إلى الأروج، ولا 
تصح الدعو فيه ما لم يبين. كذا في «المحيط»(١).

وإن كانت الدعو بسـبب القرض أو الاستهلاك، فلابد 
من بيان الصفة على كل حال. كذا في «النهاية»(٢).

وإن ذكـر كـذا دينـاراً عثمانياً منتقـداً، ولم يذكـر الجيد فقد 
اختلف المشـايخ فيه. قـال بعضهم: لا حاجـة إلى ذكر الجيد مع 
 ذلك وهـو الصحيح، ولو ذكر الجيد ولم يذكـر المنتقد فالدعو
صحيحـة، وعنـد ذكـر القسـطنية أو مصريـة لا يحتـاج إلى ذكر 

الاحمرار، ولابد من ذكر الجيد، وعليه عامة المشايخ.
وفي «النسـفي»(٣) إذا ذكـر أحمـر خالصـاً كفـى ولا يحتاج 
ب أي والٍ عند  ْ إلى ذكـر الجيد، ولابد أن يبين أنه مـن ضرَ
البعـض، وبعضهم لا يشـترط ذلك وأوسـع(٤). والأول أحوط 

كذا في «الذخيرة»(٥).
وإن لم يكـن الذهـب مضروباً فـلا يذكـر في الدعو كذا 
](٦)، وإن كان خالصاً من  دينـاراً، وإنما يذكـر [كذا مثقـالاً
الغـش يذكر ذلـك، وإن كان فيه غش ذكر كذلـك نحو العشرة 

تسعة أو ثمانية أو ما أشبه ذلك.
رة، أي قطعة مذابة من الفضة وكانت  قْ وإن كان المدعى به نُ
مضروبـة يذكـر نوعها، وهو ما يضاف إليهـا وصفتها أنها 

(١) المحيط البرهاني (٧٣٦/٩).
(٢) انظر: الفتاو الهندية (٤/٤).

(٣) فتاو النسفي كما في المحيط البرهاني (٤٣٧/٨)، الفتاو الهندية (٤/٤).
عة، وفي المحيط البرهاني: «أنه أوسع». (٤) أي من باب السَّ

(٥) انظر: المحيط البرهاني (٧٣٨/٩).
(٦) في الأصل: «مثقالا كذا»، والمثبت أوضح في العبارة كما في الفتاو الهندية (٤/٤).

مطلب
دعو سبب 

القرض 
والاستهلاك في 
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جيـدة أو رديئة، وكـذا يذكر قدرها أنها دراهم كذا وزن سـبعة، 
وهو الذي [كل](١) عشرة منها سبعة مثاقيل.

عـى به دراهم مضروبـة والغش فيها غالب:  وإن كان المدَّ
إن كان يتعامـل بها وزنـاً يذكر نوعها وصفتهـا ومقدارها 
وزنـاً، وإن كان يتعامـل بهـا عـدداً يذكـر عددهـا كـذا في 

«الظهيرية»(٢).
وإن كانـت فضة غير مضروبـة ذكر فضة خالصـة من الغش إن 
كانت خاليـة ويذكر نوعها،كقولهم نقرة أفرنـج أو [الروس](٣) 
أو [طمغاجـي](٤)، ويذكر صفتها أنها جيدة أو رديئة أو وسـط. 
وقيـل: إذا ذكـر أنهـا طمغاجية مثلاً فـلا حاجة إلى ذكـر الجودة 
والـرداءة، ولا يكتفـى [بمجـرد](٥) قولـه إنهـا لنقـرة بيضاء ما 
[لم](٦) يذكر طمغاجية، لترتفع الجهالة. كذا في «الوجيز». ويذكر 

قدرها. كذا في «المحيط»(٧).
وقـال مولانـا الأنقـروي(٨): وفي دراهـم زماننـا لا تصح 

(١) مـا بـين المعقوفتـين ليسـت في الأصـل، وفيهـا زيـادة إيضـاح كـما في المحيـط البرهـاني 
.(٧٣٨/٩)

(٢) انظر: الفتاو الهندية (٤/٤).
(٣) في الأصل: «الرأس»، والمثبت كما في الفتاو الهندية (٤/٤).

(٤) نسـبة إلى طمغـاج مـن أرض الصـين. البدايـة والنهايـة (٨٢/١٣)، وفي هامش الأصل 
(ص١٨) ولاية في تركستان.

(٥) في الأصل: «لمجرد»، والمثبت من الفتاو الهندية (٥/٤).
(٦) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل، وإثباتها هو الصواب كما في الفتاو الهندية (٥/٤).

(٧) المحيط البرهاني (٧٣٨/٩).
(٨) محمـد بـن حسـين الأنقروي -نسـبة إلى أنقـرة- وربما قيل لـه الأنكوري الرومـي الفقيه 
ينِّ شـيخاً للإسـلام لفترة قصيرة من مصنفاته: «الفتاو الأنقورية». الأعلام  الحنفي، عُ

.(١٠٣/٦)

مطلب
عى  وإن كان المدَّ

به دراهم مضروبة 
والغش فيها غالب

مطلب
وفي دراهم زماننا 
لا تصح الدعو



 ٤٢٦

الدعو ولا صك؛ إلا بذكر عياره ووزنه وضربه وعدده، فلابد 
(١) بالضرب، وتفاوتها فضة،  من ذكر أربعة أشياء لتفاوتها رواجاً
وهـو المقصـود الأعظم عيـاراً ولتفاوت مـا فيها عرضـاً وعرفاً 
بالعدد، ولتفاوت الفضة والنحاس فيها بالوزن، ولكن أكثرهم 

لا يعلمون. كذا في «التاتارخانية»(٢).
وإذا ادعـى عـلى آخر مائـة عداليـة غصباً، وهـي منقطعة 
مـن أيـدي النـاس يـوم الدعـو [ينبغـي أن](٣) يدعـي 
[القيمـة](٤)(٥) يـوم الدعـو والخصومة عنـد أبي حنيفة، ويوم 

الغصب عند أبي يوسف، وعند الانقطاع عند محمد(٦).
ولابد من بيان سـبب وجوب الدراهـم في هذه الصورة. كذا في 
«الذخـيرة»(٧)؛ لأنها لو كانـت ثمن مبيع يبطـل البيع بالانقطاع 
عن أيدي الناس عند الإمام، وإن [كان بـ](٨) سـبب القرض أو 

(١) أي أروج النقود في البلد.
(٢) انظـر: الفتـاو الأنقرويـة (٦٥/٢)، والفتاو التاتارخانية المطبوعة سـاقط منها كتاب 

.القضاء والدعو
(٣) ما بين المعقوفتين ليسـت في الأصل، ويقتضيها السياق لبيان المعنى. انظر الفتاو الهندية 

.(٦/٤)
(٤) في الأصل: «قيمة»، والمثبت أولى.

(٥) في الأصل: «يدعي قيمة التي»، والأولى حذف «التي».
(٦) ذكر في البحر الرائق (٢١٩/٦) عن الذخيرة أن الفتو على قول أبي يوسـف، والخلاف 
في المسـألة في غصـب المثلي الـذي انقطع عن أيدي الناس بعد ذلـك، فالمثل هو الواجب، 
والقيمـة إنـما يصار إليها للعجز عنها، فتجب القيمة إجماعاً؛ لكن اختلف الثلاثة في وقت 
الوجـوب، هل هو يوم الخصومـة. أو الغصب؟ أو الانقطاع؟ انظر: الاختيار (٦٨/٣)، 

العناية (٣٣٦/١٣)، البحر الرائق (٢٢٠/٦، ١٢٥/٨).
(٧) الذخيرة لبرهان الأئمة. انظر الجواهر المضيئة (٢٤٨/٢، ٣٦٤/٤).

(٨) ما بين المعقوفتين ليسـت في الأصل، ويقتضيها السـياق لبيان المعنـى. انظر: البحر الرائق 
.(٢٢٠/٦)

مطلب
ادعى مائة عدالية 

غصبا



٤٢٧ 

النـكاح الغصب تجـب القيمة، فلابد من بيان السـبب ليعلم أنه 
هل هي الدعو أم لا؟

إذا فسد البيع بالانقطاع كما ذكرنا فعلى المشتري رد العين إن كان 
، ورد القيمـة أو المثل لـو[كان](١) قيمياً أو مثليـاً إن لم يكن  قائـماً

قائماً كذا في «البزازية»(٢).
يْن على الميت إذا ذكر أنه مات قبل أداء شيء  وفي دعو الدَّ
مـن هذا الدين، وخلف من التركـة في يد هؤلاء الورثة ما 
يفي بقضاء الدين وزيادة، ولم يذكر أعيان تركته تسمع فيما 
عليـه الفتو، لكـن لا يحكم بأداء الدين على الوارث ما لم 
[تصل](٣) التركة إليـه، فإن أنكر وصول التركة إليه وأراد 

إثباتـه لا يتمكن من ذلـك، إلا أن يذكر أعيـان التركة على وجه 
يحصل به الإعلام. كذا في «الوجيز»(٤).

يـن لـو ادعـى المديون أنـه بعث كـذا من الدراهـم إليه.  وفي الدَّ
[أو](٥) قـضى دينـه فلان بغير أمره صحـت الدعو، ولو ادعى 
قـرض ألف درهـم، وقال: وصـل إليك بيد فـلان وهو مالي لا 

تسمع. كذا في «العالمكيرية»(٦) عن «الخلاصة».
وفي دعـو المال بسـبب الكفالـة، لابد من بيان السـبب، 

(١) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل، وفيها زيادة إيضاح. انظر: البحر الرائق (٢١٩/٦).
(٢) انظر: الفتاو البزازية (٣٤٤/٥).

(٣) في الأصـل: «تتصل»، والمثبت كما في البحـر الرائق (٢٠٢/٧)، الفتاو الهندية (٦/٤)، 
وهو ظاهر.

(٤) للكردري. انظر: الفتاو الهندية (٦/٤).
(٥) في الأصـل: «و»، والمثبـت هو الصـواب، للمغايرة بين الصورتين كـما في الفتاو الهندية 

.(٦/٤)
(٦) الفتاو الهندية (٦/٤).

مطلب
دعو الدين على 

الميت
مطلب

ين  وفي دعو الدّ
على التركة لابد من 

بيانها

مطلب
دعو المال بسبب 

الكفالة لابد من 
بيان السبب



 ٤٢٨

وكـذا يذكـر قبول المكفـول له في مجلسـها. أما لو قـال: قبلها في 
مجلسـه فلا تصح(١). وكذا لو ادعت المـرأة بعد وفاة زوجها على 

، لا تصح بلا بيان السبب. ورثته مالاً
وفي دعو لزوم المال بسـبب البيع والإجارة ونحوها من 
التصرفات، قالوا : لابد أن يقول: كان ذلك بالطوع وحال 

نفاذ تصرفاته فإنه له عليه لتصح دعو الوجوب.
وفي دعو مال الإجارة المفسـوخة بموت [الآجر](٢) إذا 
كانت الأجرة دراهم أو عدالية ينبغي أن يذكر كذا دراهم، 
كذا عدالية رائجة من وقت العقد إلى وقت الفسخ. كذا في 

«الذخيرة»(٣).
وأمـا إذا ادعـى عند القاضي عـلى آخر عشرة دراهـم، وقال: لي 
عليه عشرة دراهم. ولم يزد على هذا، ففيه اختلاف قال بعضهم: 
صحيحـة. وقال بعضهـم: لا تصح ما لم يقل للقاضي: مره حتى 

يعطيني حقي، ونحو ذلك.
وقـال أبو نصر -رحمه االله-(٤): الصحيـح أنه لا تصح الدعو؛ 

لأنهما لم يقدما إلا للطلب. كذا في «الخلاصة»(٥).
عـى على آخر ثمن مبيـع مقبوض، ولم يبين المبيع أو  وإن ادَّ
محـدود ولم يحـدده، يجـوز في الأصح وكـذا في دعو مال 

(١) يعنـي: يـصرح بذكر مجلس الكفالة، فلابد أن يقول: وأجـاز المكفول له الكفالة في مجلس 
الكفالة. فلو قال: في مجلسه، لم يجز. انظر البحر الرائق (٢٠٢/٧).

 (٢) في الأصـل: «الأجير»، والصواب المثبت، والآجر مالك العين المؤجرة. وكذا في الفتاو
الهندية (٦/٤).

(٣) انظر: المحيط البرهاني (٧٤٥/٩)، الفتاو الهندية (٦/٤).
(٤) لم أهتد لمعرفته، لكثرة من يكنى بأبي نصر من علماء المذهب.

(٥) انظر: البحر الرائق (٢٠١/٧)، الفتاو الهندية (٦/٤).

مطلب
في دعو لزوم 

المال بسبب البيع 
والإجارة ونحوها 
كان ذلك بالطوع

مطلب
في دعو مال 

الإجارة المفسوخة

مطلب
في دعو مال 

الإجارة لا يشترط 
التحديد



٤٢٩ 

الإجارة المفسوخة لا يشترط تحديد المستأجر.
وإذا ادعى ثمن مبيع غير مقبوض؛ لابد من إحضار المبيع في مجلس 

القضاء، حتى يثبت البيع عند القاضي. كذا في «الخزانة»(١).
عى على رجل، أن وصيي باع من أقمشـتي منك بكذا في  ولـو ادَّ
حال صغري، وأنه قد مات قبل اسـتيفاء شيء من الثمن، فادفع 

لي ثمنه.
فقـد قيل: لا تصح هذه الدعو؛ لأن بعد الموت حق القبض(٢) 
لورثة الوصي أو وصيه، وهو يدعي عليهما. وأما على ما [قال](٣) 
المشـايخ: إذا مات الوكيل بالبيع قبـل قبض الثمن فحق القبض 
ينتقل إلى الموكل، ينبغي أن يقال ههنا حق القبض إلى الصبي بعد 

بلوغه وتصح الدعو. كذا في «المحيط».
أقـول: ظاهـر قـول المشـايخ بلفـظ (ينبغـي) يفيد أنـه لا تصح 
الدعـو في ذلـك، وهـو كذلـك ؛ لأن الوكالـة غـير الوصاية، 
فـإذا عزله المـوكل بعد إجازة البيـع قبل القبـض، أو مات قبله، 
فله ذلـك، وأما الصبي فليس له ذلك، فحكمه غير حكمه، ولا 

يقاس. كذا في«الفصولين».

(١) خزانة المفتين. انظر: الفتاو الهندية (٦/٤).
(٢) أي: قبض ثمن ما باع الوصي.

(٣) في الأصل: «مال».



٤٣١ 

الفهارس

فهرس الأحاديث والآثار.• 
فهرس الأعلام المترجم لهم.• 
فهرس الغريب.• 
فهرس المصادر والمراجع.• 
فهرس الموضوعات.• 



٤٣٣ 

فهرس الأحاديث والآثار:
فإن القضاء فريضة محكمة: ٣٩٧.. ١
٣٩٨.. ٢ : من قلد إنساناً عملاً

***
فهرس الأعلام المترجم لهم:

أحمد بن عمرو الخصاف: ٣٩٩.. ١
الحسن بن منصور الأوزجندي: ٤١٥.. ٢
خير الدين الرملي: ٤١٣.. ٣
عبداالله بن محمود الموصلي: ٤١٤.. ٤
عبيداالله بن مسعود البخاري (صدر الشريعة): ٤١٣.. ٥
علي أفندي: ٤١٤.. ٦
محمد بن حسين الأنقروي: ٤٢٥.. ٧
محمد بن سماعة: ٤٠٧.. ٨
محمد بن عبداالله الهندواني: ٤٠٥.. ٩

محمود بن عبيداالله المحبوبي: ٤١٣.. ١٠
***

فهرس الغريب:
الأمائل: ٣٩٤.. ١
الأفندي: ٣٩٤.. ٢
رتاج: ٣٩٥.. ٣
الرستاق: ٤٠٦.. ٤
الشجر: ٣٩٥.. ٥
الضيم: ٣٩٥.. ٦
طمغاج: ٤٢٥.. ٧
القفيز: ٤١٩.. ٨
الكظيظ: ٤٠٣.. ٩
المج: ٤٢١.. ١٠
المخدرة: ٤١٢.. ١١
المكمود: ٣٩٤.. ١٢
المن: ٤٢١.. ١٣

***



 ٤٣٤

فهرس المصادر والمراجع:
الاختيار لتعليل المختار، عبداالله بن محمود الموصلي، تحقيق: عبداللطيف عبدالرحمن، دار . ١٤

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٢٦هـ.
الاستذكار، يوسف بن عبداالله بن عبدالبر، تحقيق: سالم عطا ومحمد معوض، دار الكتب . ١٥

العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر، ٢٠٠٢م.. ١٦
أعـلام الموقعـين عـن رب العالمين، محمد بن أبي بكـر بن قيم الجوزية، تحقيق: طه سـعد، . ١٧

مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٣٨٨هـ.
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، إسماعيل باشا البغدادي، دار إحياء التراث . ١٨

العربي، بيروت.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجم الحنفي، دار المعرفة، بيروت.. ١٩
بدائـع الصنائـع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكسـاني، دار الكتـاب العربي، بيروت، . ٢٠

١٩٨٢م.
البداية والنهاية، إسماعيل بن كثير الدمشقي، مكتبة المعارف، بيروت.. ٢١
البـدر الطالـع، محمد بن علي الشـوكاني، اعتنى به خليـل المنصور، دار الكتـب العلمية، . ٢٢

بيروت، ١٤١٨هـ.
تاج العروس من جواهر القاموس، محمد الحسيني الزبيدي، جماعة من المحققين، دار الهداية.. ٢٣
تبيين الحقائق، عثمان بن علي الزيلعي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ١٣١٣هـ.. ٢٤
تـاج التراجم، قاسـم بن قطلوبغا الحنفي، اعتنى به إبراهيـم صالح، دار المأمون للتراث، . ٢٥

الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
التاتارخانيـة، عـالم بـن العـلاء الأنصار ي، تحقق سـجاد حسـين، مجلس دائـرة المعارف . ٢٦

العثمانية، حيدر آباد، الطبعة الأولى.
التاتارخانية، مركز المخطوطات والتراث والوثائق الكويت، رقم ٢٨٥/٤٤.. ٢٧
تهذيـب طبقـات الفقهـاء، محمـد بن منظـور، تحقيق إحسـان عبـاس، دار الرائـد العربي . ٢٨

بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٧٠م.
التوقيف على مهمات التعاريف، محمد المناوي، تحقيق د: محمد الداية، دار الفكر المعاصر، . ٢٩

الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
التشكيلات المركزية العثمانية، عبدالكريم العزيز، صنعاء، ٢٠٠٣م.. ٣٠
تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد العثماني، أحمد صدقي شقيرات، إربد - الأردن، . ٣١

الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
جامع الفصولين، محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماونة، الطبعة الأولى، ١٣٠٠هـ.. ٣٢



٤٣٥ 

الجواهر المضية، عبد القادر بن محمد القرشي، تحقيق عبد الفتاح الحلو، دار هجر.. ٣٣
الحكـم العثـماني في اليمـن ١٨٧٢-١٩١٨، فاروق أباظـة، دار العودة، بـيروت، الطبعة . ٣٤

الثانية، ١٩٧٩م.
الدرايـة في تخريـج أحاديـث الهدايـة، أحمـد بن علي بـن حجـر العسـقلاني، دار المعرفة، . ٣٥

بيروت.
الدولـة العثمانيـة في المجـال العـربي، د فاضـل بيـات، مركز دراسـات الوحـدة العربية، . ٣٦

بيروت، ٢٠٠٧م.
سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، دار المعرفة، بيروت، ١٣٨٦هـ.. ٣٧
السـنن الكـبر، أحمـد بن الحسـين البيهقـي، تحقق محمـد عطا، مكتبـة دار البـاز، مكة، . ٣٨

١٤١٤هـ.
سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي، جماعة من المحققين، مؤسسة الرسالة، بيروت.. ٣٩
شرح أدب القـاضي للخصـاف، عمـر بـن مـازه، تحقيـق محيـي هـلال، وزارة الأوقاف . ٤٠

العراقية، بغداد الطبعة الأولى، ١٣٩٧هـ.
شرح عقـود رسـم المفتي، محمد بـن عابدين، مركـز توعية الفقه الإسـلامي، حيدرآباد، . ٤١

الطبعة الثانية، ١٤٢٢هـ.
الصحاح، إسـماعيل بن حمـاد الجوهري، دار العلـم للملايين، بـيروت، الطبعة الرابعة، . ٤٢

١٩٩٠م.
الضعفاء، محمد بن عمر العقيلي، تحقيق عبدالمعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، . ٤٣

الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ.
العناية شرح الهداية، محمد بن محمود البابرتي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى.. ٤٤
الفتاو الأنقروية، محمد بن حسين الأنقروي، دار الطباعة المصرية، بولاق.. ٤٥
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 ٤٣٦
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لقاء العدد.• 

مع معالي الشيخ/ عبداالله بن علي الركبان.
ملخص رسائل علمية.• 

. رصد لبعض الرسائل العلمية التي نوقشت حديثاً
 •. صدر حديثاً

رصد لآخر ما صدر من كتب الدراسات الفقهية والأصولية 
والسياسة الشرعية.










٤٤١ 

لقاء العدد
مع معالي الشيخ / عبدا بن علي الركبان

 
الشيخ  معالي  مع  اللقاء  هذا  بإجراء  الفقهية  الجمعية  مجلة  تتشرف 

عبداالله بن علي الركبان -حفظه االله-.

  حبذا لو أعطيتم نبذة موجزة عن سيرتكم؛ من حيث المولد، والنشأة، وبداية 
طلبكم للعلم، والمناصب التي عملتم فيها، وإنتاجكم العلمي؟

المولد والنشأة: ولدت في مدينة المجمعة عام ١٣٦٤هـ، وبقيتُ بها إلى سن السابعة 
عشرة حيث انتقلت إلى مدينة الرياض من أجل مواصلة الدراسة الجامعية.

أما بدايتي لطلب العلم فقد التحقت بالمدرسة السعودية بالمجمعة في مطلع 
عام ١٣٧٠هـ، ودرست فيها سنة واحدة، ثم انتقلت إلى المدرسة العزيزية 
عند افتتاحها؛ حيث كانت الأقرب إلى مسكن والدي، ودرست فيها ثلاث 
فيما كان  ١٣٧٤هـ،  افتتاحه عام  عند  العلمي  بالمعهد  التحقت  ثم  سنوات، 
يعرف بالمرحلة التمهيدية التي توازي الصف الخامس الابتدائي، واستمرت 
دراستي في المعهد العلمي بمرحلتيه سبع سنوات، ثم انتقلت في مطلع عام 
١٣٨١هـ إلى الدراسة بكلية الشريعة بالرياض، وأنهيت الدراسة بها في بداية 
عام ١٣٨٥هـ، ثم التحقت بكلية الشريعة والقانون بالأزهر بجمهورية مصر 
الدكتوراه،  ومرحلة  الماجستير،  مرحلة  بها  فدرست  عام١٣٨٨هـ؛  العربية 

وأنهيت الدراسة بها عام ١٣٩٤هـ.



 ٤٤٢

أما المناصب التي عملت بها:
ينت مدرساً بمعهد إمام الدعوة في الرياض عام ١٣٨٥هـ، ثم نقلت . ١ عُ

للتدريس بكلية الشريعة عام ١٣٩١هـ.
العلمية . ٢ للبحوث  الدائمة  وباللجنة  العلماء،  كبار  بهيئة  عضواً  ينت  عُ

والإفتاء عام١٤٢٢هـ إلى عام ١٤٢٦هـ.
أصبحت عضواً في المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة . ٣

المكرمة من عام ١٤٢٥هـ حتى تاريخه.
الإنتاج العلمي: 

النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود.. ١
القصاص في النفس.. ٢
نماذج من عناية الإسلام بالطفل.. ٣
دية غير المسلم.. ٤
كفارة القتل.. ٥
درء الحدود بالشبهات.. ٦
المخدرات، حكمها وعقوبتها. . ٧
دعو تأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني.. ٨
المسكرات (سبل الوقاية والعلاج).. ٩
الرجوع عن الإقرار.. ١٠

  حبذا لو حدثنا فضيلتكم عن أبرز مشايخكم الذين تتلمذتم عليهم؟
فمن  النظامية،  المدارس  في  كانت  بدايتها  من  دراستي  أن  ذكرت  أن  سبق  

أو  ذكرهم  ويتعذر  المعلمين،  من  كبير  عدد  على  تتلمذت  أكون  أن  البديهي 
ذكر أكثرهم؛ لكن أذكر بعض الأسماء الذين كان لهم دور بارز، منهم: 





٤٤٣ 

فضيلة الشيخ صالح العلي الناصر، والشيخ فالح مهدي، والشيخ عبدالرزاق 
عفيفي، والشيخ أحمد فهمي أبوسنة، والشيخ عبدالغني عبدالخالق -رحمهم 

.- االله جميعاً
له،  وحبكم  للعلم،  طلبكم  في  خاص  تأثير  له  كان  من  هنالك  كان  هل    

وتودون الإشارة إليه؟
الذي كان له الأثر الكبير علي في حياتي العلمية والتربوية بعد االله عز وجل 
هو والدي -يرحمه االله- حيث كان شديد الحرص على توجيهي، وحثي على 
طلب العلم، وتهيئة الأسباب التي تمكنني من ذلك، وقد كان مثالاً في الحزم 
والانضباط، وعلى قدر لا بأس به من العلم، ولديه معرفة واسعة بما عليه 
المجتمعات المجاورة؛ حيث قدر له السفر إلى عدد من البلاد الخليجية؛ فكان 
لتوجيهاته لي أكبر الأثر علي في أموري العامة والخاصة، وعلى وجه أخص في 

مسيرتي العلمية.
  كيف يمكن للجهات الأكاديمية أن تخرج طلاباً متميزين في نظركم؟ وما 
الذي ترونه للرقي بمستو الخريجين من واقع خبرتكم الطويلة في العمل 

الأكاديمي؟
تخريج طلاب متميزين يتطلب جملة أمور: 

حسـن الاختيار للمعيدين الذين يعدون ليكونـوا أعضاء هيئة تدريس . ١
في المسـتقبل، وذلـك بوضع معايير دقيقة للاختيـار في مقدمتها اتصاف 
المختار منهم بالانضباط، والأمانة، وحسن الخلق، وإحسان التعامل مع 
الآخرين، والتميز العلمي، وقوة الشخصية، وسعة الأفق، والاستيعاب 

 .لواقع مجتمعه والمجتمعات الأخر
المتابعـة الواعيـة من قبـل الإدارات المختصـة في الكليـات والجامعات . ٢

للمعيديـن والمحاضريـن وأعضـاء هيئـة التدريس، مع مكافـأة معنوية 
، ومحاسبة للمقصر. ومادية للمجدّ



 ٤٤٤

تهيئة الوسـائل التعليمية بمختلف أشكالها، وجعلها في متناول الطلاب . ٣
وأعضـاء هيئة التدريس، مع الاسـتفادة إلى أقصى حـد ممكن من التقنية 
المعـاصرة، والاطـلاع على ما عنـد الآخريـن في هذا الشـأن، وبخاصة 

الدول المتقدمة.
حسـن الاختيار للطلاب الذين يقبلون للدراسـة الجامعية، مع التركيز . ٤

على اختبار قياس القدرات.
تدنـت . ٥ بمـن  الخاصـة  والعنايـة  الطـلاب،  بـين  المنافسـة  روح  إحيـاء 

مسـتوياتهم الدراسـية، ووضع الحوافز المغرية المادية والمعنوية للجادين 
من الطلاب.

تدريس  في  نظركم  في  الطرائق  أفضل  ما  الفقه،  في  متخصص  أستاذ  وأنتم    
علم الفقه؟ وما أفضل السبل للاستفادة منه في الحياة المعاصرة؟

لأنه  إليه؛  الحاجة  أمس  في  والمجتمع  وأشرفها،  العلوم  أهم  من  الفقه  علم   
يتصل اتصالاً مباشراً بحياة الإنسان الخاصة والعامة، منذ ولادته إلى حين 
موته، سواء ما كان منها متصلاً بحقوق االله أم بحقوق الآدميين، ومن ثم؛ 
العلم  هذا  ودراسة  المهمات،  وأوكد  الواجبات  أوجب  من  به  العناية  فإن 
ما  أهم  من  ولعل  والأستاذ،  الطالب  من  مضاعفاً  جهداً  يتطلب  وتدريسه 

تتأكد مراعاته عند دراسة هذا العلم وتدريسه، الأمور التالية: 
العناية بحفظ بعض المتون المدونة في هذا العلم. . ١
لعضو . ٢ بالنسبة  خاصة  المذاهب  مختلف  في  الكتب  أمهات  إلى  الرجوع 

هيئة التدريس. 
الرسائل . ٣ وبخاصة  العلم،  هذا  في  المعاصرون  كتبه  ما  على  الاطلاع 

الجامعية والبحوث المحكمة.
عند . ٤ الأمثلة  تستمد  بحيث  المجتمع؛  واقع  وبين  يدرّس  ما  بين  الربط 

الشرح للطلاب من واقعهم المعايش.





٤٤٥ 

ربط الحكم بدليله، وتعليله، مع عدم التوسع في ذكر الخلافات.. ٥
أساليبهم، . ٦ لمعرفة  المتقدمين؛  العلماء  كتب  قراءة  إلى  الطلاب  توجيه 

وإلزامهم  البحوث،  ببعض  تكليفهم  مع  للأحكام،  استنباطهم  وكيفية 
بالرجوع عند إعدادهم لها إلى بعض كتب المتقدمين المشهود لهم بسلامة 

التوجه والعمق فيما كتبوه.
من . ٧ لديهم  ما  طرح  على  وتشجيعهم  الطلاب،  أسئلة  على  الإجابة 

المسائل،  من  المحاضرات  أثناء  في  طرح  فيما  ومناقشتهم  استشكالات، 
الحوار  أساليب  بين  والمزج  درسوه،  لما  استيعابهم   مد على  للوقوف 

والإلقاء والاستنتاج.
  ما هي أهمّ الأصول التي ينبغي أن تُسلك عند الإفتاء في النوازل والقضايا 

المعاصرة؟
وعليه  أفهام،  ومضلة  أقدام،  مزلة  وهو  وجل،  عز  االله  عن  توقيع  الإفتاء   
فيتعينّ على المفتي أن يراقب االله عز وجل مراقبة تامة، وأن يعلم أنه مسؤول 

  S  R    Q  P) :عن كل كلمة يتفوه بها، وعليه أن يتذكر قول االله عز وجل
  g  f  e       d  c    b  a   ̀ _   ̂ ]       \  [  Z  Y   X  W    V   U   T
l     k  j  i  h) (الأعراف: ٣٣)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على 

النار»، ولعل من أهم ما يتعينّ مراعاته عند الإفتاء:
تصوراً . ١ وتصورها   ، كاملاً استيعاباً  عنها  المُستفتى  الواقعة  استيعاب 

دقيقاً؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
في . ٢ قيل  وما  الأحكام،  آيات  وبخاصة  االله،  كتاب  في  ورد  بما  العلم 

من  التثبت  مع  الأحكام،  أحاديث  من  السنة  في  ورد  وبما  تفسيرها، 
الجمع  طرق  ومعرفة  عليها،  الحكم  صالحة لبناء  سنداً، لتكون  صحتها 

بين المتعارض منها.
العلم قدر المستطاع بفتاو الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين.. ٣



 ٤٤٦

معرفة القواعد التي قعدها الفقهاء، وبخاصة القواعد الكلية...، وكيفية . ٤
بناء الأحكام عليها.

والقواعد . ٥ الشرعية،  النصوص  من  الأحكام  استنباط  بطرق  العلم 
الفقهية، والنظر إلى المآلات والمقاصد.

العلم، . ٦ بغزارة  لهم  المشهود  المعاصرين،  العلماء   فتاو من  الاستفادة 
وبعد النظر، وسلامة التوجه.

ذكر الفتو بدليلها وتعليلها ما أمكن ذلك.. ٧
عدم ذكر الخلاف في المسألة المستفتى عنها؛ لأن ذلك يجعل المستفتي في . ٨

حيرة من أمره، واختيار الرأي الذي يعضده الدليل، ويكون أقرب إلى 
الرفق بالناس، مع تجنب الإفتاء بالرأي الأشد على سبيل الاحتياط.

إجابة . ٩ قبل  وجوهه  مختلف  على  الأمر  وتقليب  الفتيا،  في  الــتروي 
المستفتي.

الإحجام عن الفتيا؛ إذا لم يتضح الحكم اتضاحاً جلياً للمفتي، أو كانت . ١٠
الفتو ستحدث بلبلة بين الناس.

  نأمل من فضيلتكم أن تحدثونا عن برنامجكم اليومي؟
لا يختلف برنامجي اليومي عن غيري من الناس في معظم اليوم؛ إلا أني التزمت 
منذ ما يزيد على خمسة وأربعين عاماً على أن أجعل بشكل يومي ما بين صلاة 
العصر والمغرب للقراءة والبحث، متخلياً في هذا الوقت من جميع المشاغل، 
وما بين المغرب والعشاء لاستقبال الزائرين، ولي دروس خاصة مع بعض 

طلاب العلم في بعض أيام الأسبوع، وخاصة بعد صلاة الظهر.
لتطوير   ورؤ مقترحات  من  ترونه  وما  الفقهية،  الجمعية  دور  عن  كلمة    

عمل الجمعية؟
قد  االله  وبحمد  طويل،  وقت  منذ  نتمناها  كنا  أمنية  الفقهية  الجمعية  إنشاء   





٤٤٧ 

تذكر  جهود  والحاليين  السابقين  عليها  وللقائمين  الوجود،  إلى  خرجت 
فتشكر، ونسأل االله عز وجل أن يأجرهم على ما يقومون به من جهود مثمرة 
الجمعية  حققت  وقد  هذا،  بعملهم  متطوعون  أنهم  وبخاصة  االله،  شاء  إن 
بعض ما أنشئت لأجله؛ إلا أنه دون ما كنا نطمح إليه، ولعل شح مواردها 
المالية هو السبب في عدم تمكنها من تحقيق كل ما يؤمل منها، مع عدم التقليل 
مما قامت به في الماضي؛ لكننا نأمل منها المزيد، وأما ما أقترحه بشأن تطويرها 

فيتلخص فيما يأتي: 
السعي إلى إيجاد موارد مالية ثابتة لها، وبخاصة العمل على إيجاد وقف . ١

والأثرياء  الأمراء  من  بالمحسنين  الاتصال  ولعل  ريعه،  من  عليها  ينفق 
يعين على تحقيق هذا الأمر.

الجمعية . ٢ عمل  بمجال  اهتمام  لهم  ومن  الشرعي،  العلم  بطلبة  الاتصال 
هيئة  وأعضاء  الشرعيين  والمستشارين  كالقضاة  بتخصصها  وعناية 

التحقيق والادعاء العام والمحامين.
مختلف . ٣ في  وذلك  بالجمعية،  للتعريف  الإعلامي  الجانب  على  التركيز 

وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.
مختلف . ٤ في  الفقه  أصول  وأقسام  الفقهية،  الأقسام  أعضاء  على  التأكيد 

جامعات المملكة، بالانضمام إلى عضوية الجمعية، وحضور اجتماعاتها 
والمشاركة في نشاطها.

وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه،،،
وباالله التوفيق



 ٤٤٨

ملخص رسائل علمية
رسالة ماجستير بعنوان:

نوازل الحيوان
(دراسة فقهية)

الباحث: عاصم بن منصور بن محمد أباحسين.
قسم الفقه - كلية الشريعة في الرياض - جامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية - العام الجامعي ١٤٢٩-١٤٣٠هـ.
إشراف: معالي الأستاذ الدكتور عبداالله بن علي الركبان.

سابقاً،  للإفتاء  الدائمة  اللجنة  وعضو  العلماء،  كبار  هيئة  عضو 
وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام.

وسعادة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ.
الأغذية  وعلوم  الزراعة  بكلية  والأستاذ  العليا  الدراسات  عميد 

(جامعة الملك سعود).

أهداف البحث:• 
الإسهام في دراسة القضايا الفقهية المعاصرة مما يتعلق بالحيوان ويحتاج . ١

الناس لبيان الحكم الشرعي فيها دراسة علمية.
لمُّ شتات الموضوع في سفر واحد محكم يعين طلبة العلم عند الرجوع . ٢

إليه فإن ذلك من مقاصد التأليف. 
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خطة البحث: • 
مقدمة  من  وتتكون  صفحة،  وتسعين  وأربعة  مائة  ثلاث  في  الرسالة  تقع     

وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة وفهارس:
- المقدمة، تناول فيها الباحث أهمية الموضوع، أسباب اختياره، وأهدافه، 

والدراسات السابقة، ومنهجه، وخطة البحث.
- التمهيد، وتناول فيه الباحث:

دراستها،  وأهمية  والاصطلاح  اللغة  في  معناها  حيث  من  النوازل  أ) 
وطرق التعرف على الحكم الشرعي للنازلة.

ب) الحيوان من حيث معناه، وعناية الشريعة به. 
الأعلاف  مثل:  الحيوان،  بغذاء  المختصة  النوازل  الأول:  الفصل   -
المسقية  بالأعلاف  التغذية  الدقيقة،  بالأحياء  الحيوان  تغذية  الصناعية، 

بمياه الصرف الصحي.
- الفصل الثاني: النوازل المختصة بالنتاج الحيواني، وتضمن المسائل الآتية: 
التلقيح الصناعي، نقل الأجنة، الهندسة الوراثية في الحيوان، الاستنساخ 
والبحري  البري  الصيد  تنظيم  الحيوان،  على  الصحي  التأمين  الحيواني، 

ووضع المحميات. 
- الفصل الثالث: النوازل المختصة بالتكسب بالحيوان، ومما تضمن فيه: 
الحمام،  بين  المسابقة  الكلاب،  سباق  الإبل،  سباق  الفروسية،  سباق 
مصارعة الثيران، الجري أمام الثيران، التحريش بين الحيوانات، سباق 
غير  من  المأكول  غير  الحيوان  اقتناء  الحيوان،  حدائق  الحيوان،  مزايين 

حاجة، بيع لقاحات الفحل، تصوير الحيوان والمعاوضة على ذلك.
أعضائه،  أحد  أو  الحيوان  بإتلاف  المختصة  النوازل  الرابع:  الفصل   -
لغرض  أعضائه  بعض  قطع  وسمه،  قتله،  الحيوان،  ذكاة  تضمنه:  ومما 

التسمين، قطع آذانه.
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الأغراض  في  بالحيوان  الانتفاع  في  المختصة  النوازل  الخامس:  الفصل   -
تشريح  وزراعتها،  الأعضاء  نقل  فقراته:  ومن  والجنائية،  العلمية 
البيطرية،  الأدوية  الفلكية،  بالأحوال  التنبؤ  في  استخدامه  الحيوان، 

استغلال الجراحة البيطرية في تهريب المخدرات. 
أبرز نتائج البحث:• 
دراسة النازلة بالمفهوم الاصطلاحي داخل فيما أمر االله به ورسوله.. ١
المتحرك . ٢ الحساس  النامي  الجسم  أنه:  الحيوان  تعريف  في  الأقرب 

بالإرادة غير المتكلم. 
سبق الإسلام للقوانين الوضعية في العناية بالحيوان. . ٣
الأعلاف الصناعية تتكون من أمرين:. ٤

أ) مواد طبيعية من الأعلاف ونحوها.
ب) مواد مركزة تحتوي على نسبة غذائية عالية من البروتين. 

الحيوانات . ٥ أعلاف  في  الحيوية  والمضادات  الهرمونات  استخدام  يباح 
بالنسبة التي يراها المختصون. 

التى . ٦ بالنسبة  الدم  مسحوق  عدا  الحيوانية  بالمخلفات  الانتفاع  يباح 
يراها المختصون. 

يباح تغذية الحيوان عن طريق الأحياء الدقيقة في جسمه.. ٧
غير . ٨ الصحي  الصرف  بمياه  المسقية  بالأعلاف  الحيوان  تغذية  يحرم 

. المعالجة، وكذا المعالجة أولياً أو ثنائياً، ويباح المعالجة ثلاثياً
يباح استخدام تقنية التقليح الصناعي في الحيوانات بشرط عدم الإضرار . ٩

بها، كما يباح نقل الأجنة في الحيوان بشرط عدم الإضرار بها.
الظن . ١٠ على  غلب  إذا  الحيوانات  في  الوراثية  الهندسة  استخدام  باح  يُ

نجاحها.
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يباح استخدام الاستنساخ الحيواني إذا غلب على الظن نجاحه.. ١١
يحرم التأمين الصحي التجاري على الحيوان.. ١٢
لعامة . ١٣ مصلحته  كانت  إذا  المحميات  ووضع  الصيد  تنظيم  يباح 

المسلمين.
االله، . ١٤ سبيل  في  الجهاد  لقصد  كان  إذا  والإبل  الفروسية  سباق  يستحب 

ويحرمان إذا كانا لقصد المفاخرة.
تحرم مصارعة الثيران، ولعبة الجري أمام الثيران، كما يحرم التحريش . ١٥

بين الحيوانات.
يباح إقامة حدائق الحيوان إذا كان لقصد الأنس أو البحث العلمي.. ١٦
الأصل إباحة اقتناء الحيوان غير المأكول ويستثنى من ذلك:. ١٧

أ) اقتناء الكلاب إذا لم يكن بصاحبها حاجة لنحو صيد أو زرع.
ب) الحيوانات المأمور بقتلها كالفواسق الخمس أو المؤذي.

جـ) الحيوان المشتمل على أمراض كالخنزير.
د) الحيوان المقتنى من أجل اللهو والعبث.

يحرم أخذ الأجرة على ضراب الفحل.. ١٨
تحرم صناعة التماثيل الجسمية للحيوانات، وكذا المعاوضة عنها.. ١٩
المعاوضة . ٢٠ وكذا  للحيوانات،  والسينمائي  الفوتوغرافي  التصوير  يباح 

عنه.
يحرم استخدام المسدس ذي الطلقة المسترجعة في تذكية الحيوانات.. ٢١
يحرم استخدام طريقة التدويخ الكهربائي في تذكية الحيوانات إذا كان . ٢٢

التيار عالياً، ويباح إذا كان منخفضا.
يحرم قتل الحيوان بالنار لغير ضرورة.. ٢٣
يحرم إبادة الحيوان بالحبس.. ٢٤



 ٤٥٢     ٤٤٥٥٥٤ ٢

يباح قتل الحيوان المصاب بالعدو خوف انتشارها، وعلى ولي الأمر . ٢٥
تعويضهم بقيمة المثل.

يحرم قتل الحيوان لأجل إراحته.. ٢٦
وقوف الدابة في الطريق واسعاً أو ضيقاً موجب للضمان، وكذا إرسالها . ٢٧

في البلد.
من . ٢٨ بتفريط  كان  إذا  للضمان  موجب  السيارة  على  من  الدابة  سقوط 

السائق، وإلا فلا ضمان عليه.
يباح وسم الحيوان في غير الوجه.. ٢٩
يباح خصاء الحيوان إذا كان فيه منفعة.. ٣٠
٣١ .. يباح نقل الأعضاء بين الحيوانات ولو كان العضو المنقول نجساً
يباح نقل الأعضاء من الحيوان إلى الإنسان إذا كان الحيوان طاهراً، أما . ٣٢

إذا كان نجساً فيحرم إلا للضرورة. 
يحرم نقل الأعضاء من الإنسان إلى الحيوان. . ٣٣
للمصلحة . ٣٤ عليه  العلمية  التجارب  وإجراء  الحيوان  تشريح  يباح 

الراجحة. 
يباح استخدام الحيوان للتنبؤ بالأحوال الفلكية. . ٣٥
يباح استخدام الأدوية البيطرية في علاج الحيوان. . ٣٦
يباح اقتناء الحيوان لأغراض أمنية. . ٣٧
يحرم استغلال الجراحة البيطرية في تهريب المخدرات. . ٣٨
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صدر حديثاً
كتب الدراسات الفقهية والأصولية والسياسة الشرعية

مجال النية في الفقه الإسلامي.• 
تأليف: أحمد بن إدريس القرني.

الطبعة الأولى، ٢٠١٠م.
زكاة الأسهم .. دراسة فقهية.• 

تأليف: د. محمد بن عبد االله بن عابد الصواط.
الناشر: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، ٢٠١٠م.

الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي.• 
تأليف: عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين.

الناشر: مؤسسة الريان، الطبعة الأولى، ٢٠١٠م.
تأصيل بحث المسائل الفقهية.• 

تأليف: خالد بن عبد العزيز السعيد.
الناشر: دار الميمان، الطبعة الأولى، ٢٠١٠م.

الديون بين استيفاء المدين وسماحة الدائن.• 
تأليف: د.عامر سعيد الزيباري.

الناشر: دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ٢٠١٠م.
الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي.• 

تأليف: بسام محمد صهيوني.
الناشر: دار النوادر، الطبعة الأولى، ١٤٣١هـ.
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المسائل الفقهية التي حكى فيها الإمام النووي الإجماع.• 
تأليف: علي بن أحمد العميري.

الناشر: دار الهدي النبوي بالمنصور، الطبعة الأولى، ١٤٣١هـ.
التعارض بين الأقيسة وأثره في الفقه الإسلامي.• 

تأليف: د.ميادة محمد الحسن.
الناشر: دار النوادر، الطبعة الأولى، ١٤٣١هـ.

القرينة عند الأصوليين وأثرها في القواعد الأصولية.• 
تأليف: محمد الخيمي.

الطبعة الأولى، ١٤٣١هـ.
النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي بالصيام.• 

تأليف: أسامة بن أحمد الخلاوي.
الناشر: دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، ١٤٣١هـ.

أحكام تمويل الاستثمار في الأسهم.• 
تأليف: د. فهد بن صالح العريض.

الناشر: دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، ١٤٣١هـ.
المفصل في القواعد الفقهية.• 

تأليف: د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين.
الناشر: دار التدمرية، الطبعة الأولى، ١٤٣١هـ.

التهمة وأثرها في الأحكام الفقهية.• 
تأليف: صالح علي صالح العقل.

الناشر: دار التدمرية، الطبعة الأولى، ١٤٣١هـ.
شرح مختصر روضة الناظر.• 

تأليف: د. سعد ناصر الشثري.
الناشر: دار التدمرية.



٤٥٥ 

الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص الكتاب والسنة.• 
تأليف: عزت روبي الجرحي.

الناشر: دار التدمرية.
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